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:المعروضة من الحكومةفي صیغته مشروعتقدیم ـ لا أوّ 

المؤرخ 1958لسنة 90ور القانون عدد بعد مرور سبع وخمسین سنة على صد

الذي كرّس السیادة النقدیة وهي من أهمّ رموز الاستقلال الوطني 1958سبتمبر 19في 

الحدیثة المتعلقة المركزي التونسي مواكبة المعاییر التونسي، بات من الضروري على البنك 

.بالحوكمة النقدیة

أة الدولة التونسیة والمرافقة لها طوال ولم تكن هذه المؤسسة العریقة والمعاصرة لنش

ملحمة البناء المؤسساتي والتطوّر الاقتصادي والاجتماعي، منغلقة أو رافضة للتحوّلات 

وإن بدا ،والتعدیلات على نظام عملها أو سیرها والتي فرضها تطوّر الاقتصاد الوطني

یر بحجم التنقیحات ویكفي في هذا الصدد التذك.متعثرا خلال العشریات الستة الماضیة

والمناشیر والوثائق المكتوبة الصادرة منذ نشأة البنك المركزي التونسي حتى نقتنع بتجاوب 

.هذه المؤسسة مع التغییرات

فكلما تراكمت التنقیحات تحت ضغط .ولكن التنقیح له أیضا حدود وجب مراعاتها

قبل ن وإملاءاتهم مثلما كان الظروف والتسرع أو كلما ارتبطت أحیانا أخرى بمزاج السیاسیی

، عوض أن تستشرف التحولات الهیكلیة للاقتصاد أو تواكبها عبر مسار تشاركي الثورة

موسع یشمل أصحاب الشأن والأطراف الفاعلة في الحوكمة النقدیة، یتحول التنقیح حتما إلى 

منسجمة والمبهمة ما یشبه عملیة ترقیع ینتج فسیفساء من القوانین والتراتیب والمناشیر غیر ال

وأبرز دلیل على ذلك ما آلت إلیه مجلة الصرف الحالیة التي بات تحویرها أمرا .والمهجورة

.ضروریا

فإن التحویر الكلي للقانون من خلال صیاغة مشروع قانون ،ولكل هذه الأسباب

جدید یتعلق بالبنك المركزي التونسي یصبح الخیار الأمثل حتى تتمكن هذه المؤسسة من 

.الحدیثةالاستجابة لمتطلبات الحوكمة النقدیة 
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بالاعتماد على المعاییر الدولیة في هذا الذي تم إعداده مشروع القانون ویرتكز 

:محاور الرئیسیة الأربعة التالیةالعلى  المجال وكذلك بالاستناد إلى التشاریع المقارنة

I( البنك المركزي دورتحدید:

.هأهداف البنك المركزي ومهامالقانونیحدد المشروع 

I-1(أهداف البنك المركزي

وهما الحفاظ على استقرار قهما البنك المركزيد المشروع هدفین یسعى إلى تحقیحدّ 

على اعتبار أن البنك المركزي لا یمثل سلطة (الماليوالمساهمة في الاستقرارالأسعار 

في هذه الرقابة كل من وزارة المالیة وهیئة الرقابة الوحیدة على القطاع المالي، حیث تتداخل

.)السوق المالیة

وعلى هذا الأساس ارتقت المساهمة في الاستقرار المالي من مهمة كما ینص 

علیها القانون الحالي إلى هدف یسعى إلى تحقیقه البنك المركزي مع الحفاظ على علویة 

.ومكافحة التضخمالهدف الرئیسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار

I-2( مهامال:

وتتمثل مهامه الرئیسیة في .مزیدا من الدقةویضفي علیهاالبنك المركزيمهام المشروع یعزز

:ما یلي

هاالسیاسة النقدیة وتنفیذتحدید،

تهوإدار النقدإصدار،

الذهب التصرف في،

لأداء الفعال لنظام الدفع الوطنيا السهر على،

 فتطبیق سیاسة الصر،

احتیاطي الصرف والتصرف فیهمسك،

على مؤسسات القرضرقابة ال،
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المستشار الاقتصادي والماليدور المالي للدولة و الاضطلاع بدور العون

،للحكومة

حمایة مستهلك الخدمات المصرفیة.

II(القانونیة المتاحة للبنك المركزي لتحقیق أهدافه وأداء مهامه الأدوات تدعیم.

:للبنك المركزيالقانون وعمشر یمنح 

متطلبات بسلطة ترتیبیة خاصة لإصدار تراتیب ملزمة خاصة في ما یتعلق

.للبنوكالإجباريالاحتیاطي

البنوك الملیئة التي تشكو من السیولة الطارئة إلى اتتقدیم مساعدسلطة

.صعوبات مؤقتة على مستوى السیولة

ة مقابل ضمانات ملائمة ومقابل دور المقرض الأخیر بالنسبة للبنوك الملیئ

.ضمان من الدولة بالنسبة للبنوك غیر الملیئة

III( والوظیفي للبنك المركزيالهیكليتعزیز الاستقلال.

:تفترض متطلبات الاستقلالیة بالخصوص

وتدقیقهامجلس الإدارةتعزیز صلاحیات،

 ة كفاءالشروط ل یستجیبونتعیین أعضاء مستقلین في مجلس الإدارة

،والنزاهة

الداخليتدقیقلل دائمةلجنةوإحداث منظومة للرقابة الداخلیةإحداث

،)حساباتال مراقبي(وتطویر الإطار القانوني المتعلق بالتدقیق الخارجي

في نطاقالضروریةحمایة القانونیةالمركزي وموظفیه اللبنكمنح مسؤولي ا

،ممارسة وظائفهم

ات التي یتلقاها البنك المركزي مقابل التنصیص على عدم قابلیة الضمان

.عملیاته للعقلة
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.الاحترازیة الكلیة IV(رقابة لل هیئةإحداث

ي یتمثل  دورها یتعلق بهیئة الرقابة الاحترازیة الكلیة والت االمشروع عنوانخصص

دابیر التي یتعین على السلط الوطنیة اتخاذها وتطبیقها التتحدد في إصدار توصیات 

ة في استقرار الجهاز المالي والمتمثلة خاصة في تعزیز متانة الجهاز المالي للمساهم

والتوقي من حدوث المخاطر النظامیة والحدّ من آثار الاضطرابات المحتملة على الاقتصاد 

.وإدارة الأزمات المالیة

المركزي البنكیحدد دورمثلما  هاو قواعد سیر الهیئةتكوین العنوانیحدد هذا و 

.فیها

:ثانیا ـ أعمال اللجنة

150ن ـر مـجلسة متتالیة دامت لأكث16عقدت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 

شرح الأسباب وجدول وثیقة و بالاستناد إلى نص المشروع هذا القانونلدراسة مشروع ساعة

.والتشاریع المقارنةمقارنة بین النص الحالي والنص المقترح

الأطراف المعنیة بهذا للاستماع إلى تالسجثلاث هذا، وقد خصصت اللجنة 

والسید وزیر الجهة المعنیة للمشروعباعتباره محافظ البنك المركزيوهما السیدالمشروع 

.المالیة

الذي ك المركزي إلى السید محافظ البناللجنةاستمعت ، 2016مارس 07وبتاریخ 

.تولى تقدیم المشروع

بیّن أنه و ، سیادیة واستقلالیة البنك المركزيعلى  بالخصوصالمحافظ ز ركّ و 

سلطة سیادیة، البنك المركزي لیس أنمن تحظى بالنفوذ النقدي بالرغم مؤسسة عمومیة 

 فيتمّ تضمینه مبدأ وهو  ،السیادة بالوكالة برو ضالنقد السیادي ضرب من موضّحا أن

تعمل سیادیةطنیةمؤسسة و باعتبارهالمركزيا أضفى خصوصیة على البنك مم،الدستور

.لفائدة المجموعة الوطنیة
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الموكولةلقیام بالمهام للبنك المركزي في االاستقلالیة أكّد على ضرورة منح هذا و 

غایة في حدّ ذاتها بل تمثل أداة وهذه الاستقلالیة لا تعتبر .تحقیق الأهداف المرسومةإلیه و 

مثل في الحفاظ على استقرار  ضروریة للاضطلاع بمهامه وتحقیق هدفه الرئیسي المت

الاستقلال في إدارة هي استقلالیة وظیفیة تتمثل في منح البنك المركزي ، وبالتالي الأسعار

التي سیاسیة الغوط ضال بغایة حمایته منالسیاسة النقدیة ومنعه من تمویل عجز المیزانیة 

.السلطة التنفیذیة طرفتمارس علیه من یمكن أن 

ة أو ـى الحكومـبدعة أو تمرّد عللا تعتبرلیة البنك المركزي أن استقلاكما بیّن

من 71إلى  66أن الفصول من حیثحمایة وغطاء قانوني تعفیه من الرقابة والمساءلة، 

علما وأنه، التي یخضع لها البنك المركزيتعرّضت إلى الرقابة الداخلیةمشروع القانون

.من طرف مجلس نواب الشعبالمساءلةهي و رقابة من نوع آخر لیخضع كذلك 

جمیع البنوك المركزیة في العالم، قاسم مشترك بین هيالاستقلالیة كما أن 

دائما إلى تحقیق تسعىالحكومات  أنو  خاصةأداة لتحقیق النفوذ النقدي والتعدیلي باعتبارها

حقیق الأهداف تتعدیلي لال هدور القیام بالبنك المركزي یحتّم على ا مالنمو والتشغیل والأرباح م

أساسا في ضبط السیاسة النقدیة وضبط نسب الفائدة وتعدیل والمتمثلة،الاقتصادیة الكلیة

.السیولة في السوق والتحكم في إصدار العملة

بما تضمّنه من فلسفة جدیدة وآلیات لدعم كما وضّح أن مشروع هذا القانون 

.سس الصیرفة المركزیة الرشیدةلأ ستجیبسیجعل هذه المؤسسة ت،المركزياستقلالیة البنك 

:على عدّة مسائل من أهمهافي النقاش العام استفسر النواب و 

،المعنى الحقیقي لاستقلالیة البنك المركزي

،مبررات غیاب أحكام انتقالیة في مشروع القانون

،مبررات التكییف القانوني للبنك المركزي كمؤسسة عمومیة وطنیة

 في نص المشروع،غیاب الرقابة المصرفیة
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بین السیاسة العامة للحكومة  إیجاد توازن یةكیف

بنك المركزي،لوالسیاسة النقدیة ل

،غیاب عملیات الصیرفة الإسلامیة في مشروع القانون

،ضرورة التنسیق بین السیاسة النقدیة والسیاسة الجبائیة

قبل  عببمجلس نواب الشالمالیةالمكلفة بجنة للاأخذ رأي التأكید على

لدولة،إصدار قروض رقاعیة ل

 البنك  عنمناشیر الصادرة رقابة مشروعیة الیتولىإیجاد هیكلضرورة

المركزي،

بالبنك المركزيضرورة تطویر نمط الحوكمة،

الدّور التعدیلي للبنك المركزي في مجال الاقتصاد الكلّي،مزید توضیح

ومرصد الخدمات الاستفسار عن الهیئة الرقابیة الاحترازیة الكلیة

،المصرفیة

 ئهنظراالاستفسار عن دور البنك المركزي في إرساء آلیة دفع ثنائي مع

بالدول الأجنبیة،

تقدم النواب باستفسارات واقتراحات تعلقت ببعض الفصول نورد أهمها في الجدول و 

:الموالي

مقترحات واستفسارات النوابالفصول

:2الفصل 

تتمتع عمومیة وطنیةهو مؤسسة "البنك المركزي"ما یلي لتونسي المسمى فين البنك المركزي اإ) 1

.وبالاستقلال الماليالمعنویةبالشخصیة 

ویخضع البنك .یكون البنك المركزي مستقلا في تحقیق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده)2

.القانونالمركزي للمساءلة في ما یتعلق بمباشرة مهامه حسبما یقتضیه هذا

لا یمكن المس من إستقلالیة البنك المركزي أو التأثیر على قرارات هیاكله أو أعوانه في نطاق )3

.مباشرة مهامهم

ولا یمكـن للبنـك المركـزي فـي نطـاق مباشـرة مهامــه وإسـتعمال سـلطاته المبینـة بهـذا القـانون أن یلــتمس أو 

.اصیقبل تعلیمات من الحكومة أو من أي هیكل عمومي أو خ

النواب أن استعمال عبارة بعض بیّن 

یمكن أن یطرح إشكالات "مؤسسة وطنیة"

وجود هذا  عدم باعتبارفي التطبیق 

ضمن أصناف المؤسسات الصنف

.العمومیةوالمنشآت 

أن مفهوم الاستقلالیة المعتمد  واكما لاحظ

معنى الاستقلالیة الوظیفیة الذي یبیّنلا 

رحوا تعدیل هذا انبنى علیها المشروع، واقت

.الفصل

القوانین والنظم و  مع الغیر في ما لا یتعارضفي علاقاته  ایعتبر البنك المركزي تاجر :3الفصل 

.العمومیةبالمحاسبةالأساسیة الخاصة به ولا تنطبق علیه القوانین والتراتیب المتعلقة 

وط المنصوص علیها ویخضع أعوان البنك المركزي التونسي لنظام أساسي خاص یضبط حسب الشر 

اقترح عدد من النواب تنقیح هذا الفصل 

ان النظام الأساسي لأعو بفي ما یتعلق
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.بهذا القانون

ولا یخضع أعوان البنك المركزي لقانون الوظیفة العمومیة والنظام الأساسي العام لأعوان الدواوین 

والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات 

.العمومیة المحلیة رأس مالها بصفة مباشرة وكلیا

وتطبق علیهم أحكام الفصل .إلى واجب الحفاظ على السر المهنيأعوان البنك المركزيخضع وی

.الجزائیةمن المجلة 254

.أعوانهو البنك المركزي ة بالنظر في النزاعات الناشئة بینالمحكمــة الاداریتصتخو 

البنك المركزي وذلك بالتنصیص على أن 

یتم المصادقة على هذا النظام بمقتضى 

.أمر حكومي

:یتولى البنك المركزي التونسي لغرض تحقیق أهدافه خاصة:8الفصل 

،ضبط السیاسة النقدیة وسیاسة الصرف وتطبیقهما

،مسك إحتیاطیات الصرف والذهب والتصرّف فیهما

 أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها،السهر على ضمان إستقرار

،الرقابة على مؤسسات القرض وتعدیل النشاط البنكي

،إصدار العملة والعنایة بها وتسهیل تداولها على التراب الوطني

،الإضطلاع بدور عون الخزینة والعون المالي للدولة

،الإضطلاع بدور المستشار الإقتصادي والمالي للحكومة

تي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فیها،تجمیع كل المعطیات ال

،المساهمة في السیاسة الإحترازیة الكلیة لغرض التوقي من الخطر النظامي والحد منه

السهر على حمایة مستهلكي الخدمات المصرفیة.

عبارةتعویضاقترح بعض النواب

البنوك "عبارةبـ"مؤسسات القرض"

أینما وردت نظرا"والمؤسسات المالیة

مؤسسات تتعامل بالصیرفة ود لوج

.الإسلامیة

:10لفصل ا

یمكن للبنك المركزي في إطار قیادة السیاسة النقدیة  وحسب الشروط والطرق التـي یضـبطها مجلـس )1

  :الإدارة أن

 ــة للتــداول یشــتري مــن البنــوك أو أن یشــتري منهــا مــع التعهـــدّ بإعــادة البیــع الســندات العمومیــة القابل

دیـــن أو ســـند علـــى المؤسســـات وعلـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین مدرجـــة بقائمـــة یضـــبطها وكـــذلك كـــلّ 

المجلس لهذا الغرض،

،ینجز عملیات مقایضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسیاسة النقدیة

ولا . یصـــدر ســـندات دیـــن علـــى الســـوق النقدیـــة لفائـــدة المتـــدخلین علـــى هـــذه الســـوق وإعـــادة شـــراءها

.لتشریعیة المتعلقة بدعوة العموم للإدخارتخضع هذه الإصدارات للأحكام ا

إنجاز كل عملیة نقدیة یراها ضروریة.

.یمكن للبنك المركزي أن یعید بیع السندات والدیون التي سبق له إقتناءها دون تظهیر)2

ــــدة الخزینــــة العمومیــــة أو )3 لا یمكــــن فــــي كــــلّ الحــــالات القیــــام بالعملیــــات المــــذكورة بهــــذا الفصــــل لفائ

.المصدرةالجماعات 

آلیة "إضافة اقترح بعض النواب

".الصكوك

:في إطار قیادة السیاسة النقدیة یمكن للبنك المركزي حسب الطرق التي یضبطها أن:11الفصل 

 ــــى دفــــاتره مبلغــــا أدنــــى مــــن ــــأن تخصــــص بحســــابات مفتوحــــة عل ــــزم البنــــوك بواســــطة مناشــــیر ب یل

المركـزي أن یمـنح تـأجیرا علـى الإحتیاطیــات ویمكـن للبنـك .الإحتیاطیـات الإجباریـة فـي شـكل ودائـع

.الإجباریة حسب النسب التي یضبطها

.یتولى شراء العملة الأجنبیة من سوق الصرف أو بیعها على هذه السوق

تعویض عبارة اقترح بعض النواب

".عائد"بعبارة "تأجیر"

:14الفصل 

.زي دون غیرها رواج قانونيالصادرة عن البنك المركالنقدیة والقطعتكون للأوراق )1

.برائیة غیر محدودةإالصادرة عن البنك المركزي قوة تكون للأوراق النقدیة)2

ن مفهوم عاستفسر بعض النواب

الصنادیق العمومیة الواردة بنهایة المطة 
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یقـع قبولهـا دون تحدیـد لكنـهلقطـع النقدیـة الصـادرة عـن البنـك المركـزي لیضبط القانون القوة الابرائیة )3

.من طرف البنك المركزي والصنادیق العمومیة
.من الفصل3

:18الفصل 

یتولّـى البنك المركزي رصد مختلف العوامل والتطوّرات التي مـن شـأنها التـأثیر علـى إسـتقرار الجهـاز )1

ض ولهــذا الغــر . المــالي ومتابعتهــا، وخاصــة منهــا التــي تمثــل مساســا بمتانتــه أوتراكمــا للمخــاطر النظامیــة

.یمكن للبنك المركزي الحصول على كل معلومة یراها ضروریة

یمكــــن للبنــــك المركــــزي أن یطلــــب مــــن كــــلّ الــــذوات الناشــــطة فــــي القطــــاع الخــــاص كــــل المعلومــــات )2

.الضروریة لمباشرة مهامه المبینة بالفقرة السابقة حتى وإن كانت هذه الذوات لا تخضع لرقابته

البنــك المركــزي لیتحصـّــل علــى كــلّ المعلومــات الضــروریة لمباشــرة تتعــاون هیاكــل القطــاع العــام مــع)3

.مهامه المبینة بهذا الفصل بقطع النظر عن الواجبات المحمولة علیها بمقتضى السرّ المهني

یمكن للبنك المركزي إبرام إتفاقیات تعاون مـع السـلط الأجنبیـة المكلــفّة بالرقابـة الإحترازیـة الكلــیّة وأن )4

ها معلومات تكتسي صبغة سریة بشرط  أن تكون هـذه المعلومـات مشـمولة بالسـرّ المهنـي وأن یتبادل مع

تكــون ضــروریة لإنجــاز مهــام الســلط الأجنبیــة حســب القــوانین المعمــول بهــا بالخــارج وأن تلتــزم الســلطة 

ـــك المركـــزي وعـــدم إســـتعمالها إلا فـــي نطـــ ـــة الصـــریحة للبن ـــر دون الموافق ـــة بعـــدم إحالتهـــا للغی اق الأجنبی

.ممارسة صلاحیاتها

ضرورة التنصیص أكد بعض النواب على 

.على مصادر المعلومات

التنصیص على أن بعض النواب اقترح.یسهر البنك المركزي على تنفیذ سیاسة الصرف التي یضبطها بالتنسیق مع الحكومة:22الفصل 

من مهمة البنك المركزي تنمیة احتیاطي 

.الصرف

نك المركزي التونسي رقابته على مؤسسات القرض طبقا لأحكام هذا القانون یجري الب:24لفصل ا

.وطبقا للقوانین الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات
إحداث هیئة للرقابة اقترح بعض النواب

المالیة والفنیة تختص في ضبط طرق 

التصرّف المتبّعة من طرف المؤسسات 

.المالیة

:25االفصل 

نك المركزي هو العون المـالي للحكومـة فـي مـا تنجـزه مـن عملیـات  خاصـة منهـا عملیـات الخزینـة الب)1

.والعملیات المصرفیة

یتولّـى البنك المركزي بمقرّه أو بفروعه مسك الحساب الجـاري للخزینـة وینجـز جمیـع عملیـات التـوفیر )2

.والخصم المأذون بها على هذا الحساب

.للحساب الجاري للخزینة فوائدلا ینتج الرصید الدائن)3

:یتولّـى البنك المركزي مجانا)4

،مسك حسابات الأوراق المالیة التابعة للدولة والتصرّف فیها

 خلاص قصاصات السندات التي تصدرها الدولة أو تضـمن فیهـا وذلـك فـي آن واحـد مـع الصـنادیق

.العمومیة

العمومیة تسهیلات فـي شـكل كشـوفات أو قـروض أو لفائدة الخزینةلا یمكن للبنك المركزي أن یمنح)5

.أن یقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة

ولا ینطبــق هــذا التحجیــر علــى عملیــات المســاعدة المالیــة التــي یمنحهــا البنــك المركــزي حســب الشــروط 

فــي  المبینــة بهــذا القــانون لفائــدة مؤسســات قــرض تملــك الدولــة بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة مســاهمات

.رأس مالها

كما ،3ذف المطة حاقترح بعض النواب 

عن مبررات التحجیر علىاستفسروا 

البنك المركزي لمنح الخزینة العامة للدولة 

تسهیلات في شكل كشوفات أو قروض 

أو أن یقتني بصفة مباشرة سندات 

.تصدرها الدولة

:29الفصل 

.یدعم البنك المركزي السیاسة الإقتصادیة للدولة)1

ــا علــى )2 ــدابیر التــي مــن شــأنها أن تــؤثر إیجابی یمكــن للبنــك المركــزي أن یقتــرح علــى الحكومــة كــلّ الت

إبراز أكد بعض النواب على ضرورة

الدور التعدیلي للبنك المركزي، واقترحوا 
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میزان الدفوعات وتطوّر الأسـعار وحركـة  رؤوس الأمـوال وعلـى وضـعیة المالیـة العمومیـة وبصـفة عامـة 

.على نموّ الإقتصاد الوطني

.رار الأسعار والإستقرار الماليویعلم الحكومة بكلّ أمر من شأنه أن یمسّ من إستق)3

یمكــن للمحـــافظ أن یحضــر بصـــفة إستشـــاریة فــي إجتماعـــات الحكومــة التـــي یـــتمّ التــداول فیهـــا حـــول )4

.مسائل ذات صبغة إقتصادیة ومالیة ونقدیة

"لفي نص الفصضافة الجملة التالیةإ :

في إطار الدور التعدیلي للاقتصاد الكلّي 

باعتبار أن "وتحقیق التوازنات المالیة 

البنك المركزي یدعّم السیاسیة الاقتصادیة 

  .للدولة

یجب أخذ رأي البنك المركزي من قبل الحكومة في خصوص كل مشروع قانون أو أمر :30الفصل 

ویجب أخذ رأیه من قبل مجلس نواب .إختصاصهحكومي یتعلق بأهداف البنك المركزي أو بمجالات 

.الشعب حول كل مقترح قانون یتعلق بتلك الأهداف أوالمجالات

یجب"مفردتعویضاقترح بعض النواب

في آخر الفصل، "یستحسن"بفعل "

ویستحسن أخذ رأیه من قبل : " يـكالتال

مجلس نواب الشعب حول كل مقترح 

".لمجالاتقانون یتعلق بتلك الأهداف أو ا

.تعلم الحكومة البنك المركزي بكلّ مشاریع الإقتراض الخارجیة للدولة:31الفصل 

تتشاور الحكومة مع البنك المركزي كلّما رأى هذا الأخیر أن الإقتراضات مـن شـأنها أن تـأثر علـى قیـادة 

.السیاسة النقدیة

إعلام على ضرورة عدد من النوابأكّد

یع بكل مشار مجلس نواب الشعب

.الاقتراض الخارجیة للدولة

یعاقب بخطیة تتراوح بـین خمسـة آلاف وخمسـون ألـف دینـار كـل شـخص خاضـع للتصـریح :40الفصل 

.من هذا القانون یصرّح بمعطیات غیر صحیحة أو منقوصة38على معنى الفصل 

38صـل وفي صورة التأخیر عـن التصـریح حسـب الآجـال التـي یضـبطها البنـك المركـزي علـى معنـى الف

.من هذا القانون تسلط على المخالف خطیة  قدرها مائتان وخمسون دینارا لكل یوم تأخیر

ویمكـــن للبنـــك المركـــزي عـــلاوة علـــى العقوبـــات المـــذكورة بـــالفقرتین الســـابقتین أن یعلـــق خدمـــة الإطـــلاع  

  .ونمن هذا القان38و 37بصفة وقتیة أو نهائیة لكل من یخالف منشوریه المذكورین بالفصلین 

وتقــع معاینــة المخالفــات المشــار إلیهــا بــالفقرتین الأولــى والثانیــة مــن هــذا الفصــل مــن قبــل أعــوان البنــك 

المركزي المؤهلین مـن المحـافظ ویحـرر فیهـا محضـر یتضـمن تـاریخ تحریـره وخـتم البنـك المركـزي وهویـة 

.الأعوان المحررین

مكتـوب مضـمون الوصـول مـع الإعـلام یستدعى المخالف قبل ضبط الصیغة النهائیة للمحضـر بواسـطة 

.بالبلوغ لتقدیم تصریحاته

وعلـــى المخـــالف فـــي صـــورة حضـــوره إمضـــاء المحضـــر وفـــي صـــورة الـــرفض یـــتم التنصـــیص علـــى ذلـــك 

.بالمحضر

وفـــي صـــورة رفضـــه الحضـــور أو الإمضـــاء تبلـــغ لـــه نســـخة منـــه .وتســـلم نســـخة مـــن المحضـــر للمخـــالف

.البلوغبواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ب

ویمكـــن .وتســـلط الخطایـــا مـــن  قبـــل محـــافظ البنـــك المركـــزي التونســـي بعـــد إســـتدعاء المخـــالف لســـماعه

.للمخالف أن یستعین بشخص یختاره للدفاع عنه 

ــا لفائــدة الخزینــة العمومیــة بواســطة بطاقــة إلــزام یصــدرها ویكســیها بالصــیغة التنفیذیــة  وتســتخلص الخطای

.قا لمجلة المحاسبة العمومیةمحافظ البنك المركزي وتنفذ طب

سیثیرأحد النواب أن هذا الفصلرأى

لق إشكالیة في التطبیق خاصة في ما یتع

مجلة المحاسبة العمومیة لا لأن  بالطعن

تتیح هذه الصلاحیة للمحافظ بل لوزیر 

  .فقط المالیة

.قطاع التأمینیتعاون البنك المركزي مع الهیئات التعدیلیة للقطاع المالي و :42الفصل 

ویمكــن للبنــك المركــزي إبــرام إتفاقیــات تعــاون ثنائیــة أو متعــدّدة الأطــراف مــع البنــوك المركزیــة الأجنبیــة 

ـــة والســـلط  ـــة والمؤسســـات الدولی ـــة الأســـواق المالی ـــة برقاب ـــة الأجنبیـــة والســـلط الأجنبیـــة المكلف وســـلط الرقاب

ــدفع وأنظمــة التســویة الوطنیــة المكلفــة برقابــة فئــات أخــرى مــن المؤسســات المالیــة  وســلط رقابــة أنظمــة ال

وتســلیم الأدوات المالیــة وأنظمــة ضــمان الودائــع خاصــة عنــد فــتح فــروع أو وكــالات بنــوك أو مؤسســات 

إضافة الهیئة المركزیة اقترح أحد النواب

ضمن الهیئات التي یتعاون معها الشرعیة

.البنك المركزي
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وتضــبط هــذه الإتفاقیــات خاصّـة طــرق إجــراء الرقابــة والمشـاركة فــي هیئــات رقابــة .مالیـة فــي كــلا البلـدین

.مشتركة

علـى تبـادل المعلومـات السـریة إلاّ إذا كانـت هـذه المعلومـات مشـمولة ولا یمكن أن تنصّ هـذه الإتفاقیـات 

بالســرّ المهنــي وأن تكــون ضــروریة لإنجــاز مهــام الســلط الأجنبیــة حســب القــوانین المنطبقــة بالخــارج وأن 

تلتـــزم الســـلطة الأجنبیـــة بعـــدم إحالـــة أي معلومـــة للغیـــر دون الموافقـــة الصـــریحة للبنـــك المركـــزي وعـــدم 

.في نطاق صلاحیاتهاإستعمالها إلا 

:یتركب المجلس من:57الفصل 

،المحافظ، رئیس

،نائب المحافظ

،رئیس هیئة السوق المالیة

،الإطار المكلف بالخزینة العمومیة بالوزارة المكلفة بالمالیة

یر العام المكلف بالتقدیرات بالوزارة المكلفة بالتنمیة الإقتصادیة،المد

 أســـتاذان جامعیـــان مختصـــان فـــي المجـــال الإقتصـــادي والمـــالي یعینـــان بـــأمر حكـــومي بـــإقتراح مـــن

المحافظ،

 ـــأمر حكـــومي بـــإقتراح مـــن المحـــافظ ورئـــیس ـــك، یعینـــان ب عضـــوان إثنـــان شـــغلا ســـابقا وظـــائف ببن

.للبنوك والمؤسسات المالیةالجمعیة المهنیة التونسیة

لاحظ أحد النواب أن في تركیبة مجلس 

الإدارة یوجد عضوین من قدماء البنكیین 

وهو أمر من شأنه أن یمسّ من 

الاستقلالیة ویخلق تضارب بین المصالح، 

كما أن وجود مدیرین بوزارة المالیة یمسّ 

من استقلالیة البنك، كما لاحظ أن 

تعیینهم باقتراح الأساتذة الجامعیین یتم 

من وزیر التعلیم العالي ولیس من قبل 

.المحافظ

:2فقرة  59الفصل 

لا یمكـــن أن یكـــون أعضـــاء المجلـــس أعضـــاء بمجلـــس نـــواب الشـــعب أو أعضـــاء بالحكومـــة أو مســـیري 

حزب سیاسي  أوأجراء في مؤسسة أو أن یشـغلوا مهـام تصـرّف أو إدارة أو رقابـة فـي مؤسسـة خاصـة أو 

.ة وظائف في نقابة مهنیةأن یشغلوا أی

أو "تعویض عبارة اقترح بعض النواب

أو أعضاء "بعبارة "مسیّري حزب سیاسي

".بالهیئة المدیرة لحزب سیاسي

:69و 68ین الفصل

تخضــع حســابات البنــك المركــزي إلــى تــدقیق خــارجي یجریــه مراقبــان للحســابات مــن ضــمن :68الفصــل

ویعـین مراقبـا الحسـابات  .ة الخبـراء المحاسـبین للـبلاد التونسـیةالخبـراء المحاسـبین المرسـمین بجـدول هیئـ

.ویضبط المجلس مرتبات مراقبا الحسابات.بقرار من المجلس بناء على طلب عروض

:وفقا لطبیعة نشاط البنوك المركزیة وللقوانین الساریة المهام التالیةالحساباتویتولى مراقـبا

ولهمــا للغــرض أن یقیمــا  نظــم الرقابــة الداخلیــة وإجــراءات .هتهــاجعــة صــحة القــوائم المالیــة و نزامرا

.الإفصاح عن المعلومات المالیة

التثبت من عملیات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته ومحفظة السندات.

.إبداء الرأي حول القوائم المالیة

أن یعدّ مراقب اقترح بعض النواب

على إیداعات اخاص االحسابات تقریر 

.البنك المركزي

حســـابات البنــك والمصـــادقة لخــتم الحســابات جلســـات المجلــس المخصصـــةا یحضـــر مراقبــ:69لفصــل ا

.علیها

.لجلسةشهرا على الأقل قبل موعد االحسابات ي على ذمة مراقبالقوائم المالیة عو وضع مشر ی

ولهـذا الغـرض یمكـن .مهمـامها ازلإنجالوثائق اللازمة الاطلاع على جمیعالحساباتلمراقبي یمكنو 

لهمــا التثبــت مــن الدفاتروالخزانــة والأوراق التجاریــة والقــیم المالیــة للبنــك المركــزي ومراقبــة صــحة وصــدق 

ویمكـــن لمراقبـــي الحســـابات الإطـــلاع علـــى محاضـــر الجلســـات وبصـــفة عامـــة كـــل وثـــائق .الإحصـــاءات

.البنك المركزي دون نقلها

لاحظ أحد النواب أن تعیین رئیس .أن یعین لجنة للقیام بأي عملیة مراقبة أو بحث بالبنك المركـزيالحكومةیمكن لرئیس :71الفصل

من شأنه المسالحكومة للجنة الرقابیة 

.من استقلالیة البنك المركزي

فقرة الأولى تنص على د النواب أن البیّن أحلا یمكن إثارة المسؤولیة المدنیة للبنك المركـزي وأعضـاء هیاكلـه وأعوانـه والأشـخاص الـذین:78الفصل 
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یلجأ إلیهم للقیـام بمهامـه مـن أجـل القـرارات التـي یتخـذونها أو بفعـل عـدم تـدخلهم أو أعمـالهم أو سـلوكهم 

.عند مباشرة وظائفهم

ویجب على البنك المركزي حمایة أعوانه من التهدیدات والإعتـداءات مهمـا كـان نوعهـا والتـي یتعرّضـون 

.عن الأضرار الناتجة عنهالها عند مباشرة وظائفهم، وعند الإقتضاء التعویض لهم

ویحلّ البنك المركزي طبقا للشروط المنصوص علیها بالفقرة السـابقة، محـلّ المتضـرّر لإسـترجاع المبـالغ 

ویكون للبنك المركزي ولـنفس الغـرض حـق القیـام بالـدعوى .المدفوعة من مرتكبي التهدید أو الإعتداءات

.المباشرة بواسطة القیام بالحق الشخصي

المسؤولیة حصانة مطلقة، واقترح تحمیل 

المدنیة، كما أن الحمایة یجب أن تكون 

.بخصوص الأعمال غیر القصدیة

:2فقرة  82الفصل 

یمكن سماع المحافظ من قبل مجلس نواب الشعب بطلب منه أو بمبادرة من المحافظ للشهادة أو )2

.ة المتعلقة بالوضع الإقتصادي و المالي للبلاد ونشاط البنك المركزيللإجابة على الأسئل

:ه الفقرة كالتالياقترح بعض النواب تنقیح هذ

لمجلس نواب الشعب بطلب منه أو بمبادرة "

محافظ للشهادة إلى المن المحافظ الاستماع 

عن الأسئلة المتعلقة بالوضع للإجابةأو 

المركزي وكل المالي للبلاد ونشاط البنك

."المسائل المرتبطة باختصاصه

:89الفصل 

.یرأس محافظ البنك المركزي هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة، وینوبه عند التعذّر نائب المحافظ)1

وتجتمــع الهیئــة مــرّة كــلّ ســتة أشــهر علــى الأقــل وكلـــمّا إقتضــت الظــروف ذلــك أو بنــاء علــى طلــب ثلاثــة 

.من أعضاءها

.البنك المركزي كتابة هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیةیتولّـى)2

.تضبط هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة نظامها الدّاخلي)3

أن یترأس هیئة الرقابة اقترح بعض النواب

.الاحترازیة شخصیة یقترحها المحافظ

:98و  97ینالفصل

:یتولى خاصة "ات المصرفیةمرصد الخدم"أحدث لدى البنك المركزي مرصد یسمى :97الفصل 

،متابعة جودة الخدمات التي تسدیها مؤسسات القرض لحرفائها

،الإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المصرفیة وتكلفتها

،القیام بدراسات حول الخدمات المصرفیة وجودتها وتنظیم إستشارات قطاعیة في الغرض

مات البنكیة ودرجة إرضائها للحرفاء،وضع مؤشرات كمیة تمكّن من قیس تكلفة الخد

 إنتــاج دلالات مرجعیــة حــول الخــدمات المصــرفیة بهــدف تبســیطها للعمــوم ونشــر أفضــل ممارســات

الجودة في القطاع المصرفي،

 معالجـــة الشـــكاوى المقدمــــة مـــن حرفــــاء مؤسســـات القـــرض بعــــد إســـتنفاذهم لإجــــراءات الـــتظلم لــــدى

مؤسسات القرض والموفقین المصرفیین،    

،إصدار توصیات إلى مؤسسات القرض والموفقین

.النظر في تقاریر الموفقین وإعداد تقریر سنوي حول التوفیق المصرفي

تخصّص لفائدة مرصد الخدمات المصرفیة الإعتمادات اللازمة للقیـام بمهامـه وتحمّـل علـى :98لفصل ا

.إعتمادات میزانیة البنك المركزي التونسي

لي عن هذین التخاقترح بعض النواب

الفصلین باعتبار أن مجالهما لیس مشروع 

الفصل مبدأ هذا القانون، ویتناقضان مع 

.الأول

بعض وإعادة صیاغة مقترحات تعدیل استجاب محافظ البنك المركزي لهذا، و 

أجوبة كتابیة عن كل باللجنةمدّ بتعهّدكما ،82و 59و 30و 29و  24 وهيالفصول 

.ها مرفقة بالتقریرالنواب تجدوناستفسارات 
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إلى محافظ البنك المركزي على أن مرة أخرى  هذا، وارتأت اللجنة الاستماع 

وتم ذلك ،بمشروع القانونمعني الحكومة اله عضو یكون مرفوقا بالسید وزیر المالیة باعتبار 

حیث حضر السید المحافظ والسید وزیر المالیة وثلة من 2016مارس 10جلسةخلال 

.ة المالیة والبنك المركزيإطارات وزار 

أن مشروع هذا القانون یهدف بالأساس إلى بوزیر المالیة  أفادوفي مستهل الجلسة، 

ویتماشى مع المعاییر العالمیة المالیةخلق بنك مركزي جدید وحدیث یتلاءم مع الأوضاع

.الحدیثةالدولیة 

الذي ینص على 78وهما الفصل ،في الدستور اجذور المشروعكما وضّح أن لهذا 

وهو ما یعطي صورة ،تزكیة من مجلس نواب الشعببیتم محافظ البنك المركزي تعیینأن 

الذي ینصّ 91الدیمقراطیة والاقتصاد، والفصل تدعم،إیجابیة لتونس في محیطها الخارجي

، وقد تمّ احترام على تنفیذهاأن رئیس الحكومة یضبط السیاسة العامة للدولة ویسهر على 

.مشروع القانونصیاغة في  المبدأینذین ه

تحقیق ل، و أكّد أن استقلالیة البنك المركزي هي استقلالیة وظیفیة بالأساسو 

وهو التكامل والتنسیق بین الحكومة والبنك المركزي، لا بدّ من الاقتصادیة و  المالیةالأهداف 

لمركزي یعمل بمعزل عن ما یبیّن أن هذه الاستقلالیة لیست استقلالیة عضویة تجعل البنك ا

القانون سیعطي صورة مشروع هذا أن الحكومة وخارج السیاسة الاقتصادیة للدولة، كما 

بسعر فائدة أفضل عند من الاقتراضو من تحسین ترقیمها السیادي ویمكّنهاإیجابیة لتونس 

ثمرین رسالة إیجابیة للمستبیبعث سأنه إضافة إلى ، العالمیةالمالیةالأسواقالخروج على 

.لمنظمات الدولیةول

الوارد بالفصل الثاني من مشروع أن معنى الاستقلالیة المحافظضّحوفي كلمته، و 

، حیث تحوّل النظام السیاسي من تونسمع التحولات الجوهریة التي شهدتها القانون یتطابق 

على ترح ویرتكز النص المقسلطة أحدیة مركّزة إلى سلطات دیمقراطیة مستقلة ومتكاملة، 
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وهو ما ،مؤسسات الدولةعهدة الجدیدة المناطة ب الاستقلالیة بمعناها المتطابق مع الأدوار 

أثبتت، حیث یعني الاستقلالیة الوظیفیة المتمثلة بالخصوص في قیادة السیاسة النقدیة

الدراسات المیدانیة وجود علاقة وثیقة بین استقلالیة البنوك المركزیة والسیطرة على معدلات

بین البنك المركزيمؤكّدا أن الاستقلالیة لا تعني انفصال تام في حدود منخفضةالتضخم 

السیاسة النقدیة منسجمة مع بخصوص تكون قرارات البنك المركزي  نالحكومة، بل لا بدّ أو 

  .لدولةلالسیاسات الاقتصادیة العامة 

تمّ ام، حیث تحقیق هذا الانسجالآلیات الكفیلة بمشروع القانون كما یتضمن

، وهو ما یبرز بوضوح والمالي للحكومةیتعلق بدور المستشار الاقتصادي تخصیص قسم

دور البنك المركزي في دعم السیاسة الاقتصادیة للدولة ودوره المتمثل في اقتراح التدابیر 

التي من شأنها أن تؤثّر إیجابیا على میزان الدفوعات وتطوّر الأسعار وحركة رؤوس الأموال 

.نمو الاقتصادعلى وضعیة المالیة العمومیة وبصفة عامة على و 

، وضّح أن هذا عمومیة وطنیةالتكییف القانوني للبنك المركزي كمؤسسة وحول 

یادة النقدیة وهو تكییف یكرّس استقلال الس، 1958سنةالتكییف تمّ إقراره منذ صدور قانون

المؤسسات العمومیةبمقارنةسة للجمهوریة التونسیة، ویعبّر عن خصوصیة هذه المؤس

مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذا التكییف القانوني الذي ینفرد به البنك الأخرى،

، نأى بها عن أي سلطة إشرافیلإبراز الطبیعة الخصوصیة لهذه المؤسسة و ، وذلكالمركزي

ؤسسات غة الإداریة أو المبمؤسسات العمومیة ذات الصلأن إدماج البنك المركزي ضمن ال

أو ضمن المنشآت العمومیة یقتضي بالضرورة العمومیة التي لا تكتسي صبغة إداریة 

.الاستقلالیةأسسإخضاعه لسلطة إشراف وهو ما ینجرّ عنه فقدان 

كمة یعتبر من مؤشرات محافظ أن نمط الحو ال، أكّد وعن سبل تطویر نمط الحوكمة

تور الذي أضفى ضمانات هامة على منصب الاستقلالیة، كما یعكس التوجه المعتمد بالدس

.في ما یتعلق بطرق تعیینه وعزله ظالمحاف
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لأجهزة الاستقلالیة الهیكلیة مبدأ القانون تعزیز  مشروع وفي هذا السیاقّ، یقترح 

ومنع عزل أعضاء مجلس الإدارة ة مجلس الإدارةیبترك اةعبر مراعوإدارته البنك تسییر

أن یكونوا أعضاء علیهمویحجّریابتهم إلا في حالات خاصة، المستقلین قبل انتهاء مدة ن

منعهذا بالإضافة إلى،ب أو أعضاء بالحكومة أو مسیّري حزب سیاسيـواب الشعـبمجلس ن

ومنع البنك المركزي من قبول تعلیمات من الحكومة التأثیر على قرارات هیاكله أو أعوانه 

في ما یتعلق بمشاریع تهاستشار  ةإلى جانب وجوبی، هیكل عمومي أو خاصأي من و 

.القوانین التي تمس من أهدافه ومجالات اختصاصه

تجدیدا على هیكلة البنك من خلال مشروع القانونوفي نفس الإطار، أدخل 

بهدف توزیع المهام على مستوى إدارة البنك كاتب عام مكلف بالشؤون الإداریة  ةإحداث خط

ت الجوهریة المتعلقة بالأساس بقیادة السیاسة النقدیة لتركیز جهود الإدارة على الصلاحیا

.والرقابة على مؤسسات القرض وأنظمة الدّفع

تركب من ثلاثة تلتدقیق لإحداث لجنة دائمة ولتدعیم الرقابة الداخلیة بالبنك، یقترح 

وإضفاء الشفافیة على إجراءات تعیین ،من غیر المحافظ ونائبهمجلس اللإدارةأعضاء من 

اعتماد آلیة طلب العروض في تعیینهما عوضا عن بي حسابات البنك من خلال مراق

.اختیارهما من رئیس الحكومة كما ینص علیه القانون الحالي

 نمحافظ أالوضّح ، وعن الدور التعدیلي للبنك المركزي في مجال الاقتصاد الكلي

 الانعكاساتهنظرا لعمومیة، مباشر في المالیة االتدخّل القیادة السیاسة النقدیة تقتضي عدم 

فصلا أساسیا في الدور 29ویعتبر الفصل مباشرة، على القطاع الاقتصادي بصفة غیر

لمصلحة ا أنه یكرسحیث ، الاقتصادي الكلّيلبنك المركزي في مجال لالتعدیلي 

 يستشارات فالا للحكومةالبنك المركزيبتقدیمیدعّم السیاسة الاقتصادیة للدولة و العامة 

الإنذاري في حالة وجود إخلالات من شأنها أن  ودورهمجال التوازنات الاقتصادیة الكبرى 

كما ینسحب هذا الدور التعدیلي على ما جاء .الأسعار والاستقرار المالياستقرارتهدّد 
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في كل ما یتعلق استشارة البنك المركزيوجوب  حیث أرسى هذا الفصل مبدأ 30بالفصل 

والتوازنات عكس سلبا على الاستقرار المالينتضارب التوجهات وتتلا لكي  هبمجال تدخل

.الاقتصادیة الكبرى

كسائر صدار مناشیر، أفاد أن البنك المركزي في إالبنك المركزي مدى أهلیةوحول

لإصدار قرارات إداریة تسمى مناشیر، وقد حرص المشروع على حصر لط الرقابیة مؤهلالسّ 

ه لا توجد مبررات نمؤكدا أفي حدود الأهداف والمهام الموكولة للبنك هذه المناشیر مجالات

سائر القرارات الإداریة ذات الصبغة فحیث أن خوّف من هذا التأهیل القانوني،للتقانونیة 

میة ة المتمثلة بالخصوص في احترام هر الترتیبیة لا بدّ أن تستجیب لعناصر المشروعی

 عنإمكانیة الطّ معى اختصاصات السلط الأخرىالنصوص القانونیة وعدم التعدّي عل

.أمام القضاء الإداريفي المناشیر بالإلغاء 

أن تسلیط الخطیة بموجب بطاقات بیّن، إصدار بطاقات الإلزامفي ما یتعلق بو 

الإلزام یمثل تواصلا للصلاحیات التأدیبیة الحالیة الموكولة لمحافظ البنك المركزي في مجال 

2001لسنة 65وعلى المؤسسات المالیة بموجب القانون عدد  كلى البنو تسلیط الخطایا ع

مؤكدا أن هذه البطاقات یتم الاعتراض علیها لدى محاكم 2001جویلیة 10المؤرخ في 

.الإداریةالمحكمة وتعقیبها في الاستئناف العدلیة 

 فيموجود وضّح أن هذا المبدأ ، العامةلق لتمویل الخزینة المنع المطبخصوصو 

 لدولةلالقانون الحالي، وهو مبدأ یمثل في مضمونه عدم التداخل بین السیاسة المالیة 

.المس من هذا المبدأ یعتبر تراجعا عن مبادئ الاستقلالیة، و بنك المركزيللوالسیاسة النقدیة 

:أهمهاواستأثر النقاش بعدة مسائل

 الیة قانونیة خلق إشكسیتصنیف البنك المركزي كمؤسسة عمومیة وطنیة

ضمن أصناف المؤسسات غیر موجودهذا الصنف باعتبار أن

،والمنشآت العمومیة
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المنظمات المهنیة في   مبررات عدم تمثیل

،إدارة البنكمجلس 

التنصیص على مركز البحوث في مشروع هذا القانون،مبررات عدم

م لمرصد الخدمات البنكیة،یتقیبمدّ اللجنة

 بفتح حسابات بالعملةونسیینلتلمبررات عدم السماح،

2011أن سنة 2010رغم أنه تقرّر سنة تحریر الدینار أسباب عدم

دینار، لالتحریر الكامل لستشهد

 ّه لتأسیس اتحاد مالي ونقدي مغاربي لدفع عجلة نمو غیاب أي توج

الاقتصاد،

 تحویل أموال المستثمرین تبسیط طرق ضرورة التنصیص على

الأجانب،

اقتصادیة سیاسیة في المشروع وعدم تضمینه للمعاییر غیاب مسحة

الدولیة الفضلى،

 نات في الأسواق المالیة الخارجیة،التنصیص على الضمااقتراح

 لما نظرا اقتراح إدراج شركات الاستعلام الائتماني في مشروع القانون

الترقیم السیادي للبلاد التونسیة،لهذا الإجراء من انعكاس إیجابي على 

على أساس الكفاءة تراح تكریس مبدأ التناصف بین الرجل والمرأة اق

.وتكافئ الفرص عند اختیار محافظ البنك المركزي

:نذكر منها بالخصوصبنقاش مستفیضاستأثرت بعض الفصول كما 

مقترحات واستفسارات النوابالفصول
:یتولى البنك المركزي التونسي لغرض تحقیق أهدافه خاصة:8الفصل 

،ضبط السیاسة النقدیة وسیاسة الصرف وتطبیقهما

،مسك إحتیاطیات الصرف والذهب والتصرّف فیهما

،السهر على ضمان إستقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها

،الرقابة على مؤسسات القرض وتعدیل النشاط البنكي

،إصدار العملة والعنایة بها وتسهیل تداولها على التراب الوطني

ع بدور عون الخزینة والعون المالي للدولة،الإضطلا

،الإضطلاع بدور المستشار الإقتصادي والمالي للحكومة

أن البنـك علـىالنواب أن هذا الفصل ینصبعضبیّن 

المركــزي یتــولى لغــرض تحقیــق أهدافــه ضــبط السیاســة 

أن  وا، ووضــــــحالنقدیــــــة وسیاســــــة الصــــــرف وتطبیقهمــــــا

سیاســـة الصــــرف مـــن مشــــمولات الحكومـــة باعتبــــار أن 

ــــدینار هــــو قــــرار سیاســــي  قــــرار التخفــــیض فــــي قیمــــة ال
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،تجمیع كل المعطیات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فیها

 المســــاهمة فــــي السیاســــة الإحترازیــــة الكلیــــة لغــــرض التــــوقي مــــن الخطــــر

النظامي والحد منه،

خدمات المصرفیةالسهر على حمایة مستهلكي ال.

ورة الفصــل بــین السیاســة ضــر علــىین، مؤكــدبالأســاس

باعتبـــار أن ضـــبط السیاســـة النقدیـــة وسیاســـة الصـــرف

لبنـــك المركــزي، أمـــا لالنقدیــة هـــو مــن المهـــام الأساســیة 

عـــــد سیاســـــة الصـــــرف فهـــــي مـــــن مشـــــمولات الحكومـــــة ب

.استشارة البنك المركزي

عن مفهوم اضطلاع البنك البعض الآخراستفسركما 

.المركزي بدور عون الخزینة

ــــام خاصــــة :9الفصــــل  ــــك المركــــزي لغــــرض مباشــــرة مهامــــه القی یمكــــن للبن

:بالعملیات التالیة 

أن یفتح على دفاتره حسابات أمـوال وحسـابات سـندات مهمـا كانـت العملـة )1

ــــة والبنــــوك  ــــة والمؤسســــات المالی ــــوك والمؤسســــات العمومی ــــة والبن ــــدة الدول لفائ

ة الوطنیــــة والدولیــــة الأجنبیــــة والبنــــوك المركزیــــة الأجنبیــــة والمؤسســــات المالیــــ

والدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة،

فـــتح حســـابات أمـــوال وحســـابات ســـندات مهمـــا كانـــت العملـــة لـــدى البنـــوك )2

ــــدى المــــودعین المركــــزیین  ــــة الأجنبیــــة ول ــــوك التجاری ــــة والبن المركزیــــة الأجنبی

للسندات أو لدى المؤسسات المالیة الدولیة،

الثمینـــــة وقبولهـــــا فـــــي شـــــكل ودائـــــع شــــراء الـــــذهب وغیرهـــــا مـــــن المعـــــادن)3

وإقراضها وبیعها،

إجراء عملیات على أدوات نسب الفائدة أو الصرف أو الذهب،)4

إجــراء عملیــات توظیــف وتصــرّف للأمــوال بالعملــة أو لعناصــر أخــرى مــن )5

الإحتیاطیات الخارجیة،

ویمكنـه لهـذا الغـرض مـنح ضـمانات طبقـا للشـروط .الاقتراض من الخارج)6

ي یضبطها مجلس إدارته،الت

.إجراء عملیات تتعلق بالتعاون الإقلیمي أو الدولي في المجال النقدي)7

خصـوص المطـة السادسـة مـن بالنواب، بعضاستفسر 

عــن كیفیــة مــنح ضــمانات طبقــا للشــروط هــذا الفصــل، 

  .الإدارةالتي یضبطها مجلس 

البنــك المركــزي فـــي یمكــن للــوزیر المكلــف بالمالیــة أن یفــوض :32الفصــل 

:نطاق الحدود المقرّرة بقانون المالیة في 

 إصــــدار قــــروض رقاعیــــة علــــى الأســــواق المالیــــة الخارجیــــة بإســــم الدولــــة

ولحسابها،

،إبرام عقود قرض مع المؤسسات المالیة الأجنبیة بإسم الدولة ولحسابها

إصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالیة الدولیة.

ـــك المركـــزي بكـــلّ الســـلطات لإمضـــاء كـــلّ الوثـــائق ولهـــذا الغـــ ـــع البن رض یتمت

.والعقود المتعلقة بإصدار القروض الرقاعیة أو الصكوك أو عقود القرض

ــإبرام قــرض عــن مجلــس  یصــدر قــرار إصــدار قــرض رقــاعي أو صــكوك أو ب

التفویض الذي یمنحه كون یالنواب أن بعضاقترح 

الوزیر المكلّف بالمالیة للبنك المركزي لإصدار قروض 

كوك لفائدة صرقاعیة وإبرام عقود قرض وإصدار 

وزیر الباقتراح من الیة الدولیةعلى الأسواق المولة الد

.مجلس نواب الشعبالمالیة بعد أخذ رأيالمكلف ب
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الإدارة ویصادق علیه بأمر حكومي بإقتراح من المحافظ بعد أخـذ رأي الـوزیر 

.لمالیةالمكلّـف با

وتتحمّـــل الدولـــة كـــلّ المصـــاریف الناجمـــة عـــن الإصـــدار الرقـــاعي أو إصـــدار 

.الصكوك أو عن إبرام عقد القرض

ویحصــــل الوفــــاء بالمصــــاریف والفوائــــد والعمــــولات والأصــــل وینفــــذ بــــإذن مــــن 

ـــــة  ـــــة بواســـــطة الخصـــــم المباشـــــر مـــــن حســـــاب الخزین ـــــف بالمالی الـــــوزیر المكل

.لعام ومدّه بالوثائق والمؤیدات الضروریةالعمومیة بعد إعلام أمین المال ا

یعاقب بخطیة تتراوح بین خمسة آلاف وخمسون ألـف دینـار كـل :40الفصل 

مـــن هـــذا القـــانون یصـــرّح 38شــخص خاضـــع للتصـــریح علـــى معنـــى الفصـــل 

.بمعطیات غیر صحیحة أو منقوصة

ــــك  ــــأخیر عــــن التصــــریح حســــب الآجــــال التــــي یضــــبطها البن وفــــي صــــورة الت

ذا القانون تسـلط علـى المخـالف خطیـة  من ه38المركزي على معنى الفصل 

.قدرها مائتان وخمسون دینارا لكل یوم تأخیر

ویمكن للبنـك المركـزي عـلاوة علـى العقوبـات المـذكورة بـالفقرتین السـابقتین أن 

یعلــــق خدمــــة الإطــــلاع  بصــــفة وقتیــــة أو نهائیــــة لكــــل مــــن یخــــالف منشــــوریه 

.من هذا القانون38و 37المذكورین بالفصلین 

عاینة المخالفات المشار إلیها بالفقرتین الأولى والثانیة مـن هـذا الفصـل وتقع م

مــن قبــل أعــوان البنــك المركــزي المــؤهلین مــن المحــافظ ویحــرر فیهــا محضــر 

.یتضمن تاریخ تحریره وختم البنك المركزي وهویة الأعوان المحررین

یســـتدعى المخـــالف قبـــل ضـــبط الصـــیغة النهائیـــة للمحضـــر بواســـطة مكتـــوب 

.ن الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتقدیم تصریحاتهمضمو 

وعلى المخالف في صـورة حضـوره إمضـاء المحضـر وفـي صـورة الـرفض یـتم 

.التنصیص على ذلك بالمحضر

وفـــــي صـــــورة رفضـــــه الحضـــــور أو .وتســـــلم نســـــخة مـــــن المحضـــــر للمخـــــالف

الإمضاء تبلـغ لـه نسـخة منـه بواسـطة مكتـوب مضـمون الوصـول مـع الإعـلام 

.بالبلوغ

ســــلط الخطایــــا مــــن  قبــــل محــــافظ البنــــك المركــــزي التونســــي بعــــد إســــتدعاء وت

  . هویمكن للمخالف أن یستعین بشخص یختاره للدفاع عن.المخالف لسماعه

وتســـتخلص الخطایـــا لفائـــدة الخزینـــة العمومیـــة بواســـطة بطاقـــة إلـــزام یصـــدرها 

ـــــة  ـــــا لمجل ـــــذ طبق ـــــك المركـــــزي وتنف ـــــة محـــــافظ البن ویكســـــیها بالصـــــیغة التنفیذی

.محاسبة العمومیةال

التي تكتسي الصبغة التنفیذیة، بالنسبة لبطاقات الإلزام 

اقترح بعض النواب حضور المحامي كضمان للقطاع 

.البنكي

:6و  5النقطة 80الفصل 

یجـــب أن تســـجل بخصـــوم موازنـــة البنـــك المركـــزي زوائـــد القیمـــة المحتملـــة )5

م الصـــافیة بالعملـــة والـــذهب فـــي الناتجـــة عـــن إعـــادة تقیـــیم الأصـــول والخصـــو 

ولا یمكن في جمیـع الأحـوال دفـع .حساب إعادة تقییم غیر قابل للتصرف فیه

.الزوائد للخزینة

ن هــذه الخســارة تحمــل علــى إعــن خســارة فــالســنویة اذا أســفرت الحســابات )6

ـــاتحســـاب  عنـــد الاقتضـــاء علـــى و أعـــلاه  3بـــالفقرةالمؤلفـــة عمـــلا الإحتیاطی

.القانونيالاحتیاطيحساب 

ن مــا یتبقــى منهــا تتحملــه إســتنفاذ كامــل الخســارة فــإبالإحتیاطیــاتوإذا لــم تــف 

ـــة للتـــداول تصـــدرها الخزینـــة بواســـطة مســـاهمة نقدیـــة أو بواســـطة ســـندات قابل

الدولـــة تنـــتج فوائـــد بشـــرط تقـــدیم تقریـــر مـــن البنـــك المركـــزي للـــوزیر المكلـــف 

النواب أن الوضعیة المالیة والاقتصادیة عضبأكّد 

هذین المبدأین التي تمرّ بها تونس لا تسمح بتطبیق

ن بمبدأ عدم دفع الزوائد للخزینة ومبدأ اقتسام المتعلقی

.الخسارة معها
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.بالمالیة یبین مصدر الخسارة وأسبابها

الانتقالیة في مشروع هذا بیّن محافظ البنك المركزي أن غیاب الأحكام ، هوفي ردّ 

هذا القانون لا یهم إلاّ البنك المركزي، وسیتم تطبیقه مباشرة بعد مشروعالقانون یفسّر بأن 

.تذییله بأحكام انتقالیةلذلك لم یتم ، دخوله حیز التنفیذ

لبنك المركزي والمتعلقة بضبط السیاسة النقدیة لأما في ما یتعلق بالمهام الأساسیة 

من أي لمالیة، وسیاسة الصرف، وضّح أن ضبط سیاسة الصرف هو من اختصاص وزارة ا

وبالتالي فإن البنك المركزي لا یضبط سیاسة الصّرف بل هو ، اختصاص السلطة التنفیذیة

إصلاح الخطأأنه سیتم مؤكدا على بها وزارة المالیة ممتصرّف في سیاسة الصرف ویعل

.وإعادة صیاغته في اتجاه إكسائه هذا المعنى22في الفصل  الوارد

اد أنه لا یمكن تحریر الدینار لأن إمكانیة صرف بخصوص تحریر الدینار، أفو 

مع الخارج مؤكدا على ضرورة ملاتاتعالذین لهم المقیمین التونسیین لجمیع ةالدینار مفتوح

ا قد یؤدي إلى ممحدودیة احتیاطي العملة الصعبة مباعتبار عدم التحریر الكامل للدینار

.لیا في مستقبل الاقتصاد التونسيرصید الثقة غیر كافي حا أن علىعلاوة حالة إفلاس 

أكّد أنها وسیلة المناشیر الصادرة عن محافظ البنك المركزي، بفي ما یتعلقأما 

استشارة جمیع على  المشروعنصّ قد و  ،للتعامل وتوجیه الاقتصاد البنكيضروریة قانونیة 

.حكمة الإداریةالم لدى فیهاعن مع إمكانیة الطّ ،إصدارهاقبل المعنیة بالمناشیرالأطراف 

وبالنسبة للقروض الخارجیة، وضّح أن البنك المركزي یتلقى إنابة في إطار ما 

ولا یمكن تحدید سعر الفائدة في الإنابة لكن یمكن تحدید النسب ،في قانون المالیةرخّص به 

.القصوى في إطار قانون المالیة

یّن أن هذه العبارة البنك المركزي، بالذي یضطلع بهنة وعن مفهوم عون الخزی

.دون تكلفةیؤدي هذه العملیاتو البنك المركزي هو بنك الدولة قصد بها أن یُ 



22

وعن مسألة تشریك المنظمات الوطنیة المهنیة في مجلس الإدارة، وضّح أن 

في مجلس الإدارة، لذا تمّ التخلي عن تمثیلهاهذه المنظمات یجعل من الصعب ارتفاع عدد

.لمساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرصالتوجّه لعدم اهذا 

وفي ما یتعلق بالعملة المغاربیة الموحّدة، أكّد أن هذا الموضوع لا یمكن التفكیر 

.حالیا%5فیه طالما تعاملنا الاقتصادي المغاربي  لا یتجاوز 

على ضرورة إنابة محامي، أفاد ممثل 40وبخصوص عدم التنصیص في الفصل 

"المرجو من صیاغة هذا الفصل هو عدم تقیید البنوك وأن كلمة عن البنك المركزي أن

.التي استعملت لا تستثني المحامي"شخص 

أن استقلالیة البنك المركزي ستدعّم قدرات وفي تدخّله، بین السید وزیر المالیة 

.الدولة الاقتصادیة

أفاد  مساءلة ومحاسبة البنك المركزي أمام مجلس نواب الشعب،بوفي ما یتعلق 

المؤشرات الاقتصادیة المتوقعةتقدیمیجب على محافظ البنك المركزي أنهوزیر المالیة

معهد الؤشرات یتم إعدادها من قبل وهي مم محاسبته على ضوء هذه المؤشرات، توتللمجلس

الوطني للإحصاء، وأكد على ضرورة تمتیع هذا المعهد بالاستقلالیة لضمان حسن قیامه 

.بمهامه

فاعلا مع مقترح أحد النواب المتعلق بإدراج شركات الاستعلام الائتماني في وت

ة على شركات الاستعلام أن إضفاء الصبغة القانونیمشروع القانون، أكّد وزیر المالیة 

له انعكاس إیجابي على التصنیف السیادي بتضمینها في إطار قانون سیكون الائتماني 

.لیةلتونس لدى المنظمات المالیة الدو 



23

إدراج باب إضافي في مشروع القانون من خلال  هذا، وتبنّت اللجنة هذا المقترح

تعلق بشركات الاستعلام الائتماني تمت صیاغته والتداول في شأنه بالتنسیق مع وزارة ی

.المالیة

الترابط والتكامل بین مشروع القانون المتعلق بالبنوك حدید نقاطولاستبیان العلاقة وت

ومشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي ت المالیةوالمؤسسا

إلى محافظ البنك 2016مارس 17یوم استمعت اللجنة، تجنّبا لكل تضارب بین النصین

.مرّة ثانیةالمركزي ووزیر المالیة 

علق القانون المتكل من المحافظ ووزیر المالیة أن مشروع وفي هذا الإطار، وضّح

یندرج في إطار مشروع إصلاح اقتصادي بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي 

متكامل وهو مرتبط بعدّة مشاریع قوانین أخرى خاصة منها مشروع القانون المتعلق بالبنوك 

.والمؤسسات المالیة

 فيخاصة تتمثل مشروعي القانونین المذكورینأهم نقاط الترابط بین  أن بیّناكما 

بنظامه الأساسي الرقابة على البنوك المحددة نك المركزي بمقتضى مهامه البتولّي

والمؤسسات المالیة وذلك طبقا للقوانین الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات تحییدا 

.سیةطات والتجاذبات السیاو لرقابة البنكیة من الضغل

لمركزي في منظومة إنقاذ المؤسسات لیات تدخل البنك الآاتحدید كما تتمثل في 

من 7المالیة التي تشكو صعوبات بغرض المساهمة في الاستقرار المالي طبقا للفصل 

وذلك بإحداث هیئة الرقابة القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزيمشروع 
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قطاع المالي الإجراءات بین الهیئات التعدیلیة لل الاحترازیة والتي تعنى خاصة بتنسیق 

.بغرض إدارة سلیمة للأزمات البنكیة والمالیة عموما

منح مساعدات مالیة للبنوك التي تشكو صعوبات ظرفیة للبنك المركزيیمكنكما

، وكذلك إمكانیة منح البنك رض أخیرفي إطار دور البنك المركزي كمقعلى مستوى السیولة

ضمان الدولة وهي لبنكیة عند الاقتضاء المركزي مساعدة مالیة لصندوق ضمان الودائع ال

الحفاظ على الاستقرار المالي  هوو نزّل في إطار الهدف الرئیسي للبنك المركزي تآلیة ت

خاصة في فترة تدخل صندوق ضمان الودائع لتعویض المودعین وما سیترتب عن ذلك من 

.نظام الاقتصاديآثار على ال

عن البنك فصلا بحضور ممثلوع القانون فصلاوتدارست اللجنة فصول مشر 

  .نیكما حضر جلسات اللجنة عدد من نواب آخر ،المركزي وممثلین عن وزارة المالیة

لها مناقشة الفصول جلسة دامت لساعات متأخرة تم خلا12على امتداد وتمّ ذلك 

.وإعادة صیاغتها

.والتعدیلویحوصل الجدول التالي أهم الفصول التي استأثرت بالنقاش 



قانونالاللجنة حول مشروع نقاش

بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسيالمتعلق

)64/2015عدد (

ال القــوانین أثـارت اللجنـة موضـوع تصـنیف هـذا الـنص مــن حیـث إدراجـه ضـمن مجـال السـلطة الترتیبیـة العامـة أو ضـمن مجـ:عنـوان المشـروع

مـن الدسـتور وهـو توجّـه تأكّـد خـلال جلسـة اسـتماع اللجنـة إلـى 65ى تصنیفه كقانون عادي اسـتنادا إلـى الفصـل العادیة أو الأساسیة، واتجهت اللجنة إل

.خبیر في القانون الدستوري

التصویتة المعدّلةالصیغالمداولاتالفصول

یضـــــبط هـــــذا القــــــانون النظـــــام الأساســـــي للبنـــــك :الفصـــــل الأول

.المركزي التونسي

الحاضرینبإجماعدون تغییر

:2الفصل 

ــــي ن البنــــك المركــــزي التونســــي المســــمى فــــيإ) 1 البنــــك "مــــا یل

المعنویـةتتمتع بالشخصیة عمومیة وطنیةهو مؤسسة "المركزي

.وبالاستقلال المالي

یكـــون البنـــك المركـــزي مســـتقلا فـــي تحقیـــق أهدافـــه ومباشـــرة )2

ویخضـع البنـك المركـزي للمسـاءلة .مهامه والتصـرّف فـي مـوارده

.في ما یتعلق بمباشرة مهامه حسبما یقتضیه هذا القانون

لا یمكن المس من إستقلالیة البنك المركـزي أو التـأثیر علـى )3

.قرارات هیاكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم

ـــك المركـــزي فـــي نطـــاق مباشـــرة مهامـــه وإســـتعمال  ولا یمكـــن للبن

علیمـــات مـــن ســـلطاته المبینـــة بهـــذا القـــانون أن یلـــتمس أو یقبـــل ت

یكــرّس  يمســتفیض باعتبــاره فصــل جــوهر بنقــاشاســتأثر هــذا الفصــل

اســــــتقلالیة البنــــــك المركــــــزي، إذ لاحــــــظ النــــــواب أن اســــــتعمال عبــــــارة 

یمكـــن أن یثیـــر إشـــكالات باعتبـــار أن هـــذا الصـــنف "مؤسســة وطنیـــة"

المصــنفة بمقتضــى غیــر مبــوّب ضــمن أصــناف المؤسســات العمومیــة

".وطنیة ال "مفرد ، واقترحوا حذفقوانین

مـــن ناحیـــة أخـــرى، لاحـــظ عـــدد مـــن النـــواب أن تعریـــف الاســــتقلالیة 

یكتنفــــه بعــــض الغمــــوض، إذ أن البنــــك المركــــزي هــــو هیكــــل مســــتقل 

واقترحــوا الحفــاظ علــى .السیاســة الاقتصــادیة للدولــةیعمــل فــي إطــار 

ــــى وتعــــدیل الفقــــرة الثا ــــةالفقــــرة الأول ــــواب "بإضــــافة نی ــــس ن رقابــــة مجل

".الشعب

:2الفصل 

إن البنك المركزي التونسي المسـمى فـي مـا یلـي )1

ع هـــــــو مؤسســـــــة عمومیـــــــة تتمتـــــــ"البنـــــــك المركـــــــزي"

،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

یكـون البنـك المركـزي مســتقلا فـي تحقیـق أهدافــه )2

ــــي مــــوارده ویخضــــع .ومباشــــرة مهامــــه والتصــــرّف ف

فـي مـا مجلس نواب الشعب البنك المركزي لمساءلة

بمباشــــــرة مهامــــــه حســــــبما بتحقیــــــق أهدافــــــه و یتعلــــــق

،یقتضیه القانون

بأغلبیة الحاضرین

)دض01مع و07(
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تتجســــم فــــي خلــــق حــــدود موضــــوعیة ضــــمانة الدیمقراطیــــة  نأ وأكّــــدوا.الحكومة أو من أي هیكل عمومي أو خاص

وبالتــالي والحكومــة، وهنــاك تقالیــد تعــاون بــین البنــك المركــزي للجمیــع

تضــامن السیاســة النقدیــة مــع السیاســة الجبائیــة، وهنــاك تقالیــد أخــرى 

.یةتفصل بین السیاسة الجبائیة والسیاسة النقد

واقترحوا أن یخضع البنك المركزي لمساءلة مجلس نـواب الشـعب فـي 

مـــا یتعلـــق بتحقیـــق أهدافـــه ومباشـــرة مهامـــه حســـب مـــا یقتضـــیه هـــذا 

.، وحذف الفقرة الأخیرة من المطة الثالثةالقانون

البنـك المركـزي أو سـتقلالیة الا یمكن المس مـن )3

ـــه فـــي نطـــاق  ـــه أو أعوان ـــى قـــرارات هیاكل التـــأثیر عل

.مباشرة مهامهم

مع الغیر في في علاقاته  ایعتبر البنك المركزي تاجر :3الفصل 

القوانین والنظم الأساسیة الخاصة بـه ولا تنطبـق و  ما لا یتعارض

.العمومیةبالمحاسبةعلقة علیه القوانین والتراتیب المت

ویخضــع أعــوان البنــك المركــزي التونســي لنظــام أساســي خــاص 

.یضبط حسب الشروط المنصوص علیها بهذا القانون

ولا یخضــــع أعــــوان البنـــــك المركــــزي لقـــــانون الوظیفــــة العمومیـــــة 

والنظــام الأساســي العــام لأعــوان الــدواوین والمؤسســات العمومیــة 

ریــة والشـركات التــي تمتلـك الدولــة ذات الصـبغة الصـناعیة والتجا

.أو الجماعات العمومیة المحلیة رأس مالها بصفة مباشرة وكلیا

إلــى واجــب الحفــاظ علــى الســر أعــوان البنــك المركــزيخضــع وی

.الجزائیةمن المجلة 254وتطبق علیهم أحكام الفصل .المهني

ة بـــالنظر فـــي النزاعـــات الناشـــئة بـــینالمحكمـــة الاداریـــتصتخـــو 

.أعوانهو المركزي البنك 

یخضـعاقترح عدد مـن النـواب أن یـتم التنصـیص صـلب الفصـل بـأن 

أعــوان البنــك المركــزي التونســي لنظــام أساســي خــاص یصــادق علیــه 

البنــــك بمقتضــــى أمــــر حكــــومي، وأن تخضــــع النزاعــــات الناشــــئة بــــین 

تفادیـــا لطــــول إجــــراءات مجلـــة الشــــغلالمركـــزي وأعوانــــه إلـــى أحكــــام

.محكمة الإداریةالتقاضي أمام ال

كمـــــا اقتـــــرح الـــــبعض الآخـــــر ضـــــرورة أن یتضـــــمن الأمـــــر الحكـــــومي 

إمكانیــــة إلحــــاق لأعــــوان البنــــك المركــــزي المتعلــــق بالنظــــام الأساســــي 

بهـــــدف مــــن وإلـــــى البنــــك المركــــزي العمــــوميمــــوظفین مــــن القطـــــاع 

ــــك المركــــزي  ــــاءات الموجــــودة خــــارج البن وتطعــــیم الاســــتفادة مــــن الكف

النظــــام  نباعتبــــار أات مــــن البنــــك المركــــزي الإدارات الأخــــرى بكفــــاء

، وتــم تنقــیح الفصــل فــي هــذا الأساســي الحــالي لا یمــنح هــذا الامتیــاز

.هالاتجا

یعتبــر البنــك المركــزي تــاجرا فــي علاقتــه :3الفصــل 

القــوانین والــنظم مــعمــع الغیــر فــي مــا لا یتعــارض

أحكـام مجلـةولا تنطبق علیه .الأساسیة الخاصة به

.ومیةالمحاسبة العم

ویخضع أعوان البنك المركزي لنظام أساسي خاص 

ویضــمن هــذا النظــام .یصــادق علیــه بــأمر حكــومي

ــــــة إلحــــــاق إطــــــارات مــــــن القطــــــاع  الأساســــــي إمكانی

.العمومي من وإلى البنك المركزي

لا یخضــــع أعــــوان البنــــك المركــــزي لقــــانون الوظیفــــة 

العمومیــة والنظــام الأساســـي العــام لأعــوان الـــدواوین 

ـــــــة ذات الصـــــــبغة الصـــــــناعیة والمؤسســـــــا ت العمومی

والتجاریــــــــــة والشــــــــــركات التــــــــــي تمتلــــــــــك الدولــــــــــة أو 

الجماعـــــات العمومیـــــة المحلیـــــة رأس مالهـــــا بصــــــفة 

.مباشرة وكلیا

ویخضــع أعــوان البنــك المركــزي إلــى واجــب الحفــاظ 

ق علـــیهم أحكـــام الفصـــل وتطبّـــ.علـــى الســـر المهنـــي

.من المجلة الجزائیة254

06(بأغلبیة الحاضرین 

03محتفظین و02مع و

)ضد
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بــــین البنــــك المركـــــزي ئةتخضــــع النزاعــــات الناشــــو  

.أحكام مجلة الشغل إلى وأعوانه

:4الفصل 

الجمهــــــوریة شـــــعارستعمــــــال إیـــــرخص للبنـــــك المركـــــزي فـــــي )1

  .ةالإجتماعیبتسمیته امقتـرنـ

.العاصمةتونسبمقر البنك المركزي )2

ــــبلاد ال)3 ــــي ال ــــك المركــــزي ف ــــتح البن ــــي تونســــیة یف ــــه ف فروعــــا ل

.الولایات حسبما یراه ضروریا

فـي البلـدانوممثلـینیمكـن للبنـك المركـزي ان یتخـذ مراسـلین )4

  .ذلكالتي یرى فیها لزوما ل

:4الفصل 

ـــــك المركــــزي فــــي إستعمـــــال شــــعار )1 یرخـــــص للبن

،الجمهـوریة مقتـرنـا بتسمیته الجتماعیة

،مقر البنك المركزي تونس العاصمة)2

یفــتح البنــك المركــزي فــي الــبلاد التونســیة فروعــا )3

،له في الولایات حسبما یراه ضروریا

عنــد الاقتضــاء، للبنــك المركــزي أن یتخــذ ،یمكــن)4

جــــدوى فــــي ى أر  الخــــارج إنمراســــلین وممثلــــین فــــي 

  .ذلك

11(بأغلبیة الحاضرین 

)ضدّ 01مع و

:5الفصل 

دینـــار تمســـكه بســتة ملایـــینلبنــــك المركـــزي ا حــدد رأس مـــال)1

.الدولة بالكامل

یمكـــــــن الزیـــــــادة فـــــــي رأس مـــــــال البنـــــــك المركـــــــزي بإدمـــــــاج )2

ـــــأمر  ـــــس الإدارة یصـــــادق علیـــــه ب الإحتیاطیـــــات بقـــــرار مـــــن مجل

ویمكــــن الزیــــادة فیــــه بإعتمــــادات مــــن الدولــــة بموجــــب .حكــــومي

.قانون

لســـــنة 9لا یخضــــع البنــــك المركــــزي لأحكـــــام القــــانون عــــدد )3

المتعلــــــق بالمســــــاهمات 1989فــــــري فی1االمــــــؤرخ فــــــي 1989

.والمنشآت والمؤسسات العمومیة

اقتــرح بعــض النــواب تغییــر النقطــة الأولــى مــن الفصــل وذلــك لإبــراز 

.كامل رأس مال البنك المركزيامتلاك الدولة

:5الفصل 

مــن مســاهمة رأس مــال البنـــك المركــزيیتكــون )1

حصریة وكلیة للدولة،

ــــك المركــــ)2 ــــین زي حــــدد رأس مــــال البن بســــتة ملای

،دینار

ـــــك المركـــــزي )3 ـــــادة فـــــي رأس مـــــال البن یمكـــــن الزی

بإدمــــــاج الإحتیاطیــــــات بقــــــرار مــــــن مجلـــــــس الإدارة 

ویمكــــن الزیــــادة فیــــه .یصـــادق علیــــه بــــأمر حكـــومي

.قانونقتضىبإعتمادات من الدولة بم

لا یخضـع البنــك المركـزي لأحكــام القــانون عـــــدد )4

ــــــــــي 1989لســـــــــنة 9 ـــــــــر 1المـــــــــؤرخ ف 1989ي فیف

المتعلـــــــــق بالمســــــــــاهمات والمنشــــــــــآت والمؤسســــــــــات 

.العمومیة

10(بأغلبیة الحاضرین 

)ضدّ 01مع و
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لا یمكــــن حــــل البنــــك المركــــزي الا بمقتضــــى قــــانون :6الفصــــل 

.الـتـصفیة طرقیضبط 

بإجماع الحاضریندون تغییر

یتمثل هدف البنك المركزي في الحفاظ على إسـتقرار :7الفصل 

.لمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الماليالأسعار وا

اســــتأثر هــــذا الفصــــل باهتمــــام النــــواب باعتبــــاره یحــــدّد أهــــداف البنــــك 

ـــالمركـــزي،  ـــواب علـــى ضـــرورة انســـجام وأكّ ـــب الن أهـــداف البنـــك د أغل

المركـزي مــن حیــث الحفـاظ علــى اســتقرار الأسـعار والاســتقرار المــالي 

ة خاصـــة فـــي مجـــال مـــع تحقیـــق أهـــداف السیاســـیة الاقتصـــادیة للدولـــ

.النمو والتشغیل

لبنــك المركــزي الأساســي لهــدف الیتمثــل :7الفصــــل 

الأســعار والمســاهمة فــي اســتقرارفــي الحفــاظ علــى 

بمــــا یــــدعم تحقیــــق الحفــــاظ علــــى الاســــتقرار المــــالي

أهداف السیاسة الاقتصادیة للدولـة فـي مجـال النمـو 

.والتشغیل

10(بأغلبیة الحاضرین 

)ضدّ 01مع و

یتولى البنك المركزي التونسـي لغـرض تحقیـق أهدافـه :8صل الف

:خاصة

،ضبط السیاسة النقدیة وسیاسة الصرف وتطبیقهما

،مسك إحتیاطیات الصرف والذهب والتصرّف فیهما

 ــــــدفع ونجاعتهــــــا ــــــى ضــــــمان إســــــتقرار أنظمــــــة ال الســــــهر عل

وسلامتها،

،الرقابة على مؤسسات القرض وتعدیل النشاط البنكي

ـــراب إصـــدار العم ـــى الت ـــداولها عل ـــة بهـــا وتســـهیل ت ـــة والعنای ل

الوطني،

،الإضطلاع بدور عون الخزینة والعون المالي للدولة

،الإضطلاع بدور المستشار الإقتصادي والمالي للحكومة

 تجمیـــــع كـــــل المعطیـــــات التـــــي لهـــــا علاقـــــة بمباشـــــرة مهامـــــه

والتصرف فیها،

 قي مــن المسـاهمة فـي السیاسـة الإحترازیــة الكلیـة لغـرض التـو

الخطر النظامي والحد منه،

السهر على حمایة مستهلكي الخدمات المصرفیة.

"مؤسسـات مالیـة"بــ "مؤسسـات القـرض"تعـویض اقترح بعـض النـواب

.لأن هناك مؤسسات تتعامل بالصیرفة الإسلامیة

بـیّن أحـد النـواب أن هـذا الفصـل یـنص أن البنـك المركـزي یتــولى كمـا 

سیاســـــة النقدیـــــة وسیاســـــة الصـــــرف لغـــــرض تحقیـــــق أهدافـــــه ضـــــبط ال

وتطبیقهمـــــا، ووضـــــح أن سیاســـــة الصـــــرف مـــــن مشـــــمولات الحكومـــــة 

باعتبار أن قرار التخفیض في قیمة الدینار التونسي هو قرار سیاسي 

بالأسـاس، مؤكــدا علــى ضــرورة الفصــل بــین السیاســة النقدیــة وسیاســة 

الصرف باعتبار أن ضـبط السیاسـة النقدیـة هـو مـن المهـام الأساسـیة 

للبنـــك المركـــزي، أمـــا سیاســـة الصـــرف فهـــي مـــن مشـــمولات الحكومـــة 

.باستشارة البنك المركزي

وفي ما یتعلق بالمطة السادسة من الفصل الثامن، استفسر نائبا عـن 

.مفهوم اضطلاع البنك المركزي بدور عون الخزینة

:یتولى البنك المركزي خاصة:8الفصــل 

،ضبط السیاسة النقدیة وتطبیقها

القوانین والتراتیب المتعلقة بالصرف،تطبیق

 الصـــرف والـــذهب والتصـــرّف احتیاطیـــاتمســـك

فیها،

أنظمــــــة الــــــدفع اســــــتقرارعلــــــى ضــــــمان عمــــــلال

مــــع مراعــــاة خصوصــــیات ونجاعتهــــا وســــلامتها

،الصیرفة الإسلامیة

 وتعـدیل البنـوك والمؤسسـات المالیـة الرقابة علـى

النشاط البنكي،

 بــالبلاد تـداولها وتسـهیلوتعهـّدهاإصـدار العملـة

،التونسیة

المــالي وكیـلالخزینـة والوكیـل بـدور الاضـطلاع

للدولة،

بــــدور المستشــــار المــــالي للحكومــــةالاضــــطلاع

وإبــداء الــرأي فــي المســائل الاقتصــادیة إذا طلــب 

،منه ذلك

بإجماع الحاضرین
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 تجمیــع كــل المعطیــات التــي لهــا علاقــة بمباشــرة

مهامه والتصرف فیها،

 الاحترازیــةســة السیاضــبط وتنفیــذ المســاهمة فــي

غرض التوقي من الخطر النظامي والحد بالكلیة 

منه،

الخـــــــــدمات عمليعلـــــــــى حمایـــــــــة مســـــــــتالعمـــــــــل

،لمصرفیةا

یمكــن للبنــك المركــزي لغــرض مباشــرة مهامــه القیــام :9الفصــل 

:خاصة بالعملیات التالیة 

أن یفتح على دفاتره حسـابات أمـوال وحسـابات سـندات مهمـا )1

ت العملــــــة لفائــــــدة الدولــــــة والبنــــــوك والمؤسســــــات العمومیــــــة كانــــــ

والمؤسســات المالیــة والبنــوك الأجنبیــة والبنــوك المركزیــة الأجنبیــة 

والمؤسسات المالیة الوطنیة والدولیة والدول الأجنبیة والمنظمـات 

الدولیة،

فـــتح حســـابات أمـــوال وحســـابات ســـندات مهمـــا كانـــت العملـــة )2

نبیــة والبنــوك التجاریــة الأجنبیــة ولــدى لــدى البنــوك المركزیــة الأج

ــــــة  ــــــدى المؤسســــــات المالی المــــــودعین المركــــــزیین للســــــندات أو ل

الدولیة،

شــراء الــذهب وغیرهــا مــن المعــادن الثمینــة وقبولهــا فــي شــكل )3

ودائع وإقراضها وبیعها،

إجـــــراء عملیـــــات علـــــى أدوات نســـــب الفائـــــدة أو الصـــــرف أو )4

الذهب،

رّف للأمـــــــوال بالعملـــــــة أو إجـــــــراء عملیـــــــات توظیـــــــف وتصـــــــ)5

لعناصر أخرى من الإحتیاطیات الخارجیة،

الفصــل مــن هــذا استفســر بعــض النــواب بخصــوص المطــة السادســة 

مـن الخـارج أن قتـراضلالحـة للبنـك المركـزي المتعلقة بالإمكانیـة المتا

تجنّبــــا للخلــــط بــــین عملیــــات "لحســــابه الخــــاص "عبــــارة إضــــافة یــــتم 

.الاقتراض التي یقوم بها البنك المركزي لحساب الدولة

الممنوحة لهـذا الغـرض أن لا تشمل الضمانات البعض الآخراقترح و 

ري للبنــك المركــزي، وقــد تــم تعــدیل هــذه النقطــة فــي هــذا الرصــید العقــا

.الاتجاه

مــن جهــة أخــرى، اقتــرح بعــض النــواب إضــافة نقطتــین تتعلــق الأولــى 

بالتعــــاون الإقلیمــــي أو الــــدولي فــــي المجــــال النقــــدي، وتتعلــــق الثانیــــة 

.بالمساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطب مالي إقلیمي ودولي

غـــرض مباشـــرة مهامـــه بللبنـــك المركـــزي :9الفصـــل 

:القیام خاصة بالعملیات التالیة

ــــى )1 فــــتح حســــابات أمــــوال وحســــابات ســــندات عل

لفائـــدة الدولـــة والبنـــوك ،مهمـــا كانـــت العملـــة،دفـــاتره

والمؤسسـات المالیـة والمنشآت العمومیةوالمؤسسات 

والبنــــــــوك الأجنبیــــــــة والبنـــــــــوك المركزیــــــــة الأجنبیـــــــــة 

ــــــــة  ــــــــدولاوالمؤسســــــــات المالی ــــــــة وال الأجنبیــــــــة لدولی

والمنظمات الدولیة،

ـــتح حســـابات أمـــوال وحســـابات ســـندات)2 مهمـــا ،ف

ــــــة ــــــت العمل ــــــة ،كان ــــــة الأجنبی ــــــوك المركزی ــــــدى البن ل

ـــــــــدى المـــــــــودعین  ـــــــــة ول ـــــــــة الأجنبی ـــــــــوك التجاری والبن

المركــــــزیین للســــــندات أو لــــــدى المؤسســــــات المالیــــــة 

الدولیة،

مـن المعـادن الثمینـة وقبولهـا  هشراء الـذهب وغیـر )3

ودائع وإقراضها وبیعها،في شكل 

ـــــدة أو )4 ـــــى أدوات نســـــب الفائ ـــــات عل إجـــــراء عملی

الصرف أو الذهب،

بإجماع الحاضرین
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ویمكنــه لهــذا الغــرض مــنح ضــمانات .الاقتــراض مــن الخــارج)6

طبقا للشروط التي یضبطها مجلس إدارته،

إجـــــراء عملیـــــات تتعلـــــق بالتعـــــاون الإقلیمـــــي أو الـــــدولي فـــــي )7

.المجال النقدي

لأمــوال بالعملــة أو عناصــر أخــرى مــن اتوظیــف )5

،والتصرف فیهاالإحتیاطیات الخارجیة

ویمكنــه .لحسـابه الخـاصالاقتـراض مـن الخـارج)6

لهــــذا الغــــرض مــــنح ضــــمانات طبقــــا للشــــروط التــــي 

علـــــى أن لا تشـــــمل هـــــذه تـــــهیضـــــبطها مجلـــــس إدار 

،الضمانات أملاكه العقاریة

التعاون الإقلیمي أو الدولي في المجال النقدي،)7

 امالی االمساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطب)8

  .اودولی اإقلیمی

:10الفصل 

یمكـــــن للبنـــــك المركـــــزي فـــــي إطـــــار قیـــــادة السیاســـــة النقدیـــــة  )1

:طرق التي یضبطها مجلس الإدارة أنوحسب الشروط وال

یشتري من البنوك أو أن یشتري منها مع التعهـدّ بإعـادة البیـع -

السـندات العمومیـة القابلـة للتـداول وكـذلك كـلّ دیـن أو سـند علــى 

المؤسسات وعلـى الأشـخاص الطبیعیـین مدرجـة بقائمـة یضـبطها 

المجلس لهذا الغرض،

ض تتعلـــق بالسیاســــة ینجـــز عملیـــات مقایضـــة بالعملــــة لأغـــرا-

النقدیة،

یصدر سندات دین على السوق النقدیة لفائدة المتدخلین على -

ولا تخضع هذه الإصدارات للأحكام .هذه السوق وإعادة شراءها

.التشریعیة المتعلقة بدعوة العموم للإدخار

.إنجاز كل عملیة نقدیة یراها ضروریة-

ت والـــدیون التـــي یمكـــن للبنـــك المركـــزي أن یعیـــد بیـــع الســـندا)2

.سبق له إقتناءها دون تظهیر

:10الفصــل 

السیاســة ضــبط وتنفیــذللبنــك المركــزي فــي إطــار )1

النقدیـــــة وحســـــب الشـــــروط والطـــــرق التـــــي یضـــــبطها 

:دارة أنمجلس الإ

مـع التعهــدّ ،یشتري من البنوك أو أن یشـتري منهـاـ 

السندات العمومیة القابلة للتداول وكلّ ،بإعادة البیع

ـــــى الأشـــــخاص  ـــــى المؤسســـــات وعل دیـــــن أوســـــند عل

ـــــین  ـــــاالطبیعی ـــــس لهـــــذا ل طبق قائمـــــة یضـــــبطها المجل

الغرض،

ینجـــز عملیـــات مقایضـــة بالعملـــة لأغـــراض تتعلـــق ــــ 

بالسیاسة النقدیة،

ـــ  ـــدة ـ ـــة لفائ ـــى الســـوق النقدی ـــن عل یصـــدر ســـندات دی

ولا  ،هائالمتــــدخلین علـــــى هـــــذه الســــوق وإعـــــادة شـــــرا

تخضع هذه الإصدارات للأحكام التشـریعیة المتعلقـة 

،بدعوة العموم للإدخار

.كل عملیة نقدیة یراها ضروریةینجز ـ 

بإجماع الحاضرین
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لا یمكـــن فـــي كـــلّ الحـــالات القیـــام بالعملیـــات المـــذكورة بهـــذا )3

.الفصل لفائدة الخزینة العمومیة أو الجماعات المصدرة

ـــدیون )2 للبنـــك المركـــزي أن یعیـــد بیـــع الســـندات وال

.تظهیرالتي سبق له إقتناءها دون

لا یمكـــــن فـــــي كـــــلّ الحـــــالات القیـــــام بالعملیـــــات )3

.امة للدولةالمذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزینة الع

فـــــي إطـــــار قیـــــادة السیاســـــة النقدیـــــة یمكـــــن للبنـــــك :11الفصـــــل 

:المركزي حسب الطرق التي یضبطها أن

یلـــزم البنـــوك بواســـطة مناشـــیر بـــأن تخصـــص بحســـابات مفتوحـــة 

دفـــاتره مبلغـــا أدنـــى مـــن الإحتیاطیـــات الإجباریـــة فـــي شـــكل  علـــى

ویمكن للبنك المركزي أن یمنح تأجیرا على الإحتیاطیـات .ودائع

.الإجباریة حسب النسب التي یضبطها

یتــولى شــراء العملــة الأجنبیــة مــن ســوق الصــرف أو بیعهــا علــى 

.هذه السوق

ضـــــبط فـــــي إطــــار  ،للبنـــــك المركــــزي:11الفصــــــل 

حســــــب الطـــــــرق التـــــــي و  ،یاســـــــة النقدیـــــــةالسوتنفیــــــذ

:یضبطها أن

یلــــــزم البنــــــوك بواســــــطة مناشــــــیر بــــــأن تخصــــــص ـــــــ 

بحســـــابات مفتوحـــــة علـــــى دفـــــاتره مبلغـــــا أدنـــــى مـــــن 

وللبنــــك .الإحتیاطیــــات الإجباریــــة فــــي شــــكل ودائــــع

ــــــــات  المركــــــــزي أن یمــــــــنح تــــــــأجیرا علــــــــى الإحتیاطی

.الإجباریة حسب النسب التي یضبطها

جنبیـة مـن سـوق الصـرف أو یتولى شراء العملة الأـ 

.بیعها على هذه السوق

بإجماع الحاضرین

عــادة تمویــل دیــن یقــوم بهــا إكــل عملیــة  عــن ینجــر:12الفصــل 

محــل المســتفید باعــادة قانونــا البنــك المركــزي حلــول هــذا الأخیــر 

.حقوق وإلتزاماتله على مدینه منا مالتمویل في

یــل عــن كــل عملیــة إعــادة تمو یترتــب:12الفصــــل 

،دیـــن یقـــوم بهـــا البنـــك المركـــزي حلـــول هـــذا الأخیـــر

ـــه إمحـــل المســـتفید ب،قانونـــا عـــادة التمویـــل فـــي مـــا ل

.لتزاماتاعلى مدینه من حقوق و 

بإجماع الحاضرین

یتـولى البنــك المركـزي لفائـدة الدولــة مباشـرة الامتــاز :13فصـل ال

ــــــــراب  ــــــــة داخــــــــل ت الحصــــــــري لاصــــــــدار الأوراق والقطــــــــع النقدی

.الجمهوریة

ـــل  یتــولى البنــك المركــزي لفائــدة الدولــة :13الفصـ

صــدار الأوراق والقطــع مباشــرة الامتیــاز الحصــري لإ

.البلاد التونسیةالنقدیة داخل 

بإجماع الحاضرین

بإجماع الحاضرین:14الفصــل :14الفصل 
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الصــادرة عــن البنــك المركــزي النقدیــة والقطــعتكــون لــلأوراق )1

.دون غیرها رواج قانوني

برائیـة إالصادرة عن البنك المركزي قوة  ةتكون للأوراق النقدی)2

.غیر محدودة

لقطـــع النقدیـــة الصـــادرة عـــن لیضـــبط القـــانون القـــوة الابرائیـــة )3

یقـــع قبولهـــا دون تحدیـــد مـــن طـــرف البنـــك لكنـــهالبنـــك المركـــزي 

.المركزي والصنادیق العمومیة

لـــــلأوراق والقطـــــع النقدیـــــة الصـــــادرة عـــــن البنـــــك )1

،رواج قانوني،دون غیرها،المركزي

للأوراق النقدیة الصادرة عـن البنـك المركـزي قـوة )2

،إبرائیة غیر محدودة

برائیـــــة للقطـــــع النقدیـــــة یضـــــبط القـــــانون القـــــوة الإ)3

قبولهـــــا دون ویـــــتم .الصـــــادرة عـــــن البنـــــك المركـــــزي

.البنك المركزي والصنادیق العمومیةقبلتحدید من 

:15الفصل 

بنـــك المركـــزي لل الأوراق والقطـــع النقدیـــةصـــدار إ نشـــاء و إیقـــع )1

64بدالـهــــا حســـب الشـــروط المبینـــة بالفصـــلإوكـــذلك ســـحبها أو 

.من هذا القانون

ضیاع عندعتراض لدى البنك المركزي إلا یمكن القیام بأي )2

.الأوراق النقدیةأو سرقـة 

كانــت ذا إتمزقــت أو أدركهــا البلــى ورقــة نقدیــةیجــوز ترجیــع )3

ــــع العلامــــات مشــــتملة ــــى جمی ــــة للتعــــرف والمواصــــفاتعل الكافی

ــــي .علیهــــا ــــك المركــــزي ف الأخــــرى وجــــوب الحــــالاتویقــــدر البن

.التسدید الكلي أو الجزئي

لا یخـــول ترجیـــع قطعـــة نقدیـــة أصـــبح مـــن المتعـــذر التعـــرف )4

عتراها بلى أو تغییر إلاّ اذا أقیم للبنك المركزي الدلیل إعلیها أو 

 طارئنتیجة حادث  كانرتضیه على أن التغییر أو البلى الذي ی

.أو نتیجة حالة من حالات القوة القاهرة

الأوراق أو فـــي صـــورة ســـحب صـــنف أو عـــدة أصـــناف مـــن )5

والقطــع النقدیـــة التــي لــم الأوراق ن إفــ التــداولمــن القطــع النقدیــة

:15الفصــل 

وإصـــــدار الأوراق والقطـــــع النقدیـــــة إحـــــداثیـــــتم)1

وســحبها أو إبدالـهـــا حســب الشــروط أللبنــك المركــزي 

.من هذا القانون63المبینة بالفصل 

عتـــــــراض لـــــــدى البنـــــــك اكـــــــن القیـــــــام بـــــــأي لا یم)2

.ضیاع أو سرقـة الأوراق النقدیةفي حالةالمركزي 

ورقة نقدیة تمزقت أو أدركها البلـىإرجاعیجوز )3

العلامــــات والمواصــــفات الكافیــــة تتضــــمنإذا كانــــت 

فـي الحـالات ،ر البنـك المركـزيویقـدّ .للتعرف علیها

.وجوب التسدید الكلي أو الجزئي،الأخرى

قطعة نقدیة أصـبح مـن المتعـذر إرجاعیمكنلا ) 4

أقـیمذا إالتعرف علیها أو إعتراهـا بلـى أو تغییـر إلاّ 

  ىـعل ،الذي یرتضیه،للبنك المركزي الدلیل

أن التغییـــر أو البلـــى كـــان نتیجـــة حـــادث طـــارئ أو 

.حالة من حالات القوة القاهرة

فــي صــورة ســحب صــنف أو عــدة أصــناف مــن )5

ع النقدیـــة مـــن التـــداول فـــإن الأوراق الأوراق أو القطـــ
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ــــفقد قوتهـــا الابرائیــــة تقـــدم للبنـــك المركـــزي فـــي الآجـــال المعینـــة ت

وفي هذه الحالـة لا یمكـن .العمومیةویدفع مقابل قیمتها للخزینـة

.إبدال الأوراق والقطع النقدیة لدى البنك المركزي

فـــي  ،والقطـــع النقدیــــة التـــي لـــم تقـــدم للبنـــك المركـــزي

برائیــــة ویـــدفع تــــفقد قوتهـــا الإ، لـــذلكالآجـــال المعینـــة

وفــــي هــــذه . امــــة للدولــــةمقابــــل قیمتهــــا للخزینـــــة الع

الحالــة لا یمكــن إبــدال الأوراق والقطــع النقدیــة لــدى 

.البنك المركزي

تنطبـق العقوبـات المقـررة بالتشـریع الجزائـي الجـاري :16لفصـل ا

الصــادرة الأوراق والقطــع النقدیــةتــدلیس وتزویــر بــه العمــل علــى 

مدلسـة أو مـزورة أوارق وقطـع نقدیـة دخـال وإ المركـزي عن البنـك

.ستعمالها وبیعها وعرضها وتوزیعهاإ لتراب الجمهوریة و 

بالتشـــــریع تنطبـــــق العقوبـــــات المقـــــررة :16الفصـــــل

الجزائــــي الجــــاري بــــه العمــــل علــــى تــــدلیس وتزویــــر

الأوراق والقطع النقدیة الصـادرة عـن البنـك المركـزي 

للــبلاد وإدخــال أوارق وقطــع نقدیــة مدلســة أو مــزورة 

.ستعمالها وبیعها وعرضها وتوزیعهااو التونسیة 

بإجماع الحاضرین

:مع مراعاة صلاحیات هیئة السوق المالیة :17الفصل 

یــرخص البنــك المركــزي فــي إحــداث أنظمــة الــدفع والمقاصّــة )1

.وأنظمــــة تســــویة وتســــلیم الأدوات المالیــــة ویســــهر علــــى رقابتهــــا

ــدفع ویتحقــق مــن  ویســهر البنــك المركــزي علــى ســلامة وســائل ال

.نجاعة المعاییر المنطبقة علیها وعلى أنظمة الدفع

یة یمكــن للبنــك المركــزي أن یحــدث أنظمــة دفــع وأنظمــة تســو )2

ویمكنــه لهـــذا .وتســلیم أدوات مالیــة وأن یتـــولى تنظیمهــا وإدارتهـــا

الغـــرض أن یحـــدّد معـــاییر وشـــروط إنخـــراط المتـــدخلین فـــي هـــذه 

.الأنظمة

یمكن للبنك المركزي أن یتخـذ التـدابیر وأن یوفّــر التسـهیلات )3

بمـــا فـــي ذلـــك القـــروض الیومیـــة، والتـــي مـــن شـــأنها أن تضـــمن 

تانتهــــا ونجاعتهــــا، ویمكنــــه أن یمســــك إســــتقرار أنظمــــة الــــدفع وم

سجلات عوارض الدفع المتعلقة بوسائل الـدفع مهمـا كـان شـكلها 

.وإدارتها

:17الفصل 

یــــرخص البنــــك المركــــزي فــــي إحــــداث أنظمــــة )1

ویعمـــل علـــى .الـــدفع والمقاصّـــة، ویتـــولى مراقبتهـــا

سلامة وسائل الـدفع ویتحقـق مـن نجاعـة المعـاییر 

.ى أنظمة الدفعالمنطبقة علیها وعل

للبنـــك المركـــزي أن یحـــدث أنظمـــة دفـــع وتســـویة )2

أن یحــدّد معــاییر  ولــه. وأن یتــولى تنظیمهــا وإدارتهــا

.نخراط المتدخلین في هذه الأنظمةاوشروط 

للبنــــــك المركــــــزي أن یتخــــــذ التــــــدابیر وأن یوفـــــّــر )3

التســهیلات، بمــا فــي ذلــك، القــروض الیومیــة، التــي 

رار أنظمـة الـدفع ومتانتهـا من شأنها أن تضمن استق

ولــه أن یمســك ویــدیر ســجلات متخلــدات .ونجاعتهــا

الدفع والإخلالات المتعلقـة بوسـائل الـدفع مهمـا كـان 
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.شكلها

ــــة، )4 مــــع مراعــــاة صــــلاحیات هیئــــة الســــوق المالی

ـــى ســـلامة أنظمـــة تســـویة  یعمـــل البنـــك المركـــزي عل

.وتسلیم الأدوات المالیة

لمركـــزي أن یقـــوم وبغـــرض ممارســـة مهامـــه، للبنـــك ا

.بمراقبة على الوثائق، وعلى عین المكان

كمـا لــه أن یطلــب مــن المتصـرف فــي أنظمــة تســویة 

وتسلیم الأدوات المالیـة مـدّه بالمعطیـات والمعلومـات 

.والوثائق اللازمة لأداء مهامه

:18الفصل 

لتـي یتولّـى البنك المركزي رصد مختلف العوامل والتطـوّرات ا)1

مــــن شــــأنها التــــأثیر علـــــى إســــتقرار الجهــــاز المــــالي ومتابعتهـــــا، 

ــــه أوتراكمــــا للمخــــاطر  ــــل مساســــا بمتانت ــــي تمث وخاصــــة منهــــا الت

ولهــذا الغــرض یمكــن للبنــك المركــزي الحصــول علــى .النظامیــة

.كل معلومة یراها ضروریة

یمكن للبنك المركزي أن یطلب مـن كـلّ الـذوات الناشـطة فـي )2

المعلومات الضروریة لمباشرة مهامه المبینة القطاع الخاص كل

.بالفقرة السابقة حتى وإن كانت هذه الذوات لا تخضع لرقابته

تتعـــاون هیاكـــل القطـــاع العـــام مـــع البنـــك المركـــزي لیتحصــّــل )3

علــــى كــــلّ المعلومــــات الضــــروریة لمباشــــرة مهامــــه المبینــــة بهــــذا 

تضـــى الفصـــل بقطـــع النظـــر عـــن الواجبـــات المحمولـــة علیهـــا بمق

.السرّ المهني

یمكن للبنك المركزي إبرام إتفاقیات تعاون مع السـلط الأجنبیـة 4

ــــیّة وأن یتبـــادل معهـــا معلومـــات  ــــفّة بالرقابـــة الإحترازیـــة الكل المكل

:18الفصل 

یتولـــّــى البنــــك المركــــزي رصــــد مختلــــف العوامــــل )1

ســــتقرار اوالتطـــوّرات التـــي مـــن شـــأنها التـــأثیر علـــى 

لجهــاز المــالي ومتابعتهــا، وخاصــة منهــا التــي تمثــل ا

ولهـــذا . مساســـا بمتانتـــه أوتراكمـــا للمخـــاطر النظامیـــة

الغـــرض یمكـــن للبنـــك المركـــزي الحصـــول علـــى كـــل 

.معلومة یراها ضروریة

مــع مراعــاة مقتضــیات التشــریع المتعلــق بحمایــة )2

للبنك المركزي أن یطلب مـن المعطیات الشخصیة، 

وهیاكل القطاع القطاع الخاصالذوات الناشطة في

،المعلومـــــات الضـــــروریة لمباشـــــرة مهامـــــهالعمـــــومي 

حتـى وإن كانـت هـذه الـذوات،المبینة بالفقرة السـابقة

النظـــر صـــرفب، وذلـــكلا تخضـــع لرقابتـــهوالهیاكـــل

ـــــة علیهـــــا بمقتضـــــى الســـــرّ  ـــــات المحمول عـــــن الواجب

.المهني

تفاقیــات تعــاون مــع الســلط اللبنــك المركــزي إبــرام )3
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تكتســي صــبغة ســریة بشــرط  أن تكــون هــذه المعلومــات مشــمولة 

بالسرّ المهني وأن تكـون ضـروریة لإنجـاز مهـام السـلط الأجنبیـة 

وانین المعمول بهـا بالخـارج وأن تلتـزم السـلطة الأجنبیـة حسب الق

بعدم إحالتها للغیر دون الموافقة الصـریحة للبنـك المركـزي وعـدم 

.إستعمالها إلا في نطاق ممارسة صلاحیاتها

أن لـه و  .حترازیـة الكلــیّةالأجنبیـة المكلــفّة بالرقابـة الا

یتبـــادل معهـــا معلومـــات تكتســـي صـــبغة ســـریة شـــرط 

أن تكـــون هـــذه المعلومـــات مشـــمولة بالســـرّ المهنـــي 

ــــوانین المعمــــول بهــــا بالخــــارج  وأن تكــــون حســــب الق

.ضروریة لإنجاز مهام السلط الأجنبیة

هـــذه  ةأن تلتــزم الســلطة الأجنبیــة بعــدم إحالــیجــب و 

ـــــك المعلومـــــات ـــــر دون الموافقـــــة الصـــــریحة للبن للغی

عــــدم إســـتعمالها إلا فــــي نطـــاق ممارســــة بالمركـــزي و 

.صلاحیاتها

:19الفصل 

یمكن للبنك المركزي بهدف الحفاظ على إستقرار الجهاز )1

المالي منح مساعدات مالیة في شكل العملیات المشار إلیها 

قانون وذلك لفائدة مؤسسات القرض من هذا ال10بالفصل 

.الملیئة التي تأثرت سیولتها بصفة مؤقتة

یمكن للبنك المركزي أن یمنح مساعدات مالیة لفائدة )2

المؤسسات المالیة التي تدهورت ملاءتها وكان إفلاسها یمثل 

ویستوجب منح هذه .خطرا على إستقرار الجهاز المالي

طبقا للتشریع الجاري به المساعدة الحصول على ضمان الدولة 

.العمل

یمكـــن للبنــــك المركـــزي عنــــد الإقتضــــاء مـــنح مســــاعدة مالیــــة )3

ـــى ضـــمان  ـــة بعـــد الحصـــول عل لصـــندوق ضـــمان الودائـــع البنكی

.الدولة طبقا للتشریع الجاري به العمل

یمكــــن للبنــــك المركــــزي تبــــادل المعلومــــات المشــــمولة بالسّــــر )4

لغـــرض تطبیـــق مقتضـــیات المهنـــي مـــع الـــوزارة المكلفـــة بالمالیـــة

.من هذا الفصل2الفقرة 

:19الفصــل 

ستقرار اللبنك المركزي بهدف الحفاظ على )1

ح مساعدات مالیة في شكل من،الجهاز المالي

من هذا القانون 10العملیات المشار إلیها بالفصل 

الملیئة التي تأثرت البنوك والمؤسسات المالیةلفائدة 

.سیولتها بصفة مؤقتة

للبنك المركزي أن یمنح مساعدات مالیة لفائدة )2

المؤسسات المالیة التي تدهورت ملاءتها البنوك و 

نظامستقرار الارا على إفلاسها خطإمكانیةمثلتو 

ویستوجب منح هذه المساعدة الحصول .المالي

.على ضمان الدولة طبقا للتشریع الجاري به العمل

منح مساعدة ،قتضاءعند الا،للبنك المركزي )3

مالیة لصندوق ضمان الودائع البنكیة بعد الحصول 

.على ضمان الدولة طبقا للتشریع الجاري به العمل

تبادل المعلومات المشمولة أن یكزي للبنك المر )4

غرض ببالسّر المهني مع الوزارة المكلفة بالمالیة 

بإجماع الحاضرین
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ویحجـّــر علــى كــلّ شــخص إفشــاء المعلومــات الســابق ذكرهـــا أو 

إستعمالها لأغـراض شخصـیة وإلا تعـرض للعقوبـات المنصـوص 

.من المجلة الجزائیة254علیها بالفصل 

.من هذا الفصل2تطبیق مقتضیات الفقرة 

من المجلة الجزائیة254وتنطبق أحكام الفصل 

على كل من قام بإفشاء المعلومات السابق ذكرها 

.أو استعملها لأغراض شخصیة

یجــــب أن تتجــــاوز نســــبة الفائــــدة علــــى العملیــــات :20الفصــــل 

من هذا القـانون النسـبة الموظفـة علـى 19المشار إلیها بالفصل 

.العملیات المماثلة التي ینجزها البنك المركزي

بإجماع الحاضریندون تغییر

19تمنح المساعدات المالیة المشار إلیهـا بالفصـل :21الفصل 

ویمكـن تجدیـدها دون .ثة أشهرمن هذا القانون لأجل أقصاه ثلا

أن تتجاوز المدة الجملیة لكلّ تسبقة بفعل التجدید أجـلا یضـبطه 

.البنك المركزي بموجب منشور

تمنح المساعدات المالیة المشـار إلیهـا :21الفصــل 

مـــن هـــذا القـــانون لأجـــل أقصـــاه ثلاثـــة 19بالفصـــل 

ــــــدها دون أن تتجــــــاوز المــــــدة .أشــــــهر ویمكــــــن تجدی

ـــة لكـــلّ  ـــدبعـــد،تســـبقةالجملی أجـــلا یضـــبطه ،التجدی

.منشورقتضىالبنك المركزي بم

بإجماع الحاضرین

یســهر البنــك المركــزي علــى تنفیــذ سیاســة الصــرف :22الفصــل 

.التي یضبطها بالتنسیق مع الحكومة

الحكومــــة هــــي التــــي تضــــبط سیاســــة الصــــرف ویــــتم بــــیّن النــــواب أن 

اســــــة الصــــــرف وأكــــــدوا أن ضــــــبط سیالمركــــــزيتنفیــــــذها مــــــن البنــــــك 

.اختصاص حصري لوزارة المالیة والبنك المركزي یعمل على تنفیذها

یعمـــــل البنـــــك المركـــــزي علـــــى تنفیـــــذ :22الفصـــــــل 

.الحكومةتضبطهاسیاسة الصرف التي 

بإجماع الحاضرین

یمســك البنــك المركــزي إحتیــاطي الصــرف والــذهب :23الفصــل 

ها مجلــــس ویتصـــرف فیهمــــا وفقـــا لسیاســــة الإســـتثمارالتي یضــــبط

ولهـذا الغـرض یمكـن للبنـك المركـزي حسـب الطـرق التــي .إدارتـه

.یضبطها أن یتعاقد مع كل وسیط مالي

یضع البنـك المركـزي إسـتراتیجیة تصـرف فـي إحتیـاطي الصـرف 

.والذهب تقوم على مراعاة قواعد السلامة والسیولة والمردودیة

ـــــ:23الفصـــــل   اتیمســـــك البنـــــك المركـــــزي إحتیاطی

ذهب ویتصــــــرف فیهــــــا وفقــــــا لسیاســــــة الصــــــرف والــــــ

ـــــي یســـــتثمارالا ـــــس إدارتـــــهضـــــعهاالت ـــــك و . مجل للبن

التـــــــي ،حســـــــب الطـــــــرق لهـــــــذا الغـــــــرض،المركـــــــزي

.وسیط ماليأيّ یضبطها أن یتعاقد مع 

ـــــك المركـــــزي إســـــتراتیجیة تصـــــرف فـــــي و  یضـــــع البن

إحتیاطي الصـرف والـذهب تقـوم علـى مراعـاة قواعـد

.السیولة والسلامة والمردودیة

ع الحاضرینبإجما

بإجماع الحاضرینالبنــــك المركــــزي رقابتــــه علــــىیمــــارس :24الفصــــل لبنـــــوك ا"بعبـــــارة "مؤسســـــات القـــــرض"تعـــــویض عبـــــارة اقتـــــرح النـــــوابیجــــــري البنــــــك المركــــــزي التونســــــي رقابتــــــه علــــــى :24لفصــــــل ا
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مؤسســــات القــــرض طبقــــا لأحكــــام هــــذا القــــانون وطبقــــا للقــــوانین 

.الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات

اســـــتعملت مـــــابقیـــــة الفصـــــول أینوكـــــذلك فـــــي " والمؤسســـــات المالیـــــة

.مؤسسات القرض

إحــداث هیئــة للرقابــة المالیــة والفنیــة تخــتص كمــا اقتــرح نــواب آخــرون 

.في إصدار طرق التصرّف المتّبعة من طرف المؤسسات المالیة

طبقا لأحكام هذا القـانون البنوك والمؤسسات المالیة

الرقابــــــة علــــــى هــــــذه لقــــــوانین الخاصــــــة المتعلقــــــة باو 

.المؤسسات

ـــام  ـــه التـــدخل فـــي التصـــرف فیهـــا أو القی ولا یجـــوز ل

.بأعمال لا تتلاءم مع دوره الرقابي

:25الفصل 

البنك المركزي هـو العـون المـالي للحكومـة فـي مـا تنجـزه مـن )1

.عملیات  خاصة منها عملیات الخزینة والعملیات المصرفیة

ك المركـــــزي بمقـــــرّه أو بفروعـــــه مســـــك الحســـــاب یتولــــّــى البنـــــ)2

الجاري للخزینة وینجز جمیـع عملیـات التـوفیر والخصـم المـأذون 

.بها على هذا الحساب

.لا ینتج الرصید الدائن للحساب الجاري للخزینة فوائد)3

:یتولّـى البنك المركزي مجانا)4

،مسك حسابات الأوراق المالیة التابعة للدولة والتصرّف فیها

 خلاص قصاصات السندات التي تصدرها الدولـة أو تضـمن

.فیها وذلك في آن واحد مع الصنادیق العمومیة

لفائــدة الخزینــة العمومیــة لا یمكــن للبنــك المركــزي أن یمــنح)5

تســـهیلات فــــي شــــكل كشــــوفات أو قــــروض أو أن یقتنــــي بصــــفة 

.مباشرة سندات تصدرها الدولة

المســـاعدة المالیـــة التـــي ولا ینطبـــق هـــذا التحجیـــر علـــى عملیـــات 

یمنحها البنك المركزي حسب الشروط المبینة بهذا القانون لفائـدة 

مؤسســـات قــــرض تملـــك الدولــــة بصــــفة مباشـــرة أو غیــــر مباشــــرة 

.مساهمات في رأس مالها

ــــك اقتــــرح بعــــض النــــواب ــــدور التعــــدیلي للبنــــك المركــــزي وذل إبــــراز ال

ــة التالیــة "بإضــافة الجمل ــي فــي إطــار الــدور التعــدیلي: للاقتصــاد الكلّ

باعتبــــــار أن البنــــــك المركــــــزي یــــــدعّم ، "وتحقیــــــق التوازنــــــات المالیــــــة 

.السیاسیة الاقتصادیة للدولة

لا تـؤدي المعنـى "العـون المـالي "كما وضّح نواب آخـرون أن لفظـة 

باعتبارهـا "الوكیـل "الفصـل، واقترحـوا تعویضـها بلفظـة  فيالمقصود 

.سیة للبنك المركزيالأقرب قانونیا من المهمة الأسا

:25الفصل 

المالي للحكومة فـي مـا الوكیلالبنك المركزي هو )1

عملیـــات الخزینـــة وبالخصـــوصتنجـــزه مـــن عملیـــات 

.والعملیات المصرفیة

ـــرّه أو بفروعـــه مســـك )2 ــّــى البنـــك المركـــزي بمق یتول

ــــات  الحســــاب الجــــاري للخزینــــة وینجــــز جمیــــع عملی

.هذا الحسابالتوفیر والخصم المأذون بها على 

:مجانا،یتولّـى البنك المركزي)3

 مســــــك حســــــابات الأوراق المالیــــــة التابعــــــة

للدولة والتصرّف فیها،

 خــــلاص الســــندات التــــي تصــــدرها الدولــــة

ـــــــولى خـــــــلاص .أوتضـــــــمن فیهـــــــا كمـــــــا یت

ـــة بعنـــوان ـــى الدول ـــة عل التعهـــدات المحمول

.الصنادیق العمومیة

الخزینـة لفائـدةلا یمكـن للبنـك المركـزي أن یمـنح)4

ـــــةالع ـــــي شـــــكل كشـــــوفات أو امـــــة للدول تســـــهیلات ف

قروض أو أن یقتني بصفة مباشـرة سـندات تصـدرها 

  .الدولة

علـــى عملیـــات المســـاعدة ولا ینطبـــق هـــذا التحجیـــر

حسـب الشـروط ،یمنحها البنك المركـزيالمالیة التي

بإجماع الحاضرین
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مؤسســــاتالبنــــوك واللفائــــدة ،المبینــــة بهــــذا القــــانون

بصــــفة مباشــــرة أو غیــــر تملــــك الدولــــةالتــــي المالیــــة

.مباشرة مساهمات في رأس مالها

یمكـــن للبنـــك المركـــزي بطلـــب مـــن الـــوزیر المكلـــف :26الفصـــل 

بالمالیــة إســداء الخــدمات المالیــة لــلإدارات والمؤسســات العمومیــة 

وكــــلّ الهیاكـــــل المالیــــة الخاضـــــعة لأحكــــام تشـــــریعیة خاصّـــــة أو 

ینجـــــز لفائــــدتهم كــــلّ عملیـــــات الخاضــــعة لإشــــراف الدولــــة، وأن 

الخزینة والعملیات المصـرفیة والقـرض طبقـا للشـروط المضـبوطة 

بالإتفاقیات المبرمة مـع الإدارات والمؤسسـات العمومیـة والهیاكـل 

.المذكورة

للبنـــــك المركـــــزي بطلـــــب مـــــن الـــــوزیر :26الفصـــــل 

المكلـــف بالمالیـــة إســـداء الخـــدمات المالیـــة لـــلإدارات 

ــــــةوالمنشــــــآتوالمؤسســــــات  وكــــــلّ الهیاكــــــل العمومی

المالیـــــــة الخاضـــــــعة لأحكـــــــام تشـــــــریعیة خاصّـــــــة أو 

ــــة كمــــا تعرفــــه النصــــوص الخاضــــعة لإشــــراف الدول

كـــــلّ  اأن ینجـــــز لفائـــــدته ولـــــه. الجـــــاري بهـــــا العمـــــل

عملیات الخزینة والعملیات المصرفیة والقرض طبقـا 

تفاقیــــــــات المبرمــــــــة مــــــــع للشــــــــروط المضــــــــبوطة بالا

والهیاكل جت العمومیةوالمنشآالإدارات والمؤسسات 

.المذكورة

بإجماع الحاضرین

یســــاعد البنــــك المركــــزي الحكومــــة فــــي اتصــــالاتها :27الفصــــل 

سســــــات المالیــــــة الدولیــــــة ویمكــــــن لمحــــــافظ وأعــــــوان البنــــــك مؤ بال

المركــزي المعینــین لهــذا الغـــرض أن یمثلــوا الحكومــة ســواء لـــدى 

.سسات المذكورة أو أثناء المؤتمرات الدولیةمؤ ال

البــابقتــرح بعــض النــواب إعــادة تبویــب هــذا الفصــل وتضــمینه فــي ا

.المتعلق بمهام البنك المركزي

یســـاعد البنـــك المركـــزي الحكومـــة فـــي :27الفصـــل 

ولمحــــافظ .اتصــــالاتها بالمؤسســــات المالیــــة الدولیــــة

لهــذا الغــرض أن یمــثلامــن ینوبــهو أالبنــك المركــزي 

لــــدى المؤسســــات دولــــة، بتفــــویض مــــن الحكومــــة، ال

.المؤتمرات الدولیة فيلمذكورة أو ا

بأغلبیة الحاضرین

)محتفظ01مع و 06(

:28الفصل 

یشـــارك البنـــك المركـــزي فـــي المفاوضـــات التـــي تتعلـــق بـــابرام )1

ات ویمكـن یـوهو مكلف بتنفیذ هـذه الاتفاقمقاصةتفاقیات دفع أو إ

.ات التطبیق اللازمة لهذا الغرضیتفاقإله أن یبرم جمیع 

الدولـة التـي تنتفـع بجمیـع لفائـدةات المشـار إلیهـا یلاتفاقتنفذ ا)2

لمطـة الثانیـة فـي أكد النواب على ضرورة توضیح الفقرة الأخیـرة مـن ا

ما یتعلق بضمان البنك المركزي لتغطیة كـل خسـارة ناتجـة عـن سـعر 

ت المشـار إلیهـا فـي هـذا عـن تنفیـذ الاتفاقیـاالصرف أو ناتجة مباشـرة 

.الفصل، والمتعلقة باتفاقیات الدفع أو المقاصة

:28الفصل 

یشــــارك البنــــك المركــــزي فــــي المفاوضــــات التــــي )1

یمكـــــنو . دفـــــع أومقاصـــــةبرام إتفاقیـــــاتإبـــــ ةعلقـــــالمت

م جمیــــــع إتفاقیــــــات التطبیــــــق ابــــــر وإ  هابتنفیــــــذ هفــــــیكلت

.اللازمة لهذا الغرض

بأغلبیة الحاضرین

)محتفظ01مع و 07(
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جمیــع الخسـائر والمصــاریف والعمــولات والفوائــد وتتحمــلالأربـاح

والتكالیف مهما كان نوعها وتضمن للبنك المركزي 

أو كــــل خســــارة ســــعر الصــــرفكــــل خســــارة ناتجــــة عــــن تغطیــــة

.أخرى

.تنفـــــذ الاتفاقیـــــات المشـــــار إلیهـــــا لفائـــــدة الدولـــــة)2

ـــــــــــعو  ـــــــــــة تنتف ـــــــــــاح وتتحمـــــــــــل الخســـــــــــائر ب الدول الأرب

، المرتبطـة والمصاریف والعمولات والفوائد والتكـالیف

.مهما كان نوعهابتنفیذ هذه الاتفاقیات،

للبنـــك المركـــزي تغطیـــة كـــل خســـارة الدولـــة وتضـــمن 

كـل خسـارة أخـرىعـن ناتجة عـن سـعر الصـرف أو 

.ناتجة مباشرة عن تنفیذ الاتفاقیات المشار إلیها

:29الفصل 

.یدعم البنك المركزي السیاسة الإقتصادیة للدولة)1

علــى الحكومــة كــلّ التــدابیر یمكــن للبنــك المركــزي أن یقتــرح)2

التــي مــن شــأنها أن تــؤثر إیجابیــا علــى میــزان الــدفوعات وتطــوّر 

الأسعار وحركة  رؤوس الأموال وعلى وضعیة المالیة العمومیـة 

.وبصفة عامة على نموّ الإقتصاد الوطني

ویعلـــم الحكومـــة بكـــلّ أمـــر مـــن شـــأنه أن یمـــسّ مـــن إســـتقرار )3

.الأسعار والإستقرار المالي

یمكــن للمحــافظ أن یحضــر بصــفة إستشــاریة فــي إجتماعــات )4

ـــــداول فیهـــــا حـــــول مســـــائل ذات صـــــبغة  ـــــتمّ الت ـــــي ی الحكومـــــة الت

.إقتصادیة ومالیة ونقدیة

أكــد بعــض النــواب علــى ضــرورة وضــع معــاییر تمییــز واضــحة  بــین 

ــــة ال ستشــــار المــــالي للحكومــــة ومهمــــة المستشــــار الاقتصــــادي، ممهمّ

اســا بــدور المستشــار المــالي باعتبــار أنــه فالبنــك المركــزي یضــطلع أس

ــــى الاســــتقرار المــــالي ــــاظ عل ــــه الأساســــیة هــــو الحف وعلــــى  مــــن أهداف

مستشــار اقتصــادي بــل مستشــار مــالي اســتقرار الأســعار، فهــو لــیس 

.یعاضد السیاسة الاقتصادیة للدولة

:29الفصل 

قتصـــــــادیة یـــــــدعم البنـــــــك المركـــــــزي السیاســـــــة الا)1

،للدولة

أن یقتـرح علـى الحكومـة التـدابیر للبنك المركـزي)2

التــــــي مــــــن شــــــأنها أن تــــــؤثر إیجابیــــــا علــــــى میــــــزان 

الأســعار وحركــة رؤوس الأمــوال مســتوىالــدفوعات و 

وعلى وضـعیة المالیـة العمومیـة وبصـفة عامـة علـى 

.قتصاد الوطنينموّ الا

مـن شــأنه مــاالحكومـة بكـلّ البنـك المركــزي یعلـم )3

.ستقرار الماليستقرار الأسعار والااأن یمسّ من 

 ورحضــبغایـة الاستشـارة للمحـافظ ا دعـوة یمكـن)4

جتماعـــات الحكومـــة التـــي یـــتمّ التـــداول فیهـــا حـــول ا

.ونقدیةأومالیة أقتصادیة امسائل ذات صبغة 

بإجماع الحاضرین

یجب أخذ رأي البنك المركزي من قبل الحكومة في :30الفصل 

هـــداف خصـــوص كـــل مشـــروع قـــانون أو أمـــر حكـــومي یتعلـــق بأ

ویجــب أخــذ رأیــه مــن .البنــك المركــزي أو بمجــالات إختصاصــه

قبــل مجلـــس نــواب الشـــعب حــول كـــل مقتــرح قـــانون یتعلــق بتلـــك 

.الأهداف أوالمجالات

أكّد النواب على ضرورة إعادة صیاغة هذا الفصل في اتجاه توضیح 

مــن قبــل الحكومــة أو مــن قبــل اءســووجوبیــة استشــارة البنــك المركــزي 

الشــعب كلمــا تعلّــق الأمــر بمشــروع أو مقتــرح قــانون أو مجلــس نــواب 

.أهداف البنك المركزي أو بمجالات اختصاصهبیتعلقأمر حكومي 

مـن قبـل وجوبـا البنك المركزي یستشار :30الفصل 

الحكومــة فــي خصــوص كــل مشــروع قــانون أو أمــر 

حكومي یتعلق بأهـداف البنـك المركـزي أو بمجـالات 

مجلـــس مـــن قبـــل كمـــا یستشـــار وجوبـــا.ختصاصـــها

ــــــواب الشــــــعب حــــــول كــــــل مقتــــــرح قــــــانون یتعلــــــق  ن

بإجماع الحاضرین
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.المشار إلیها بالفقرة السابقةالأهداف أوالمجالاتب

تعلــــــم الحكومــــــة البنــــــك المركــــــزي بكــــــلّ مشــــــاریع :31الفصــــــل 

.الإقتراض الخارجیة للدولة

تتشــاور الحكومــة مــع البنــك المركــزي كلّمــا رأى هــذا الأخیــر أن 

.ضات من شأنها أن تأثر على قیادة السیاسة النقدیةالإقترا

إبــــراز ضــــرورة اقتــــرح بعــــض النــــواب تعــــدیل هــــذا الفصــــل فــــي اتّجــــاه 

التشاور مع البنك المركزي إذا ارتـأت الحكومـة أن مشـاریع الاقتـراض 

.الخارجي من شأنها أن تؤثر على ضبط وتنفیذ السیاسات النقدیة

مشـاریع بكـزي تعلـم الحكومـة البنـك المر :31الفصل 

.قتراض الخارجي للدولةالا

ـــــــــك المركـــــــــزي أن معـــــــــهتتشـــــــــاورو  كلّمـــــــــا رأى البن

ضــبط وتنفیــذالإقتراضــات مــن شــأنها أن تــأثر علــى 

.السیاسة النقدیة

بإجماع الحاضرین

یمكـــن للـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة أن یفـــوض البنـــك :32الفصـــل 

:المركزي في نطاق الحدود المقرّرة بقانون المالیة في 

 إصدار قروض رقاعیة على الأسواق المالیـة الخارجیـة بإسـم

الدولة ولحسابها،

 إبــــرام عقــــود قــــرض مــــع المؤسســــات المالیــــة الأجنبیــــة بإســــم

الدولة ولحسابها،

إصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالیة الدولیة.

ولهذا الغرض یتمتع البنـك المركـزي بكـلّ السـلطات لإمضـاء كـلّ 

العقود المتعلقة بإصدار القروض الرقاعیـة أو الصـكوك الوثائق و 

  .أو عقود القرض

یصــدر قــرار إصــدار قــرض رقــاعي أو صــكوك أو بــإبرام قــرض 

عـــن مجلـــس الإدارة ویصـــادق علیـــه بـــأمر حكـــومي بـــإقتراح مـــن 

.المحافظ بعد أخذ رأي الوزیر المكلّـف بالمالیة

لرقــاعي وتتحمّــل الدولــة كــلّ المصــاریف الناجمــة عــن الإصــدار ا

.أو إصدار الصكوك أو عن إبرام عقد القرض

ویحصــل الوفــاء بالمصــاریف والفوائــد والعمــولات والأصــل وینفــذ 

بــإذن مــن الــوزیر المكلــف بالمالیــة بواســطة الخصــم المباشــر مــن 

ـــة بعـــد إعـــلام أمـــین المـــال العـــام ومـــدّه  ـــة العمومی حســـاب الخزین

.بالوثائق والمؤیدات الضروریة

بإمكانیـة تفـویض بحیّز من النقاش باعتباره یتعلق استأثر هذا الفصل

الوزیر المكلف بالمالیة إلى محافظ البنـك المركـزي فـي نطـاق السـقف 

قانون المالیة لللخروج إلى الأسواق المالیة الخارجیة لإصدار بالمقرّر 

.قروض رقاعیة باسم الدولة ولحسابها

مدیونیـة مـن ناحیـةونظرا لما یحملة هذا الإجراء من إمكانیة تعمیـق ال

مـن ناحیـة أخـرى،وارتفاع كلفة هذه القـروض ونسـب الفائـدة الموظفـة

شــدّدت اللجنــة علــى ضــرورة الرجــوع إلــى مجلــس نــواب الشــعب هــذا و 

لأخــذ رأي اللجنــة صــاحبة الاختصــاص وهــي اللجنــة المكلفــة بالمالیــة 

أیــام 10مـع تحدیـد أجــل أقصـى تجنّبـا لكــل تعطیـل، وتـم اقتــراح أجـل 

.أقصى من تاریخ تقدیم طلب للمجلسكأجل 

.وقد تم تنقیح الفصل في هذا الاتجاه

ــــة أن یفــــوض :32الفصــــل  ــــوزیر المكلــــف بالمالی لل

ــــي حــــدود ــــك المركــــزي ف ــــراره البن ــــم إق ــــانون مــــا ت بق

:المالیة

صـــدار قــــروض رقاعیـــة علــــى الأســـواق المالیــــة لإ

الخارجیــــة بإســــم الدولــــة ولحســــابها بعــــد أخــــذ رأي 

بالمالیــة بمجلــس نــواب الشــعب فــي اللجنـة المكلفــة 

ــــب 10أجــــل أقصــــاه  ــــام مــــن تــــاریخ تقــــدیم الطل أی

للمجلس،

برام عقود قرض مع المؤسسات المالیة الأجنبیة لإ

بإسم الدولة ولحسابها،

صـــــدار صـــــكوك لفائـــــدة الدولـــــة علـــــى الأســـــواق لإ

.المالیة الدولیة

البنــك المركــزي بكــلّ الســلطات لإمضــاء كــلّ یتمتــع و 

ود المتعلقـة بإصـدار القـروض الرقاعیـة الوثائق والعق

.أو الصكوك أو عقود القرض

إصدار قرض رقاعي أو صكوك أو إبرام قرض یتم 

یصــــــادق علیــــــه بــــــأمر ، مجلــــــس الإدارةبقــــــرار مــــــن 

حكــومي بــإقتراح مــن المحــافظ بعــد أخــذ رأي الــوزیر 

.المكلّـف بالمالیة
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صــــدار إوتتحمّــــل الدولــــة المصــــاریف الناجمــــة عــــن 

ي أو إصــدار الصــكوك أو عــن إبــرام رقــاعالقــرض ال

  .عقد القرض

المصــاریف بخـلاصویـأذن الــوزیر المكلـف بالمالیــة 

والفوائد والعمولات والأصل بواسطة الخصم المباشر 

بعــد إعــلام وذلــك  للدولــة مـن حســاب الخزینــة العامــة

ومــــدّه بالوثــــائق للــــبلاد التونســــیةأمــــین المــــال العــــام

ــــــدات الضــــــروریة المقدمــــــة مــــــن ق ــــــل البنــــــك والمؤی ب

.المركزي

یمكــن للبنــك المركــزي أن یقــرض ویقتــرض بإســمه :33الفصــل 

.ولحسابه بالعملة

في حدود حاجیاته الضروریة "أكد النواب على ضرورة إضافة عبارة 

.لعملیات الاقتراض والاقراض المبالغ فیهاتجنبا "

للبنــــك المركــــزي أن یقــــرض ویقتــــرض :33الفصــــل 

ـــــــةبإســـــــمه و  ـــــــي حـــــــدود حاجیاتـــــــه لحســـــــابه بالعمل ف

.الضروریة
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:34الفصل 

یمكن للبنك المركزي أن یتلقـى فـي حسـابات یفتحهـا، المبـالغ )1

ـــــــوك والأشـــــــخاص  ـــــــي تودعهـــــــا البن ـــــــینالت والأشـــــــخاص الطبیعی

.إدارتهمجلسیوافق علیهمالمعنویین الذین 

.دائنة بالعملةولا یمكن منح فوائد  إلاّ على الحسابات ال

یـــدفع البنـــك المركـــزي مـــا وقـــع التصـــرف فیـــه مـــن الحســـابات )2

فـــي حـــدود المـــذكورة ومـــا وقـــع إبرامــــه مـــن الالتزامـــات بشـــبابیكه 

.الأرصدة المتوفرة

یمكــــــن للبنــــــك المركــــــزي أن یقــــــوم بإعــــــادة تمویــــــل عملیــــــات )3

ـــوك  ـــدینار التـــي تنجزهـــا البن ـــل ال المقایضـــة المجـــراة بالعملـــة مقاب

.ة مع مؤسسات مالیة أجنبیةالتونسی

:34الفصل 

للبنك المركزي أن یتلقى في حسابات یفتحها)1

، المبالغ التي تودعها بعد موافقة مجلس إدارته

.البنوك والأشخاص الطبیعیین والمعنویین

ولا یمكن منح فوائد  إلاّ على الحسابات الدائنة 

.بالعملة

فیه من یدفع البنك المركزي ما وقع التصرف )2

الحسابات المذكورة وما وقع إبرامـه من الالتزامات 

.بشبابیكه في حدود الأرصدة المتوفرة

للبنــك المركــزي أن یقــوم بإعــادة تمویــل عملیــات )3

المقایضة المجراة بالعملة مقابل الدینار التي تنجزها 

.البنوك التونسیة مع مؤسسات مالیة أجنبیة

بإجماع الحاضرین



42

:35الفصل 

یمكن للبنك المركزي أن یبنــي العقارات أو یقتنیهــا أو یبیعهــا )1

.ستغلالـهإحسب حاجیـات یبادلهاأو 

أموالـــه  علــى الســابق ذكرهــا إلاالمصــاریف تحمیــللا یمكــن )2

.الذاتیة

فیهــاالمشــكوك دیونـهیمكــن للبنــك المركـزي لضــمان خــلاص )3

:أوالمعطلــة 

 رهون كلشأن یتخذ جمیع الضمانات خاصة في،

 كـل المكاســب جبـريأن یشـتري بالتراضـي أو بنـاء علـى بیـع

ویجــــــــب التفویــــــــت فــــــــي العقــــــــارات .العقاریــــــــةأو  المنقولــــــــة 

إلا إذا تـمذكـر فـي ظـرف عـامین ماالمشتراة كیفوالمكاسب 

.ستعمالها لحاجیات الاستغلالإ

:35الفصل 

یقتنیهــا أوللبنــك المركــزي أن یبنـــي العقــارات أو)1

.ـا أو یبادلها حسب حاجیات إستغلالـهیبیعه

لا یمكـــن تحمیـــل المصـــاریف الســـابق ذكرهـــا إلا )2

.على أمواله الذاتیة

دیون الــــــخلاص اســــــتللبنــــــك المركــــــزي لضــــــمان )3

:المشكوك فیها أوالمعطلة

أن یتخذ جمیع الضمانات خاصة في شكل رهون،ـ 

أن یشـتري بالتراضــي أو بنـاء علـى بیــع جبـري كــل ــ 

ویجــب التفویــت فــي .لمنقولــة أو العقاریــةالمكاســب ا

العقــارات والمكاســب المشــتراة كیفمــا ذكــر فــي ظــرف 

لحاجیـــــات مـــــن قبلـــــه ســـــتعمالها اعـــــامین إلا إذا تـــــم 

.الاستغلال
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ـــة  الإدارة یمكـــن لمجلـــس:36الفصـــل  أن یوظـــف الأمـــوال الذاتی

للبنــــك المركــــزي والمتمثلــــة فــــي حســــاباته مــــن حیــــث رأس المــــال

:الإستهلاكاتوالإحتیاطیات و 

 1الفقـرتین 35سواء في شكل عقارات طبقا لأحكـام الفصـل

،2و

 بالبورصة،سندات مدرجة أو في شكل

 مؤسســات تصــدرها هیاكــل أوأو فــي شــكل ســندات مســاهمة

،غیر مقیمة

 أو فــي شـــكل مســاهمات فـــي مؤسســات یكـــون غرضـــها إدارة

،خدمات بنكیة مشتركة

أو ذات غیـــر مقیمـــة عـــن كـــل عملیـــة أو لإحـــداث كـــل آلیـــة

.إصدار صكوك

والثالثـة، الثانیـة المطتـین في " الصكوك "اقترح بعض النواب إضافة 

توظیــف الأمــوال الذاتیــة للبنــك المركــزي فــي أن وأفــادت وزارة المالیــة 

كوك أو سـندات مسـاهمة تُصـدرها هیاكـل أو مؤسسـات غیـر صشكل 

الــــوزیر المكلــــف قبــــلمقیمــــة یحبّــــذ أن تتحصــــل علــــى تــــرخیص مــــن

.باالمالیة

ـــــس الإدارة أن یوظـــــف الأمـــــوال :36الفصـــــل  لمجل

الذاتیـــة للبنـــك المركـــزي والمتمثلـــة فـــي حســـاباته مـــن 

:ستهلاكات حتیاطیات والارأس المال والا

 1سواء في شكل عقارات طبقا لأحكام الفقـرتین

،من هذا القانون35من الفصل 2و

  ـــــــي شـــــــكل ة مدرجـــــــســـــــنداتصـــــــكوك أوأو ف

بالبورصة،

 ســـــــندات مســـــــاهمة أو  صـــــــكوكأو فـــــــي شـــــــكل

بعــد تصــدرها هیاكــل أو مؤسســات غیــر مقیمــة،

موافقة الوزیر المكلف بالمالیة،

 أو فــــي شــــكل مســــاهمات فــــي مؤسســــات یكــــون

غرضها إدارة خدمات بنكیة مشتركة،
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 أو لإحـــداث كـــل آلیـــة أو ذات غیـــر مقیمـــة عـــن

.كل عملیة إصدار صكوك

مباشـــرة مهامـــه یتـــولى البنـــك المركـــزي فـــي نطـــاق :37صـــل الف

ومتابعـــة الظـــرف الإقتصـــادي إدارة ســـجل تجمـــع فیـــه المعطیـــات 

ذات العلاقـــة بـــالقروض المهنیـــة وغیـــر المهنیـــة والتســـهیلات فـــي 

الدفع الممنوحـة مـن التجـار والـدیون البنكیـة المقتنـاة مـن شـركات 

.إستخلاص الدیون

سسات المخول لها منح القروض ولهذا الغرض یجب على المؤ 

وشــركات إســتخلاص الــدیون والتجــار الــذین یتعــاطون البیوعــات 

بالتقسیط التصریح للبنك المركزي بالمعطیات التي

یحــددها بموجــب منشــور وإحتــرام الشــروط الفنیــة والآجــال التــي 

.یضبطها لهم

فـــــي نطـــــاق ،یتـــــولى البنـــــك المركـــــزي:37الفصـــــل 

مســك ،الظــرف الإقتصــاديمباشــرة مهامــه ومتابعــة 

ســجل تجمــع فیــه المعطیــات ذات العلاقــة بــالقروض 

المهنیــة وغیــر المهنیــة والتســهیلات فــي والتمــویلات 

والمالیـةالدفع الممنوحـة مـن التجـار والـدیون البنكیـة

.ستخلاص الدیوناشركات المحالة لفائدة 

ولهـــذا الغـــرض علـــى المؤسســـات المخـــول لهـــا مـــنح 

ص الدیون والتجار الـذین القروض وشركات إستخلا

، علــى معنــى التشــریع یتعــاطون البیوعــات بالتقســیط

التصـــــــریح للبنـــــــك المركـــــــزي الجـــــــاري بـــــــه العمـــــــل،

التـــــي یحـــــددها بموجـــــب ، ذات الصـــــلة،بالمعطیـــــات

.منشور

ویضبط المنشور الشـروط الفنیـة، وآجـالا لاتقـل عـن 

ـــوك والمؤسســـات  ـــى البن ـــام عمـــل بالنســـبة إل ثلاثـــة أی

یــوم 30اســتخلاص الــدیون، وعــن المالیــة وشــركات

ــــذین یتعــــاطون البیــــع  ــــى التجــــار ال عمــــل بالنســــبة إل

.بالتقسیط
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یضـــبط البنـــك المركـــزي بموجـــب منشـــور لكـــل مـــن :38الفصـــل 

المؤسســات والشــركات والتجــار المــذكورین بالفصــل الســابق وكــلٌ 

فــي مـــا یخصـــه المعطیـــات المســتمدّة مـــن الســـجلّ والتـــي یمكـــنهم 

.طلاع علیها والشروط الفنیة التي یجب إحترامهاالإ

ولا یمكن إستغلال المعطیات المقدّمـة إلا لغـرض دراسـة مطالـب 

ــدفع أوتقیــیم المخــاطر علــى الحرفــاء  القــرض أوالتســهیلات فــي ال

مناشـیر یضبط البنك المركـزي بموجـب :38الفصل 

لمؤسســــات والشــــركات والتجــــار المــــذكورین موجهــــة ل

المعطیــات المســـتمدّة مـــن هــذا القـــانون 37بالفصــل

، كل في مـا التي یمكنهم الإطلاع علیهامن السجلّ 

ــــي یجــــبكمــــا یضــــبط.یخصــــه ــــة الت الشــــروط الفنی

.حترامهاا علیهم

بإجماع الحاضرین
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.ویحجر إحالتها للغیر

ویعاقــــب كــــل مــــن یخــــالف مقتضــــیات الفقــــرة الســــابقة بالعقوبــــات 

.من المجلة الجزائیة254المنصوص علیها بالفصل 

التــي یــتم النفــاذ إلیهــا كــن إســتغلال المعطیــات ولا یم

غـرض دراســة مطالــب القــرض أوالتســهیلات فــي بإلا 

.ویحجر إحالتها للغیر.تقییم المخاطر الدفع أو

ویعاقـــب كـــل مـــن یخـــالف مقتضـــیات الفقـــرة الســـابقة 

مـــــن 254بالعقوبـــــات المنصـــــوص علیهـــــا بالفصـــــل 

.المجلة الجزائیة

ن البنــك المركــزي المنتفعــین بــالقروض المهنیــة یمكّــ:39الفصــل 

وغیــــــر المهنیــــــة والتســــــهیلات فــــــي الــــــدفع مــــــن الإطــــــلاع علــــــى 

المعطیـــــات التـــــي تخصـــــهم وفـــــق شـــــروط وإجـــــراءات یضـــــبطها 

.بموجب منشور

یمكّـــــــن البنـــــــك المركـــــــزي المنتفعـــــــین :39الفصـــــــل 

بـــالقروض المهنیـــة وغیـــر المهنیـــة والتســـهیلات فــــي 

ــدفع مــن الإطــلاع علــى ال معطیــات التــي تخصــهم ال

.وفق إجراءات یضبطها بموجب منشور

بإجماع الحاضرین

یعاقــب بخطیــة تتــراوح بــین خمســة آلاف وخمســون :40الفصــل 

38ألف دینار كل شخص خاضع للتصریح على معنى الفصل 

.من هذا القانون یصرّح بمعطیات غیر صحیحة أو منقوصة

لتـي یضـبطها وفي صورة التأخیر عـن التصـریح حسـب الآجـال ا

مــن هــذا القــانون تســلط 38البنــك المركــزي علــى معنــى الفصــل 

علــى المخــالف خطیــة  قــدرها مائتــان وخمســون دینــارا لكــل یــوم 

.تأخیر

ویمكــن للبنــك المركــزي عــلاوة علــى العقوبــات المــذكورة بــالفقرتین 

السابقتین أن یعلـق خدمـة الإطـلاع  بصـفة وقتیـة أو نهائیـة لكـل 

مـــن هـــذا 38و 37لمـــذكورین بالفصـــلین مـــن یخـــالف منشـــوریه ا

.القانون

وتقــع معاینــة المخالفــات المشـــار إلیهــا بــالفقرتین الأولــى والثانیـــة 

مــن هـــذا الفصــل مـــن قبــل أعـــوان البنــك المركـــزي المــؤهلین مـــن 

المحافظ ویحرر فیها محضر یتضـمن تـاریخ تحریـره وخـتم البنـك 

.المركزي وهویة الأعوان المحررین

إشكالیة في التطبیق یثیریمكن أن بیّن أحد النواب أن هذا الفصل 

فتنفیذ ، بإكساء بطاقة الإلزام بالصبغة التنفیذیةخاصة في ما یتعلق 

بطاقة الإلزام هو اختصاص حصري لوزیر المالیة ولا یمكن بأي 

البنك المركزي بالصبغة من الأحوال أن یكسیها محافظ حال

.التنفیذیة

كما أن مجلة المحاسبة العمومیة لا تتیح هذه الصلاحیة للمحافظ بل 

  . فقط لوزیر المالیة

وجوبیة إكسائها بالصبغة أكّد أحد النواب على ومن هذا المنطلق، 

ة إلى النهایوخلصت اللجنة في .ل وزیر المالیةالتنفیذیة من قب

إكساء بطاقة الإلزام بالصبغة التنفیذیة طبق الإجراءات الواردة بمجلة 

.المحاسبة العمومیة

أن هذا الفصل لم یتطرّق إلى إمكانیة هذا، وأوضح أعضاء اللجنة 

الجاري بها التشاریعمع وهو ما یتنافى  الإلزام اتالطعن في بطاق

، فضلا عن یةوخاصة تلك المدرجة بمجلة المحاسبة العمومالعمل

حقوق المعنیین بهذه التقاضي وضمان حق عدم تكریسه لمبدأ 

مــن مبلــغ %5یعاقــب بخطیــة  قــدرها :40الفصــل 

مخــالف التعهـد غیــر المصـرح بــه كلیــا أو جزئیـا كــل

للتصـــــریح علـــــى ینخاضـــــعال مـــــن بـــــین الأشـــــخاص

.من هذا القانون37الفصل الفقرة الثانیة من معنى 

.وفي حالة العود یضاعف مقدار الخطیة

وفــــــي كــــــل الحــــــالات لا یمكــــــن أن یتجــــــاوز مقــــــدار 

.ألف دینار50الخطیة 

وفـــي صـــورة التـــأخیر عـــن التصـــریح حســـب الآجـــال  

من هذا القانون، تسلط 37في الفصل المشار إلیها

) د200(علــى المخـــالف خطیــة  قـــدرها مائتــا دینـــارا 

.عن كل یوم تأخیر

عــــلاوة علــــى العقوبــــات المــــذكورة ،كــــزيللبنــــك المر و 

أن یعلـــــــق خدمـــــــة الاطـــــــلاع  ،بـــــــالفقرتین الســـــــابقتین

بصـــــفة وقتیـــــة أو نهائیـــــة لكـــــل مـــــن یخـــــالف أحكـــــام 

.من هذا القانون38و 37الفصلین 

بإجماع الحاضرین
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بل ضبط الصیغة النهائیة للمحضر بواسطة یستدعى المخالف ق

.مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ لتقدیم تصریحاته

وعلى المخالف في صورة حضوره إمضاء المحضر وفي صورة 

.الرفض یتم التنصیص على ذلك بالمحضر

.وتسلم نسخة من المحضر للمخالف

وفـــي صـــورة رفضـــه الحضـــور أو الإمضـــاء تبلـــغ لـــه نســـخة منـــه 

.بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ

وتســلط الخطایــا مــن  قبــل محــافظ البنــك المركــزي التونســي بعــد 

ویمكــــــن للمخــــــالف أن یســــــتعین .إســــــتدعاء المخــــــالف لســــــماعه

.بشخص یختاره للدفاع عنه 

وتستخلص الخطایا لفائدة الخزینة العمومیة بواسـطة بطاقـة إلـزام 

التنفیذیة محافظ البنك المركزي وتنفـذ یصدرها ویكسیها بالصیغة 

.طبقا لمجلة المحاسبة العمومیة

غیر أن أحد الأعضاء أفاد بأن هذه العقوبة صادرة عن .البطاقات

.جهة غیر قضائیة، وبالتالي لا یمكن الطعن فیها

ل حق الطعن مكفو  نوفي هذا السیاق، بیّن ممثل البنك المركزي أ

.بمقتضى مجلة المحاسبة العمومیة

خاصة تلك هذا، وعدّلت اللجنة أغلب النقاط الواردة بهذا الفصل و 

.المتعلقة بمقدار الخطیة

وتـــــتم معاینـــــة المخالفـــــات المشـــــار إلیهـــــا بـــــالفقرتین 

الأولى والثانیة من هذا الفصل بمقر البنـك المركـزي 

مـــن قبـــل عـــونین مـــن الأعـــوان فروعـــه  أحـــد أو فـــي

المحلفــین الــذین یعیــنهم محــافظ  البنــك المركــزي مــن 

.بین إطارات البنك

تاریخ وختم البنـك الویحرر العونان محضرا یتضمن 

.المركزي وهویتهما وإمضائیهما

قبــــل ضــــبط الصــــیغة النهائیــــة ،یســــتدعى المخــــالف

بواســطة مكتــوب مضــمون الوصــول مــع ،للمحضــر

لمقـــره الأصـــلي أو المختـــار  هوجـــالإعـــلام بـــالبلوغ م

.لتقدیم تصریحاته

ـــــــى المخـــــــالف فـــــــي صـــــــورة حضـــــــوره إمضـــــــاء  وعل

.المحضر

ــــى ذلــــك  ــــتم التنصــــیص عل ــــي صــــورة الــــرفض ی وف

.وتســـلم نســــخة مـــن المحضـــر للمخــــالف.بالمحضـــر

أو الإمضــاء تبلــغ لــه وفــي صــورة رفضــه الحضــور

نســخة منــه بواســطة مكتــوب مضــمون الوصــول مــع 

.الإعلام بالبلوغ

تسلط الخطایا من قبـل محـافظ البنـك المركـزي بعـد و 

ویمكــــن للمخــــالف أن .إســــتدعاء المخــــالف لســــماعه

.یستعین بشخص یختاره للدفاع عنه 

للــــبلاد وتســــتخلص الخطایــــا لفائــــدة الخزینــــة العامــــة

بواســـــطة بطاقــــة إلـــــزام یصــــدرها ویكســـــیها التونســــیة

طبـــــق غة التنفیذیـــــة محـــــافظ البنـــــك المركـــــزيببالصـــــ

.ت الواردة بمجلة المحاسبة العمومیةالإجراءا
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یمكـــــن الطعـــــن فیهـــــا شـــــكلا وأصـــــلا ابتـــــدائیا أمـــــام و 

المحـــــاكم العدلیـــــة طبقـــــا لمجلـــــة المرافعـــــات المدنیـــــة 

یوم مـن تـاریخ تبلیـغ بطاقـة 30والتجاریة في ظرف 

  .الإلزام

:41الفصل 

حــدود للبنــك المركــزي ســلطة إصــدار مناشــیر وتعلیمــات فــي)1

.أهدافه ومهامه

تكـــون مناشـــیر البنـــك المركـــزي وتعلیماتـــه ملزمـــة للأشـــخاص )2

.الموجهة إلیهم

تنشــــــر المناشــــــیر علــــــى موقــــــع واب البنــــــك المركــــــزي وعنــــــد )3

.الإقتضاء بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

یجــري البنــك المركــزي حســب الطــرق التــي یضــبطها إستشــارة )4

ر التـي یعتـزم إتخاذهـا لأخـذ رأي المعنیـین في ما یتعلّـق بالمناشـی

.بها ویعفى من هذا الإجراء في الحالات المتأكـدّة

ن عدد من النواب أن دستور الجمهوریـة التونسـیة لـم یمـنح صـراحة بیّ 

إمكانیـة یبیة أصلیة لمحافظ البنك المركزي، واستفسـروا عـن سلطة ترت

اعتمـاد خـلالمـن لمحـافظ البنـك المركـزيخاصـةترتیبیـةمنح سلطة 

الإجراء المضمن بهذا الفصل والمتعلق بالصلاحیة الممنوحة لمحافظ 

الاسـتماع إلـى إصـدار المناشـیر، واقترحـت اللجنـة فـي البنك المركزي 

.لدستوري لإبداء رأیهم في الموضوعمختصّین في القانون ا

مؤسســـــةوخـــــلال الاســـــتماع، بـــــیّن الخبـــــراء أن البنـــــك المركـــــزي هـــــو 

ممـــا یجعلهـــا الشخصــیة القانونیـــة والاســـتقلال المــاليتمتـــع بتعمومیــة 

، فالبنــك مســتقلة مــن الناحیــة القانونیــة عــن الشخصــیة القانونیــة للدولــة

ــــق  ــــي نشــــاط هــــادف لتحقی ــــق عــــام أي ف ــــي مرف المركــــزي یتصــــرّف ف

المصــــلحة العامــــة، وهــــو تصــــرّف یخــــوّل لــــه التمتّــــع بســــلطة ترتیبیــــة 

الســلطة تتمثــل فــي خاصــة تمــارس عــن طریــق مقــررات إداریــة، وهــذه

التمتّع بأهلیة قانونیة لسن قواعد عامـة ومجـرّدة وملزمـة، لكنهـا قواعـد 

.قانونیة مجالها محدّد ینحصر في المهام الموكولة للبنك

متــى تضـمنت لقواعــد كمـا أن المناشـیر التــي یصـدرها البنــك المركـزي 

ن قانونیــة عامــة مجــرّدة وملزمــة تــؤثر فــي المراكــز القانونیــة للمخــاطبی

:41الفصل 

لمحــافظ  البنــك المركــزي ســلطة إصــدار مناشــیر )1

.وتعلیمات في مجال اختصاص البنك المركزي

ــــــي )2 یجــــــري البنــــــك المركــــــزي حســــــب الطــــــرق الت

یضــــبطها إستشــــارة فــــي مــــا یتعلـــّــق بالمناشــــیر التــــي 

یعتــزم إصــدارها لأخــذ رأي المعنیــین بهــا ویعفــى مــن 

ویعـرض محـافظ .هذا الإجراء في الحالات المتأكـدّة

البنـــــــك المركـــــــزي وجوبـــــــا مشـــــــاریع المناشـــــــیر قبـــــــل 

ا إمضــائها علــى اللجنــة الدائمــة للتــدقیق المشــار إلیهــ

للنظـــر فـــي  مـــدى مطابقتهـــا للتشـــریع 66بالفصـــل 

.والتراتیب والمعاییر الدولیة الجاري بها العمل

تكـــون مناشـــیر البنـــك المركـــزي وتعلیماتـــه ملزمـــة )3

للأشـخاص الموجهــة إلــیهم ویمكـن الطعــن فیهــا أمــام 

.المحكمة الاداریة والطعن لا یوقف التنفیذ

.ك المركـزيتنشر المناشیر على موقـع واب البنـ)4

جوبـا بالرائـد الرسـمي للجمهوریـة التونسـیة تنشركما 

بأغلبیة الحاضرین

04مع و10(

)محتفظین
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بهــا أصـــبحت تمثــل مقـــررات إداریــة قابلـــة للطعــن فیهـــا بالإلغــاء لـــدى 

.المحكمة الإداریة

ن محــــافظ البنــــك كّــــمــــن ناحیــــة أخــــرى، اقتــــرح نائبــــا إضــــافة آلیــــة تمو 

المركــــزي مــــن التثبــــت فــــي مشــــروعیة المناشــــیر ومــــدى تطابقهــــا مــــع 

الجاري بهـا العمـل، وتـم اقتـراح إحـداث لجنـة تـدقیق والتراتیبالقوانین 

عمــل تحــت إشـــراف محــافظ البنـــك المركــزي یُعهــد إلیهـــا بالتثبــت فـــي ت

وتــم الجــاري بهــا العمــلالتشــاریعمــدى تطــابق مشــاریع المناشــیر مــع 

.تبنّي هذا المقترح وإدراجه في مشروع القانون

.كلما وجهت للعموم

یتعـــــاون البنـــــك المركـــــزي مـــــع الهیئـــــات التعدیلیـــــة :42الفصـــــل 

.للقطاع المالي وقطاع التأمین

ویمكـــن للبنـــك المركـــزي إبـــرام إتفاقیـــات تعـــاون ثنائیـــة أو متعـــدّدة 

الرقابــة الأجنبیــة الأطــراف مــع البنــوك المركزیــة الأجنبیــة وســلط

والســــلط الأجنبیــــة المكلفــــة برقابــــة الأســــواق المالیــــة والمؤسســــات 

ــــــات أخــــــرى مــــــن  ــــــة برقابــــــة فئ ــــــة المكلف الدولیــــــة والســــــلط الوطنی

المؤسســـات المالیـــة وســـلط رقابـــة أنظمـــة الـــدفع وأنظمـــة التســـویة 

الودائـع خاصـة عنـد فـتح وتسلیم الأدوات المالیة وأنظمـة ضـمان 

.فــــروع أو وكــــالات بنــــوك أو مؤسســــات مالیــــة فــــي كــــلا البلــــدین

وتضــبط هــذه الإتفاقیــات خاصّــة طــرق إجــراء الرقابــة والمشــاركة 

.في هیئات رقابة مشتركة

ولا یمكـــــن أن تـــــنصّ هـــــذه الإتفاقیـــــات علـــــى تبـــــادل المعلومـــــات 

نـي وأن السریة إلاّ إذا كانت هذه المعلومـات مشـمولة بالسـرّ المه

ـــة حســـب القـــوانین  تكـــون ضـــروریة لإنجـــاز مهـــام الســـلط الأجنبی

ـــة بالخـــارج وأن تلتـــزم الســـلطة الأجنبیـــة بعـــدم إحالـــة أي  المنطبق

ــــر دون الموافقــــة الصــــریحة للبنــــك المركــــزي وعــــدم  معلومــــة للغی

.إستعمالها إلا في نطاق صلاحیاتها

ة أن صیاغة هذا الفصل لا تبرز بوضوح ضرور بعض النواب لاحظ

المالي والقطاع  للقطاعمع الهیئات التعدیلیة تعاون البنك المركزي 

التأمین خاصة في الفقرة الثانیة والثالثة منه التي تضمنت صیغة 

جوبیة أن یتم التنصیص صراحة على و ، واقترحوا "یمكن"الإمكان 

هذا التعاون وضرورة مأْسسته، واقترحوا إحداث لجنة تأسّس لعمل 

وكل الأطراف المتدخلة نظرا لتقاطع المركزيمشترك بین البنك

.مهامها

اتفاقیات التعاون موضوع هذا بیّن أحد النواب أن من ناحیة أخرى، 

لا یمكن أن تنص على تبادل المعلومات السرّیة إلا إذا الفصل

كانت مشمولة بالسر المهني، وهو ما یوحي أنه یمكن النفاذ إلیها 

.لمهنيلسر اطالما أنه غیر مشمولة با

وأوضــــحت الــــوزارة أنــــه یجــــري تبــــادل الخبــــرات ورقابــــة مشــــتركة بــــین 

.بهدف تحقیق الاستقرار الماليمختلف هذه الهیئات التعدیلیة 

یتعـــاون البنـــك المركـــزي مـــع الهیئـــات :42الفصـــل 

.التعدیلیة للقطاع المالي وقطاع التأمین

خاصــة عنــد فــتح فــروع أو وكــالات ،للبنــك المركــزي

تـونس أو فـي الخـارج، سسـات مالیـة فـي بنوك أو مؤ 

:إبرام إتفاقیات تعاون ثنائیة أو متعدّدة الأطراف مع

البنوك المركزیة الأجنبیة.

الأجنبیــــــة والســــــلط المصــــــرفیةســــــلط الرقابــــــة

الأسواق المالیة على  رقابةالالأجنبیة المكلفة ب

.والمؤسسات الدولیة

علـــــــــى رقابــــــــةالالســــــــلط الوطنیــــــــة المكلفــــــــة ب 

.خرى من المؤسسات المالیةلأالأصناف ا

 أنظمـــــة الـــــدفع وأنظمــــــة علــــــى رقابـــــة الســـــلط

التســـــــویة وتســـــــلیم الأدوات المالیـــــــة وأنظمـــــــة 

ضمان الودائع

وتضبط هـذه الإتفاقیـات خاصّـة طـرق إجـراء الرقابـة 

.والمشاركة في هیئات رقابة مشتركة

تفاقیـــــات علـــــى تبـــــادل ولا یمكـــــن أن تـــــنصّ هـــــذه الا

ا كانـــــت هـــــذه المعلومـــــات إذ الا المعلومــــات الســـــریة

بإجماع الحاضرین
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الجــاري بهــا مشــمولة بالســرّ المهنــي حســب القــوانین 

بالخــــارج وأن تكـــون ضــــروریة لإنجـــاز مهــــام العمـــل

أن تلتــزم الســلطة الأجنبیــة یجــب و  .الســلط الأجنبیــة

بعــدم إحالــة أي معلومــة للغیــر دون الموافقــة المعنیــة 

ســـتعمالها إلا فـــي اعـــدم بالصـــریحة للبنـــك المركـــزي و 

.یاتهاصلاححدود

یتولى البنك المركزي تنفیذ إتفاقیات التعاون الـدولي :43الفصل 

في المجال النقدي التـي تبرمهـا الدولـة حسـب طـرق یـتم ضـبطها 

ــــوزارة المكلفــــة بالمالیــــة .بواســــطة إتفاقیــــات مبرمــــة بینــــه وبــــین ال

ــــــدفع والإعتمــــــادات  ــــــك المركــــــزي ویتلقــــــى وســــــائل ال ویوفـــــّــر البن

.بة لتنفیذ هذه الإتفاقیاتالمطلو 

تتحمــل الدولــة خســائر البنــك المركــزي وتضــمن لــه طبقــا للتشــریع 

الجـــــاري بـــــه العمـــــل الوفـــــاء بكـــــلّ قـــــرض أو مســـــاهمة یمنحهمـــــا 

.بموجب إتفاقیات التعاون الدولي في المجال النقدي

یتــولى البنــك المركــزي تنفیــذ إتفاقیــات :43الفصــــل 

ــــي تبرمهــــا ا ــــدولي الت ــــةالتعــــاون ال ــــي المجــــال  لدول ف

الــــــوزارة المكلفــــــة بــــــین تفاقیــــــات وتضــــــبط ا.النقــــــدي

ــــــة ــــــذ اتفاقیــــــات بالمالی ــــــك المركــــــزي طــــــرق تنفی والبن

ویوفّــر البنـك المركـزي .التعاون الدولي المشار الیها

ویتلقـــى وســـائل الـــدفع والإعتمـــادات المطلوبـــة لتنفیـــذ 

.تفاقیاتهذه الا

ة بتنفیـذ المتعلقـتتحمل الدولة خسائر البنك المركـزي

اتفاقیات التعاون الدولي فـي المجـال النقـدي المشـار 

وتضـــمن لـــه .إلیهـــا بـــالفقرة الأولـــى مـــن هـــذا الفصـــل

طبقــا للتشــریع الجــاري بــه العمــل الوفــاء بكــلّ قــرض 

.تفاقیاتهذه الاأو مساهمة یمنحهما بموجب 

بإجماع الحاضرین

رتیـب یتولى إدارة البنك المركزي وتسـییره حسـب الت:44الفصل 

فـــــي الـــــذكر محـــــافظ ومجلـــــس إدارة یطلـــــق علیـــــه فـــــي مـــــا یلـــــي 

".المجلس"

یتـــولى إدارة البنـــك المركـــزي وتســـییره :44الفصـــــل 

محــافظ ومجلــس إدارة :المــواليالترتیــب مــع مراعــاة

".المجلس"یطلق علیه في ما یلي 

بإجماع الحاضرین

یعـــــین محـــــافظ البنـــــك المركـــــزي وفقـــــا لمقتضـــــیات :45الفصـــــل 

مـــن الدســـتور لمـــدّة ســـت ســـنوات قابلـــة للتجدیـــد مـــرّة 78صـــل الف

اقترح أعضاء اللجنة إضافة مبدأ التداول علـى منصـب المحـافظ بـین 

ئیة فـــي االرجـــل والمـــرأة خاصـــة فـــي وجـــود العدیـــد مـــن الكفـــاءات النســـ

ـــــل  ــــا :45الفصـ یعــــین محــــافظ البنــــك المركــــزي وفق

مـــــن الدســـــتور لمـــــدّة ســـــت 78لمقتضـــــیات الفصـــــل 

بإجماع الحاضرین
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ویــتمّ إختیــاره مــن ضــمن الشخصــیات المشــهود بكفاءتهــا .واحــدة

.في المجالات الإقتصادیة والنقدیة والمالیة

.تكریسا للمبدأ الدستوريالمیدان المالي والنقدي 

صــعوبات عنــهإلا أن النقــاش بــیّن أن هــذا الإجــراء یمكــن أن یترتــب 

اختیـار المحـافظ ونائبـه المعتمـد فـيمعیـارالفي التطبیق خاصـة وأن 

وارتأوا أن یكون هـذا المقتـرح ،هو معیار الكفاءة ولیس معیار الجنس

لـــرئیس الجمهوریـــة والجهـــات المتدخلـــة فـــي فـــي شـــكل توصـــیة تُرفـــع

.تسمیة محافظ البنك المركزي

ســنوات قابلــة ســتةبأمــا فــي مــا یتعلــق بمــدة نیابــة المحــافظ المقترحــة 

ـــد مـــرّة واحـــدة ـــین مؤیّـــد ورافـــضللتجدی ، فـــرأى بعـــض تباینـــت الآراء ب

ــــرغالنــــواب أن هــــذه المــــدة تعتبــــر طویلــــة نســــبیا  مــــن الاســــتقلالیة وتفُ

واقترحــوا أن تكــون أقــل مــن المــدة تبــار قابلیتهــا للتجدیــد، باعمحتواهــا 

7بــالنیابیة، بینما اقترح البعض الآخر مدة واحدة غیر قابلة للتجدید

وانســـجامها مـــع ســـنوات لضـــمان دیمومـــة ومصـــداقیة المؤسســـة8أو 

.العمل الحكومي

قابلــــة للتجدیــــد ســـنوات 4إلــــى تخفـــیض المــــدة نــــواب آخــــروناقتـــرح و 

.مرتین

البنـك المركـزي یجـب محـافظ ممثل البنك المركزي أن مدة نیابة وبین

أن تتجـــــاوز المـــــدة النیابیـــــة أو الانتخابیـــــة باعتبارهـــــا معیـــــار أساســـــي 

لضمان استقلالیة البنك المركزي وهو إجراء معمول به في جل بلدان 

، كمــا أكّــد أن تقلــیص المــدة مــن شــأنه أن یــؤثر علــى اســتقلالیة العــالم

عیته للسـلطة التنفیذیـة فضـلا عـن تـأثیره المباشـر عـن البنك ویكرّس تب

.الترقیم السیادي

وتــم عــرض كــل المقترحــات عــن التصــویت الــذي أفضــى إلــى اعتمــاد 

.الصیغة الواردة من الحكومة

ــتمّ .ســنوات قابلــة للتجدیــد مــرّة واحــدة ختیــاره مــن اوی

ضمن الشخصیات المشهود بكفاءتهـا فـي المجـالات 

.قتصادیة والنقدیة والمالیةالا

یؤدي المحافظ  أمـام رئـیس الجمهوریـة قبـل مباشـرة :46الفصل 

:مهامه الیمین التالیة 

یؤدي المحافظ  أمام رئیس الجمهوریة :46الفصــل 

:قبل مباشرة مهامه الیمین التالیة

ع الحاضرینبإجما
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أقســـــم بـــــاالله العظـــــیم أن أتـــــولى تســـــییر شـــــؤون البنـــــك المركـــــزي "

ص وأمانــــة وأن أؤدي واجبــــاتي بكــــل حیــــاد التونســــي بكــــل إخــــلا

".وإستقلالیة

ـــاالله العظـــیم أن أتـــولى تســـییر شـــؤون البنـــك " أقســـم ب

ـــة وأن أؤدي  المركـــزي التونســـي بكـــل إخـــلاص وأمان

".ستقلالیةاواجباتي بكل حیاد و 

یتولــّــى المحـــافظ إدارة البنـــك المركـــزي مـــع مراعـــاة :47الفصـــل 

  :ولهذا الغرض . صلاحیات المجلس

یمثـل البنـك المركـزي لـدى السـلط العمومیـة والبنـوك المركزیــة )1

والمؤسســــات المالیــــة الدولیــــة وبصــــفة عامــــة فــــي العلاقــــات مــــع 

الغیر،

ومداولات المجلس،یطبق القوانین المتعلقة بالبنك المركزي )2

یطبــــــق السیاســــــة النقدیــــــة للبنــــــك المركــــــزي التــــــي یضــــــبطها )3

المجلس،

.یترأس المجلس ویستدعیه للإجتماع ویضـبط جـدول أعمالـه)4

ولا یمكن تنفیذ أیة مداولة لا تحمل إمضائه،

یمضــي بإســم البنــك المركــزي كــلّ الإتفاقیــات وتقــاریر النشــاط )5

ي،والقوائم المالیة للبنك المركز 

یقترح على المجلس النظام الأساسـي لأعـوان البنـك المركـزي )6

ومدونة السلوك التي یخضعون إلیها ونظام تأجیرهم،

ینتــدب أعــوان البنــك المركــزي ویتــولى تســمیتهم فــي خططهــم )7

وترقیتهم،

ـــــــارات )8 ـــــــي العق ـــــــت ف ـــــــاء والتفوی ـــــــات الإقتن ـــــــوم بكـــــــلّ عملی یق

والمنقولات التي یصادق علیها المجلس،

یقوم بجمیع الدعاوى ویتخذ تدابیر التنفیذ والتـدابیر التحفظیـة )9

یتولــّــى المحـــافظ إدارة البنـــك المركـــزي :47الفصـــل 

  :ولهذا الغرض. مع مراعاة صلاحیات المجلس

یمثــل البنــك المركــزي لــدى الســلط العمومیــة والبنــوك )1

ولیـــة وبصـــفة والمؤسســـات المالیـــة الدالأجنبیـــةالمركزیـــة

عامة في العلاقات مع الغیر،

ـــة بالبنـــك المركـــزي ومـــداولات )2 ـــوانین المتعلق یطبـــق الق

المجلس،

یطبق السیاسة النقدیـة للبنـك المركـزي التـي یضـبطها )3

المجلس،

للإجتمـــاع ویضـــبط جـــدول ویـــدعوه یتـــرأس المجلـــس )4

ولا یمكن تنفیذ أیة مداولة لا تحمل إمضائه،.أعماله

إســم البنــك المركــزي كــلّ الإتفاقیــات وتقــاریر یمضــي ب)5

النشاط والقوائم المالیة للبنك المركزي،

یقتــرح علــى المجلــس النظــام الأساســي لأعــوان البنــك )6

المركـــزي ومدونـــة الســـلوك التـــي یخضـــعون إلیهـــا ونظـــام 

.تأجیرهم

مباشــرة أو عــن طریــق ینتــدب أعــوان البنــك المركــزي)7

خططهم وترقیتهم،ویتولى تسمیتهم في.الإلحاق

قتناء والتفویت فـي العقـارات والمنقـولات الایبرم عقود )8

التي یصادق علیها المجلس،

بإجماع الحاضرین
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التـي یكـون البنـك المركـزي طرفـا الـدعاوىیباشر كل )9التي یراها صالحة،،

التــي ویــأذن بأعمــال التنفیــذ والاجــراءات التحفظیــة.فیهــا

.یراها صالحة

فــوّض بعضــا مــن ســلطاته أو یمكــن للمحــافظ أن ی:48الفصــل 

إمضـــــاءه لأعـــــوان مـــــن البنـــــك المركـــــزي حســـــب الشـــــروط التـــــي 

.یضبطها المجلس

"بـــ "سلطاتـــه "اقتــرح أعضــاء اللجنــة تغییــر الصــیاغة بإبــدال لفظـــة 

تــؤدي المعنــى المرجــو "صــلاحیات "باعتبــار أن لفظــة "صــلاحیاته 

.من الفصل

مــن یمكــن للمحــافظ أن یفــوّض بعضــا :48الفصــــل 

أو إمضــاءه لأعــوان مــن البنــك المركــزي صــلاحیاته 

.حسب الشروط التي یضبطها المجلس

بإجماع الحاضرین

للمحــافظ أن یســتعین بمستشــارین فنیــین مــن یمكــن :49الفصــل 

غیــــر إطــــارات البنــــك المركــــزي حســــب الشــــروط التــــي یضــــبطها 

.المجلس

ویمكـن لـه أن یعــیّن وكـلاء خاصّـین مــن إطـارات البنـك المركــزي

.أو من غیرهم لمدة محدودة أو لإتمام مهام معینة

یمكن للمحافظ أن یستعین بمستشارین :49الفصــل 

مـــن غیـــر إطـــارات البنـــك المركـــزي حســـب الشـــروط 

.التي یضبطها المجلس

خاصّــین مــن إطــارات مفوضــین ویمكــن لــه أن یعــیّن 

ـــة  البنـــك المركـــزي أو مـــن غیـــرهم لإتمـــام مهـــام معین

.لمدة محدودة

اع الحاضرینبإجم

یســــاعد المحــــافظ نائــــب محــــافظ یخضــــع لســــلطته :50الفصــــل 

المباشـــرة ومكلـــف بتفـــویض مـــن المحـــافظ بالســـهر بصـــفة دائمـــة 

.على حسن سیر جمیع مصالح البنك المركزي

فــي صــورة غیــاب المحــافظ أو حصــول مــانع ظرفــي یتــولى نائــب 

.المحافظ الوظائف الموكولة للمحافظ

لمحـافظ نائـب محـافظ یخضـع یسـاعد ا:50الفصــل 

ویكلــــف المحــــافظ نائبــــه بالعمــــل .لســــلطته المباشــــرة

.على حسن سیر مصالح البنك المركزي

وفــــي صــــورة غیــــاب المحــــافظ أو فــــي حالــــة شــــغور 

وقتي، لا یتجاوز سـتة أشـهر، یتـولى نائـب المحـافظ 

.الوظائف الموكولة للمحافظ

ـــة الشـــغور النهـــائي یتـــولى نائـــب المحـــافظ  وفـــي حال

شـــــرة مهـــــام المحـــــافظ إلـــــى حـــــین تعیـــــین محـــــافظ مبا

.جدید

بإجماع الحاضرین

ـــإقتراح مـــن :51الفصـــل  ـــأمر حكـــومي ب یعـــین نائـــب المحـــافظ ب

المحــافظ وبعــد مداولــة مجلــس الــوزراء، وذلــك بنــاء علــى كفاءتــه 

أشار عدد من النواب إلى ضرورة التنصیص على طرق إعفاء نائـب 

، وتمّ التوافق على أن یـتم عنـد الإعفـاء اتّبـاع نفـس إجـراءات المحافظ

نائب المحافظ بأمر حكـومي یتم تعیین :51الفصل 

قتراح مــن المحــافظ وبعــد مداولــة مجلــس الــوزراء، ابــ

بأغلبیة الحاضرین  

محتفظین 03مع و10(
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ویعــیّن نائــب المحــافظ لمــدّة ســت ســنوات قابلــة .وخبرتــه المهنیــة

.للتجدید مرّة واحدة

نائب المحـافظ الصـلاحیات الضـروریة لمباشـرة یفوض المحافظ ل

.وظائفه

سلطة إصدار استثناء، كما شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة التعیین

لأنهــا نظــرا ب محــافظ البنــك المركــزي إلــى نائــمــن التفــویض المناشــیر 

.صلاحیة یتمتع بها المحافظ بصفته تلك وهي غیر قابلة للتفویض

ویعــــیّن .وذلــــك بنــــاء علــــى كفاءتــــه وخبرتــــه المهنیــــة

لــة للتجدیــد مــرّة نائــب المحــافظ لمــدّة ســت ســنوات قاب

ویعفــى نائــب المحــافظ وفــق نفــس إجــراءات .واحــدة

.التعیین

یفـــــــوض المحـــــــافظ لنائـــــــب المحـــــــافظ الصـــــــلاحیات 

ــــــــه باســــــــتثناء إصــــــــدار الضــــــــروریة لمباشــــــــرة وظائف

.المناشیر

)ضد01و

تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ویتم تعیینـه :52الفصل 

ویتــولى الكاتــب العــام .المحــافظ بــإقتراح مــن نائــب المحــافظمــن

.خاصة إدارة الشؤون الإداریة للبنك المركزي

ویضــبط المحــافظ بمقــرر ترتیبــي صــلاحیات الكاتــب العــام الــذي 

.یباشر مهامه تحت السلطة المباشرة لنائب المحافظ

اقترح بعض النواب التخلّي عـن الصـلاحیة الممنوحـة لنائـب المحـافظ 

ـــــا  ـــــك تجنّب ـــــك المركـــــزي وذل ـــــة العامـــــة للبن ـــــى الكتاب فـــــي الإشـــــراف عل

.لازدواجیة تسییر هذه الإدارة

كمـا اقتــرح نائبــا إضـافة بــاب جدیــد فــي مشـروع القــانون یتعلــق بضــبط 

مشمولات وصلاحیات في الكتابـة العامـة بالبنـك المركـزي علـى غـرار 

.ما هو معمول به في جل المؤسسات

المركـــزي خطـــة كاتـــب تحـــدث بالبنـــك :52الفصـــل 

ویتـولى الكاتـب العـام .عام ویتم تعیینه من المحـافظ

.خاصة إدارة الشؤون الإداریة للبنك المركزي

ویضــبط المحــافظ بمقــرر ترتیبــي صــلاحیات الكاتــب 

.العام

بإجماع الحاضرین

یحجّـر على المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام :53الفصل 

الشـــعب أو فـــي الحكومــــة أو أن یكونـــوا أعضـــاء بمجلـــس نــــواب

مســیري حـــزب سیاســـي أوأن یجمعـــوا بــین وظـــائفهم وبـــین وظیفـــة 

.في القطاع العام أو الخاصّ 

یحجّـــر علــى المحــافظ ونائــب المحــافظ :53الفصــل 

والكاتــــب العـــــام أن یكونــــوا أعضـــــاء بمجلــــس نـــــواب 

ـــــي الحكومـــــة  ـــــوا متحملـــــین الشـــــعب أو ف أو أن یكون

أن  أویـة أو محلیـة لمسؤولیة حزبیـة مركزیـة أو جهو 

یجمعـــــوا بـــــین وظـــــائفهم وبـــــین وظیفـــــة فـــــي القطـــــاع 

.أو الخاصّ موميالع

بإجماع الحاضرین

:54الفصل 

والكاتـــب المحــافظ ونائــب المحــافظ اتمرتبــالمجلــس ضــبط ی)1

.البنك المركزي هاویتحملالعام والإمتیازات الخاصة بهم 

نائـب واصـل یواصل المحـافظ الإنتفـاع بمرتبـه لمـدة سـنتین وی)2

ســنة واحــدة فــي صــورة الإنقطــاع لمــدة  همرتبــبالإنتفــاعالمحــافظ 

.عن مباشرة وظائفهم

تــــــین هـــــذا الفصـــــل المتعلقالنقطتـــــین الثانیـــــة والرابعــــــة مـــــن اســـــتأثرت

تفــاع المحـافظ بمرتبــة لمــدة سـنتین ونائبــه لمـدة ســنة واحــدة بمواصـلة ان

بتحجیــر عمــل المحــافظ و ، فــي صــورة الانقطــاع عــن مباشــرة وظــائفهم

.باهتمام النوابالمدّةنفسونائبه خلال 

، ومنهم فمنهم من ساند هذا المقترح لتكریسه استقلالیة البنك المركزي

واصـــلة انتفـــاع لمالوطنیـــة المجموعـــة مـــن رأى فیـــه إجحافـــا فـــي حـــق 

:54الفصل 

یضـــــــبط المجلـــــــس مرتبـــــــات المحـــــــافظ ونائـــــــب )1

المحـــافظ والكاتـــب العـــام والإمتیـــازات الخاصـــة بهـــم 

،ویتحملها البنك المركزي

یواصـــل المحـــافظ الإنتفــــاع بمرتبـــه لمـــدة ســــنتین )2

ئــب المحــافظ الإنتفــاع بمرتبــه لمــدة ســنة ویواصــل نا

بأغلبیة الحاضرین

تساوي عدد الأصوات (

)وترجیح صوت الرئیس



53

الفترتـیــن یحـدد هـذینإذا أسندت لـهـمـا وظیفة عمومیة خلال )3

شــروط الجمــع بــین المرتبـــات رئــیس الحكومـــةقــرار یصــدر عــن 

.الناتجة عن هذه الوظیفة والمرتب المشار إلیه اعلاه

همـــــا خـــــلال نفـــــس المـــــدة أن یســـــاعدا مؤسســـــات یحجـــــر علی)4

خاصة وأن یتقاضیا أي مقابل لاستشارة تطلـب منهمـا أو لخدمـة 

الذي یضبط شـروط رئیس الحكومةلا برخصة من إیؤدیانها لها 

.كامل المرتب أو جزء منهبإنتفاعهماستمرار إ

وفــي حــق المحــافظ ،مــن ناحیــةالمحــافظ ونائبــه بــأجرتهم لمــدة ســنتین 

لحرمـــانهم مـــن حقهـــم فـــي العمـــل طیلـــة هـــذه ونائبــه مـــن ناحیـــة أخـــرى

  ةـالحكوملأعضاءالمحدّدةالمدة تبنّيالمدة، واقترحوا 

للانتفــــاع بــــالأجر فــــي صــــورة انقطــــاعهم عــــن وظــــائفهم وهــــي ثلاثــــة 

.أشهر

ر، بــین ممثــل عــن البنــك المركــزي أن المــدّة المقترحــة وفــي هــذا الإطــا

لتمتع المحافظ ونائبه بالأجر وكذلك تحجیر العمل هو إجراء معمـول 

.من خلال دراسة التجارب المقارنةبه في عدید البلدان

ولفـــضّ الخـــلاف تـــم التصـــویت علـــى المـــدة المقترحـــة بالفصـــل وعلـــى 

.ة أشهرالمدة المقترحة من بعض النواب والمحددة بست

مـدة فـي الفصـل فـي الصــیغة وأفضـى التصـویت إلـى تبنّـي المـدة المعت

.المقترحة من الحكومة

،واحدة في صورة الإنقطاع عن مباشرة وظائفهم

إذا أســـندت لـهـمــــا وظیفـــة عمومیـــة خـــلال هـــذین )3

الفترتـیـــــن یحــــدد قــــرار یصــــدر عــــن رئــــیس الحكومــــة 

ـــــین المرتبـــــات الناتجـــــة عـــــن هـــــذه  شـــــروط الجمـــــع ب

،علاهأالوظیفة والمرتب المشار إلیه 

ل نفــــس المــــدة أن یســــاعدا یحجــــر علیهمــــا خــــلا)4

مؤسســات خاصــة وأن یتقاضــیا أي مقابــل لاستشــارة 

تطلب منهما أو لخدمة یؤدیانها لها إلا برخصة مـن 

ــــــذي یضــــــبط شــــــروط  ــــــیس الحكومــــــة ال ســــــتمرار ارئ

.إنتفاعهما بكامل المرتب أو جزء منه

یحــــدد المجلــــس شــــروط تمتــــع المحــــافظ بمنحــــة )5

.نائیةسترجاع مصاریفه الاستثاالتمثیل وشروط 

:55الفصل 

طــوال فتــرة مباشــرتهما یحجــر علــى المحــافظ ونائــب المحــافظ)1

مســــك مســــاهمة أو أن تكــــون لهــــم مصــــالح بمؤسســــة لوظــــائفهم

.خاصة

المحـافظ أو نائـب یحمـل إمضـاءلا یمكن أن یقبـل أي تعهـد )2

.المركزيات البنكالمحافظ في محفظـة سند

:55الفصل 

فتـرة خلالر على المحافظ ونائب المحافظ یحجّ )1

أو أن تكـــون ،مســـك مســاهمةمــامباشــرتهما لوظائفه

.مصالح بمؤسسة خاصةماله

لا یمكـــــــن أن یقبـــــــل أي تعهـــــــد یحمـــــــل إمضـــــــاء )2

المحــــافظ أو نائــــب المحــــافظ فــــي محفظـــــة ســــندات 

.البنك المركزي

بأغلبیة الحاضرین  

)محتفظ01مع و05(

یحدد المجلس شروط تمتع المحـافظ بمنحـة التمثیـل :56الفصل 

.سترجاع مصاریفه الاستثنائیةإوشروط 

بمـا أن ینـدرج فـي إطـار  54تم إدماجه كنقطة خامسة صلب الفصـل 

.المتعلق بتأجیر محافظ البنك المركزيالفصل

بإجماع الحاضرین

:یتركب المجلس من:57الفصل 

،المحافظ، رئیس

استأثر هذا الفصـل بحیـز مـن النقـاش فـي عـدد مـن الجلسـات خاصـة 

ها، إذ في مـا یتعلـق بتركیبـة مجلـس الإدارة ومـدى حیادیتهـا واسـتقلالیت

:یتركب المجلس من :56الفصل 

،المحافظ، رئیس

بأغلبیة الحاضرین  

02مع و09(
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،نائب المحافظ

،رئیس هیئة السوق المالیة

،الإطار المكلف بالخزینة العمومیة بالوزارة المكلفة بالمالیة

 المــــدیر العــــام المكلــــف بالتقــــدیرات بــــالوزارة المكلفــــة بالتنمیــــة

الإقتصادیة،

 أستاذان جامعیان مختصان في المجـال الإقتصـادي والمـالي

اح من المحافظ،یعینان بأمر حكومي بإقتر 

 عضــــوان إثنــــان شــــغلا ســــابقا وظــــائف ببنــــك، یعینــــان بــــأمر

ـــــة  ـــــة المهنی ـــــیس الجمعی ـــــإقتراح مـــــن المحـــــافظ ورئ حكـــــومي ب

.التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة

رأى بعـــــــض النـــــــواب أن هـــــــذه التركیبـــــــة لا تســـــــتجیب إلـــــــى معـــــــاییر 

كما.تعكسها فلسفة وروح مشروع القانون المعروضالاستقلالیة التي 

أن وجود نائـب المحـافظ كعضـو بمجلـس الإدارة الآخرىرأى البعض

.المتّخذةیؤثر على القرارات یمكن أن 

عضــــوین مــــن تشــــمل ولاحــــظ أحــــد النــــواب أن تركیبــــة مجلــــس الإدارة 

قــدماء البنكیــین وهــو أمــر مــن شــأنه أن یمــسّ مــن الاســتقلالیة ویخلــق 

المطلوبـة والكفـاءة لم یحدّد بوضـوح الأقدمیـة و  .المصالح فيتضارب 

فــي هــذا المجــال، واقترحــوا أن یتــوفر شــرط أقدمیــة عشــر ســنوات فــي 

، ولإضـفاء أكثـر اسـتقلالیة اقترحـوا ن العضوینیالمجال البنكي في هذ

أن العضــو الأول علــى التنصــیص صــراحة بتوضــیح الفصــل یــتم  أن

والعضــو الثــاني یــتم تعیینــه بــاقتراح بــاقتراح مــن المحــافظ  هتعیینــیــتم 

.من رئیس الجمعیة المهنیة التونسیة للبنوك والمؤسسات المالیة

فــي تركیبــة المجلــس وزارة المالیــة مــن ممثّــلوفــي مــا یتعلــق بعضــویة 

اقترحـــوا أن یـــتمو مـــن اســـتقلالیة البنـــك، یمـــسّ یمكـــن أن لاحظـــوا أنـــه 

الأساتذة الجامعیین باقتراح مـن وزیـر التعلـیم العـالي ولـیس مـن تعیین

.قبل المحافظ

واستحسن أعضاء اللجنـة وجـود مثـل عـن وزارة التنمیـة ضـمن تركیبـة 

باعتبارهـا حلقـة لما تكتسیه هذه الخطة من أهمیة مجلس الإدارة نظرا 

.النقدیةوالسیاسة مویةالتنربط بین السیاسة 

فـي مجلـس كما لاحظ أحد النواب غیاب عضویة المنظمـات الوطنیـة 

.الإدارة، واستفسر عن مبررات ذلك

وخلصــــت اللجنــــة إلــــى ضــــرورة تكــــریس مبــــدأ التناصــــف فــــي اختیــــار 

.أعضاء المجلس في ما یتعلق بالأساتذة الجامعیین وممثلي البنوك

لمركـزي وممثلـي وزارة المالیـة أن ممثـل البنـك اوفي هذا الإطار، بـیّن 

البنك المركزي، هذه التركیبة تمثل ضمانة لاستقلالیة 

،نائب المحافظ

،رئیس هیئة السوق المالیة

 الإطار المكلف بالتصرف في الدین العمـومي

بالوزارة المكلفة بالمالیة،

 ــــالوزارة المكلفــــة ــــف بالتقــــدیرات ب الإطــــار المكل

بالتنمیة الإقتصادیة،

ن فــــــي المجــــــال ین مختصــــــین جــــــامعییســــــتاذأ

قتصـــــــادي والمـــــــالي یعینـــــــان بـــــــإقتراح مـــــــن الا

المحــــافظ بــــأمر حكــــومي بعــــد مداولــــة مجلــــس 

الوزاراء،

ن شــغلا ســابقا وظــائف ببنــك لا ین إثنــیضــو ع

تقـــل خبرتهمـــا فـــي المیـــدان البنكـــي أو المـــالي 

.سنوات10عن 

یعـــــین العضـــــوان المـــــذكوران بـــــأمر حكـــــومي، الأول 

ــــإقتراح مــــن رئــــیس بــــاقتراح مــــن  المحــــافظ والثــــاني ب

الجمعیـــــــة المهنیـــــــة التونســـــــیة للبنـــــــوك والمؤسســـــــات 

.المالیة

یراعـــى احتـــرام مبـــدأ التناصـــف فـــي اختیـــار أعضـــاء 

ــــالمط مــــن هــــذا 7و 6ین تالمجلــــس المشــــار إلــــیهم ب

.الفصل

)ضد01محتفظین و
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وفــــي مــــا یتعلــــق بممثــــل وزارة المالیــــة، وضّــــحوا أن وزارة المالیــــة یــــتمّ 

تمثیلهــــا حالیــــا مــــن طــــرف المــــدیر العــــام المكلــــف بالــــدین العمــــومي، 

المقترح واقترحوا المحافظة على هذه الخطة في تركیبة مجلس الإدارة

.إلى حین إحداث الوكالة الوطنیة لدین العمومي

وفـــي مـــا یتعلـــق بعـــدم تمثیـــل المنظمـــات الوطنیـــة فـــي تركیبـــة مجلـــس 

التخلّــــــي عــــــن تمثیــــــل أكّــــــد ممثــــــل عــــــن البنــــــك المركــــــزي أن الإدارة،

یُعزى المنظمات المهنیة في تركیبة مجلس الإدارة في مشروع القانون 

ولتضـارب تفادیـا للتمییـز بیـنهموذلـك  أساسا إلى تعدّد هذه المنظمـات

.المصالح

:58الفصل 

مجلـــس المشـــار إلـــیهم بــــالمطتین یجـــب أن یتمتـــع أعضـــاء ال)1

مــــن هــــذا القــــانون بســــمعة 57السادســــة والســــابعة مــــن الفصــــل 

مشــــرفة وأن یكونــــوا مشــــهود لهــــم بالكفــــاءة والخبــــرة فــــي المجــــال 

.الإقتصادي أوالبنكي أوالنقدي أوالقانوني

ـــة للتجدیـــد مـــرّة  ویعـــین هـــؤلاء الأعضـــاء لمـــدّة ثلاثـــة ســـنوات قابل

د العضــویة أكثــر مــن عضــوین ولا یمكــن أن یشــمل تجدیــ.واحــدة

.في نفس الوقت

إذا إســـــتحال علــــــى أحــــــد أعضـــــاء المجلــــــس المشــــــار إلــــــیهم )2

بالمطتین السادسة والسابعة أداء مهامه یتمّ تعویضه في أجل لا 

ویعـــیّن العضـــو  الجدیـــد لمـــدّة .یتعــدّى شـــهرا مـــن تـــاریخ الشــغور

.جدیدة طبق نفس الشروط المبینة بهذا القانون

اء المجلـس مـن غیـر المحـافظ ونائـب المحـافظ یمنح لأعضـ)3

منحة حضـور تحمـل علـى میزانیـة البنـك المركـزي یحـدّد مبلغهـا 

.بأمر حكومي بإقتراح من المحافظ

:57الفصل 

یجــب أن یتمتــع أعضــاء المجلــس المشــار إلــیهم )1

ـــالمطتین السادســـة والســـابعة مـــن الفصـــل  مـــن 56ب

جال الإقتصـادي الكفاءة والخبرة في المبهذا القانون

.أوالبنكي أوالنقدي أوالقانوني

ویعــــین هــــؤلاء الأعضــــاء لمــــدّة ثلاثــــة ســــنوات قابلــــة 

ولا یمكــــن تعـــویض أكثــــر مــــن .للتجدیـــد مــــرّة واحـــدة

.عضوین في نفس الوقت

إذا إسـتحال علــى أحــد أعضـاء المجلــس المشــار )2

56مــن الفصــل إلــیهم بــالمطتین السادســة والســابعة

ء مهامــه یــتمّ تعویضــه فــي أجــل أدامــن هــذا القــانون 

ویعـــیّن .لا یتعــدّى شــهرا مــن تــاریخ معاینــة الشــغور

ـــق نفـــس الشـــروط  العضـــو  الجدیـــد لمـــدّة جدیـــدة طب

.المبینة بهذا القانون

یمـــــنح لأعضـــــاء المجلـــــس مـــــن غیـــــر المحـــــافظ )3

ونائــب المحــافظ منحــة حضــور تُحمــل علــى میزانیــة 

بإجماع الحاضرین
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راح بـأمر حكـومي بـإقتمبلغهـاضـبط یالبنك المركزي 

.من المحافظ

:59الفصل 

یجب ان یكون أعضـاء المجلـس مـن ذوي الجنسـیة التونسـیة )1

منــــذ خمســــة أعــــوام علــــى الأقــــلّ وأن یكونــــوا متمتعــــین بحقــــوقهم 

المدنیة والسیاسیة وألاّ یكون قد صدرت ضـدّهم عقوبـة مـن أجـل 

.جرائم مخلـةّ بالشرف أو السمعة

أعضــاء المجلــس أعضــاء بمجلــس نــواب لا یمكــن أن یكــون )2

الشعب أو أعضاء بالحكومة أو مسـیري حـزب سیاسـي  أوأجـراء 

فـــي مؤسســـة أو أن یشـــغلوا مهـــام تصـــرّف أو إدارة أو رقابـــة فـــي 

.مؤسسة خاصة أو أن یشغلوا أیة وظائف في نقابة مهنیة

یجــب علــى أعضــاء المجلــس التصــریح بمكاســبهم فــي تــاریخ )3

مهـــامهم وفقـــا للتشـــریع الجـــاري بـــه العمـــل تعییـــنهم وعنـــد إنتهـــاء 

.المتعلق بالتصریح بالمكاسب

الأهـــداف الأساســــیة للبنـــك المركــــزي بـــین بـــیّن أحـــد النــــواب أنـــه مــــن 

ـــــى  ـــــى اســـــتقرار الأســـــعار والمســـــاهمة فـــــي الحفـــــاظ عل المحافظـــــة عل

الاســتقرار المــالي، وهــي مهــام تتطلــب اســتقلالیة تامــة، لــذلك لا یمكــن 

عضــو فــي مجلــس إدارة البنــك المركــزي، لشــخص متحــزّب أن یكــون

ـــــار عضـــــو  ـــــتم تطبیـــــق نفـــــس المقـــــاییس المعتمـــــدة لاختی واقتـــــرح أن ی

المحكمـــة الدســـتوریة فـــي اختیـــار أعضـــاء مجلـــس الإدارة خاصـــة فـــي 

هــذه المرحلــة بالــذّات وفــي ظــل دیمقراطیــة ناشــئة یجــب النــأي بالبنــك 

لـیس هنـاك المركزي عن التجاذبات الحزبیة، بینما رأى نائبا آخر أنـه

وجــه شــبه بــین المهــام الموكولــة للمحكمــة الدســتوریة والمهــام الموكولــة 

ـــك المركـــزي، لـــذا لا یمكـــن حرمـــان البنـــك المركـــزي مـــن كفـــاءات  للبن

متحزّبــة، كمــا اقتــرح حــذف الحضــر بالنســبة للأجــراء فــي المؤسســات 

المالیــــة والتنصــــیص علیــــه بالنســــبة للمســــؤولیة النقابیــــة بفــــرض عــــدم 

.ضویة مجلس الإدارة وتحمل المسؤولیة النقابیةالجمع بین ع

أمـا فـي مــا یتعلـق بتــأجیر أعضـاء مجلـس الإدارة، أفــاد بعـض النــواب 

أن اشــتراط عــدم الجمــع بــین الوظیفــة والعضــویة بــالمجلس یمكــن أن 

.تؤدي إلى عدم توفیر ظروف عیش مناسبة للأعضاء

ادقة علیـه وبینت إدارة البنك المركزي أن تأجیر الأعضاء سیتم المص

.بأمر حكومي یأخذ بعین الاعتبار حجم أجرة الكفاءات

:58الفصل 

یكون أعضاء المجلس من ذوي  أنیجب )1

الجنسیة التونسیة منذ خمسة أعوام على الأقلّ وأن 

یكونوا متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة وألاّ 

كون قد صدرت ضدّهم عقوبة من أجل جرائم ت

.أو السمعةبالشرفمخلّة 

وعضویة المجلس الجمع بین عضویة لا یمكن )2

الحكومة أوعضویة مجلس نواب الشعب أو 

مباشرة مسؤولیة حزبیة على المستوى المركزي أو 

أجراء كما لا یمكن أن یكونوا.الجهوي أو المحلي

یشغلوا مهام في مؤسسة مالیة أو بنكیة أو أن

صة أو أن تصرّف أو إدارة أو رقابة في مؤسسة خا

.في نقابة مهنیةمسؤولیةأیة تحملوا ی

یجب على أعضاء المجلس التصریح بمكاسـبهم )3

نتهـاء مهـامهم وفقـا للتشـریع افي تاریخ تعیینهم وعند 

.الجاري به العمل المتعلق بالتصریح بالمكاسب

بأغلبیة الحاضرین  

02مع و9(

)محتفظین
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:60الفصل 

ـــــاء مبا)1 عـــــن شـــــرة مهـــــامهم مســـــتقلین یكـــــون المستشـــــارون أثن

ـــالهم أي ضـــرر الهیاكـــل ـــي قـــد ینتمـــون إلیهـــا ولا یمكـــن أن ین الت

من جراء الآراء أو الاقتراحات التي قد یدلون بهـا  همهني أو غیر 

.بمهامهمأثناء القیام 

لا یمكــــن  إنهــــاء عضــــویة أعضــــاء المجلــــس المشــــار إلــــیهم )2

قـــانون  مـــن هـــذا ال57بـــالمطتین السادســـة والســـابعة مـــن الفصـــل 

:قبل إنتهاء نیابتهم إلاّ في الحالات التالیة

،مخالفة مقتضیات هذا القانون

،الخطأ الفادح في أداء مهامهم

 صـــدور حكـــم یمـــسّ مـــن نـــزاهتهم أو مـــن أجـــل إرتكـــاب فعـــل

یمس من سمعة البنك المركزي،

 ـــس مـــرتین خـــلال التغیـــب غیـــر المبـــررعن إجتماعـــات المجل

نفس السنة،

لذهني المؤثر على حسن أداء المهامالعجز البدني أو ا.

ویحصــل إنهــاء العضــویة علــى أســاس تقریــر یتضــمن علــى رأي 

ویبـــــدي .مجلـــــس الإدارة یرفعـــــه المحـــــافظ  إلـــــى رئـــــیس الحكومـــــة

المجلــس رأیــه بعــد ســماع العضــو المعنــي بــالأمر دون أن یكــون 

.له حق المشاركة في مداولة المجلس

عن الهیاكل الإداریة التي استأثرت مسالة استقلالیة أعضاء المجلس

ینتمــــون إلیهــــا أثنــــاء مباشــــرتهم لمهــــامهم بحیــــز مــــن النقــــاش، إذ بــــیّن 

بعــض النــواب أن عضــو مجلــس الإدارة المعــیّن بالصــفة لا یمكــن أن 

یخــــالف سیاســــة الجهــــة التــــي ینتمــــي إلیهــــا فهــــو ممثــــل قــــانوني طبقــــا 

مـــن المجلـــة التجاریـــة، لـــذلك لا یمكـــن تعیـــین مـــوظفین 125للفصـــل 

ســــتقلین عــــن الــــوزارات، كمــــا استفســــروا عــــن مفهــــوم الخطــــأ الفــــادح م

والأسالیب المعتمدة لتقییمـه باعتبـار أن هـذه العبـارة وردت مبهمـة فـي 

نـــص الفصـــل، واقترحـــوا حـــذف الفقـــرة الثانیـــة المتعلقـــة بأســـباب إنهـــاء 

.عضویة أعضاء المجلس والإبقاء على الفقرة الأولى بعد تنقیحها

أثنـــاء مباشـــرة اء المجلـــس أعضـــیكـــون :59الفصـــل 

.مهامهم مستقلین عن الهیاكل التي قد ینتمون إلیها

فــي ولا یمكــن أن ینــالهم أي ضــرر مهنــي أو غیــره 

مــن هــذا 56علاقــة بالهیاكــل المشــار إلیهــا بالفصــل 

الآراء أو الاقتراحــات التــي قــد یــدلون القــانون بســبب

.بمهامهم كأعضاء بالمجلسبها أثناء القیام 

الحاضرین بأغلبیة

)ضدّ 03مع و6(

:61الفصل 

المعلومـات التـي علمـوا إفشاءعضاء المجلس أیحجـر على )1

مــــــع مراعــــــاة هممباشــــــرة أو غیــــــر مباشــــــرة بموجــــــب وظــــــائفبهــــــا

الواجبــات التــي یفرضــها علــیهم القــانون وفــي غیــر الصــور التــي 

:60الفصل 

یحجر علـى أعضـاء المجلـس إفشـاء المعلومـات )1

ــــر مباشــــرة بطریقــــةالتــــي علمــــوا بهــــا مباشــــرة أو غی

مـع مراعـاة الواجبـات التـي یفرضـها مهـامهم بموجب 

بإجماع الحاضرین
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.یدعون فیها لأداء الشهادة أمام العدالة

یسـتعین علـى جمیـع الأشـخاص الـذین نفـس التحجیـر ینطبق)2

.للقیام بمهامهالمجلس بهم

الأحكـــــام العقوبـــــات المقـــــررة  هـــــذهتســـــلط علـــــى مـــــن خـــــالف )3

.الجاري به العملالجزائيبالتشریع

لا یمكــــن أن یقبــــل أي تعهـّـــد یحمــــل إمضــــاء أحــــد أعضـــــاء )4

ـــــة والرابعـــــة والخامســـــة  ـــــیهم بالمطـــــات الثالث ـــــس المشـــــار إل المجل

مـن هـذا القـانون فـي محفظـة 57بعة من الفصل والسادسة والسا

.أوراق البنك المركزي

علــیهم القــانون وفــي غیــر الصــور التــي یــدعون فیهــا 

.قضاءهادة أمام الشب للإدلاء

ینطبـــق نفـــس التحجیـــر علـــى جمیـــع الأشـــخاص )2

.الذین یستعین بهم المجلس للقیام بمهامه

تســـلط علـــى مـــن خـــالف هـــذه الأحكـــام العقوبـــات )3

.المقررة بالتشریع الجزائي الجاري به العمل

ــد یحمــل إمضــاء أحــد )4 لا یمكــن أن یقبــل أي تعهّ

ــــیهم بالمطــــات ا ــــس المشــــار إل لثالثــــة أعضــــاء المجل

والرابعـــة والخامســـة والسادســـة والســـابعة مـــن الفصـــل 

مــــــن هــــــذا القــــــانون فــــــي محفظــــــة أوراق البنــــــك 56

.المركزي

:62الفصل 

یجتمــع المجلــس بــدعوة مــن المحــافظ مــرة كــلّ شــهرین علــى )1

.الأقلّ وكلـمّا إقتضت الضرورة ذلك

.لإجتمــاعلكــلّ عضــو الحــق فــي المطالبــة بــدعوة المجلــس ل)2

ویجــب علــى المحــافظ دعــوة المجلــس للإجتمــاع إذا صــدر طلــب 

.في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقلّ 

لا تكــــــون إجتماعــــــات المجلـــــــس صــــــحیحة إلاّ إذا حضـــــــرها )3

المحــــــافظ ونائــــــب المحــــــافظ وأربعــــــة أعضــــــاء علــــــى الأقــــــلّ تــــــمّ 

وإذا لـــم یتـــوفّر هـــذا النصـــاب یؤجــّــل .إســـتدعاءهم بصـــفة قانونیـــة

وفـــي هـــذه . تمـــاع إلـــى تـــاریخ لاحـــق لا یتعـــدّى یـــومي عمـــلالإج

الحالـــــة، لا تكـــــون إجتماعـــــات المجلـــــس صـــــحیحة إلاّ بحضـــــور 

.المحافظ ونائب المحافظ وثلاثة أعضاء على الأقلّ 

لا یمكـــن لأعضــــاء المجلــــس والمحــــافظ ونائــــب المحــــافظ أن )4

ـــداولوا فـــي مســـائل تكـــون لهـــم فیهـــا مصـــلحة مباشـــرة أو غیـــر  یت

ـــة اجتمـــاع استوضـــح ـــواب عـــن مبـــررات اعتمـــاد مبـــدأ دوری الســـادة الن

مجلس إدارة البنك المركزي كل شهرین عوضا عن شـهر فـي القـانون 

.الحالي

ـــة فـــي ـــك المركـــزي أن التجرب ـــق وبینـــت إدارة البن الســـابق فـــي مـــا یتعل

بالاجتماعــــــات الشــــــهریة كانــــــت غیــــــر مجدیــــــة باعتبــــــار عــــــدم تــــــوفّر 

ــــرح الأصــــلي اجتمــــاع كــــل ثلاثــــة  ــــات الضــــروریة وكــــان المقت المعطی

أشــهر، لكــن مجلــس الــوزراء خفّــض المــدة إلــى شــهرین، كمــا وضــحت 

أنه تمّ بعث لجنة استشاریة فـي المجلـس تتـولى السیاسـة النقدیـة وتعـدّ 

.سات لمجلس الإدارةمعطیات ودرا

:61الفصل 

بــدعوة مــن المحــافظ مــرة دوریــا یجتمــع المجلــس )1

.قتضت الضرورة ذلكاكلّ شهرین وكلـمّا 

ــــدعو المحــــافظ )2 ــــسی ــــاالمجل للإجتمــــاع إذا وجوب

صــدر طلــب فــي ذلــك مــن قبــل ثلاثــة أعضــاء علــى 

.الأقلّ 

جتماعــــات المجلــــس صــــحیحة إلاّ إذا الا تكــــون )3

حضــرها عضــاء بصــفة قانونیــة و تمــت دعــوة كــل الأ

وإذا لـم یتـوفّر .أعضاء على الأقلّ وخمسةالمحافظ 

هــذا النصــاب یؤجـّــل الإجتمــاع إلــى تــاریخ لاحــق لا 

وفـــي هــــذه الحالــــة، لا تكــــون .یــــومي عمــــلیتجـــاوز

إجتماعــات المجلــس صــحیحة إلاّ بحضــور المحــافظ 

.أعضاء على الأقلّ وأربعة 

ــــس والمحــــا)4 فظ ونائــــب لا یمكــــن لأعضــــاء المجل

بإجماع الحاضرین
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.شأنها أن تأثر على آراءهممباشرة من

لا یمكـن لأعضــاء المجلــس أن یفوضـوا مــن یمــثلهم لحضــور )5

.إجتماعات المجلس

المحــــافظ أن یتــــداولوا فــــي مســــائل تكــــون لهــــم فیهــــا 

.من شأنها أن تأثر على آراءهمشخصیة مصلحة 

ـــــس أن یفوضـــــوا مـــــن )5 لا یمكـــــن لأعضـــــاء المجل

.تهیمثلهم لحضور إجتماعا

:یتمتع المجلس بالصلاحیات التالیة:63الفصل 

المركـــزي فـــي یضـــبط الإطـــار الإســـتراتیجي لسیاســـات البنـــك )1

.مجالي السیاسة النقدیة والإستقرار المالي

یضــــــبط القواعــــــد العامــــــة لتوظیــــــف الأمــــــوال الذاتیــــــة للبنــــــك )2

.المركزي والتصرّف في إحتیاطي العملة والذهب

یقــــــرّر إنشــــــاء الأوراق النقدیــــــة والنقــــــود وإصــــــدارها وســــــحبها )3

.وإبدالها

النقـــــود یحـــــدّد خاصـــــیات كـــــلّ صـــــنف مـــــن الأوراق النقدیـــــة و )4

.والإمضاءات التي یجب أن تحملها الأوراق النقدیة

یحدّد نسب الفائـدة والعمـولات التـي یتقاضـاها البنـك المركـزي )5

.على عملیاته

مــــن هــــذا 30للفصـــل یصـــادق علــــى الآراء المتخـــذة تطبیقــــا)6

.القانون

یحــــــدّد أصــــــناف الأصــــــول التــــــي یمكــــــن أن یمســــــكها البنــــــك )7

.أو یحیلها لمباشرة مهامهالمركزي أو یتصرّف فیها

یضـــبط شـــروط مـــنح المســـاعدات المالیـــة لمؤسســـات القـــرض )8

التــي تــدهورت ســیولتها أو التــي تكــون ملاءتهــا مشــكوكا فیهــا أو 

.الخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصیة

یصـــــادق علـــــى النظـــــام الأساســـــي لأعـــــوان البنـــــك المركـــــزي )9

.ومدونة السلوك التي یخضعون إلیها ونظام تأجیرهم

.یتداول بمبادرة من المحافظ بخصوص جمیع الإتفاقیات)10

استفســر أحــد النــواب عــن الــدور التنمــوي للبنــك المركــزي فــي النقطــة 

الثانیـــة مـــن الفصـــل، كمـــا بـــین نائبـــا آخـــر أن مجلـــس الإدارة یضـــبط 

لذلك یجب 16الحسابات وفي نفس الوقت یصادق علیها في النقطة 

واقترح أن یكـون إیجاد هیكل وطرف محاید یحل محل الجلسة العامة

هــــذا الطــــرف هــــو وزیــــر المالیــــة بمــــا أن وزارة المالیــــة تقــــوم بمهمتــــین 

.أساسیتین وهما المساهمة والرقابة

:الیة یتمتع المجلس بالصلاحیات الت:62الفصــل 

البنــك المركــزي فــي اســتراتیجیة وسیاســات ضــبط )1

.السیاسة النقدیة والإستقرار الماليمیداني 

العامـــة لتوظیـــف الأمـــوال الذاتیـــة ضـــبط القواعـــد )2

لتصـــــرّف فـــــي إحتیـــــاطي العملـــــة لللبنـــــك المركـــــزي و 

.، ومتابعة كیفیة تطبیقهاوالذهب

النقدیـــــــــة وإصـــــــــدارها والقطـــــــــع الأوراق إحـــــــــداث )3

.وسحبها وإبدالها

 القطـعخاصیات كلّ صـنف مـن الأوراق و تحدید )4

النقدیـة والإمضــاءات التـي یجــب أن تحملهــا الأوراق 

.النقدیة

نســـب الفائـــدة والعمـــولات التـــي یتقاضـــاها ضـــبط )5

.البنك المركزي على عملیاته

التــي یقـــدمها الاستشــاریة علــى الآراءالمصــادقة )6

.من هذا القانون30تطبیقا للفصل البنك المركزي

أصـناف الأصـول التـي یمكـن أن یمسـكها ضبط )7

یحیلهـــا  أن یتصـــرّف فیهـــا أو أن البنـــك المركـــزي أو

.شرة مهامهمبابغرض 

للبنـــوك ضـــبط شـــروط مـــنح المســـاعدات المالیـــة )8

التــي تــدهورت ســیولتها أو التــي والمؤسســات المالیــة 

تكون ملاءتها مشكوكا فیها أو الخاضـعة لإجـراءات 

بأغلبیة الحاضرین  

02مع و10(

)محتفظین
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یحــــدث لجانــــا إستشــــاریة قــــارة أو مؤقتــــة ویضــــبط تركیبتهــــا )11

.وإختصاصاتها وطرق سیرها

یبت فـي عملیـات إقتنـاء العقـارات والتفویـت فیهـا وفـي شـأن )12

.إتفاقیات التحكیم والصلح

قق مـن تنفیـذها یضبط كلّ سنة میزانیة البنك المركزي ویتح)13

.ویجري علیها التغییرات التي یراها ضروریة خلال السنة

یضــــبط شــــروط وصــــیغة إعــــداد حســــابات البنــــك المركــــزي )14

.وختمها

یصـــادق علـــى القـــوائم المالیـــة وتخصـــیص النتیجـــة وتقریـــر )15

.نشاط البنك المركزي

ـــك المركـــزي ویضـــبط )16 ـــى الهیكـــل التنظیمـــي للبن یصـــادق عل

.مهام المصالح

.یقرر إحداث فروع البنك المركزي وغلقها)17

یقرّرعنـد الإقتضــاء نقــل المقــرّ الرئیسـي للبنــك المركــزي إلــى )18

.أي مكان آخر

یصــادق علــى مخطـّــط الطــوارئ لضــمان ســلامة العملیــات )19

.التي ینجزها البنك المركزي

یضبط قواعد إبرام صفقات البنك المركزي حسـب إجـراءات )20

.مبادئ الشفافیة والمنافسة وتكافؤ الفرصتضمن إحترام

.إنقاذ خصوصیة

علــى النظــام الأساســي لأعــوان البنــك المصــادقة )9

ـــــة الســـــلوك التـــــي یخضـــــعون إلیهـــــا المركـــــزي ومدون

.ونظام تأجیرهم

التـــي یعرضـــها بخصـــوص الإتفاقیـــاتالتـــداول )10

.علیه المحافظ

صــلب لجانــا إستشــاریة قــارة أو مؤقتــةإحــداث )11

ضــــــبط تركیبتهــــــا وإختصاصــــــاتها و  البنــــــك المركــــــزي

.وطرق سیرها

التفویــت  وأقتنــاء العقــارات افــي عملیــات البــت)12

.فیها

.المصادقة على اتفاقیات التحكیم والصلح)13

لبنــــــــك المركــــــــزيالســــــــنویة لزانیــــــــة میالضــــــــبط )14

ومتابعــة تنفیــذها وإجــراء التغییــرات الضــروریة خــلال 

.السنة عند الاقتضاء

إعــــداد حســــابات البنــــك ضــــبط شــــروط وصــــیغ)15

.المركزي وختمها

ــــــة وتخصــــــیص النتیجــــــة ضــــــبط)16 ــــــوائم المالی الق

.وتقریر نشاط البنك المركزي

ـــــــك المصـــــــادقة)17 علـــــــى الهیكـــــــل التنظیمـــــــي للبن

.مهام المصالحتحدیدركزي و الم

.إحداث فروع البنك المركزي وغلقها)18

نقــــل المقــــرّ الرئیســــي للبنــــك المركــــزي إلــــى أي )19

.قتضاءمكان آخر عند الا

ـــــى مخطــــّــط الطـــــوارئ لضـــــمان المصـــــادقة)20 عل
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.سلامة العملیات التي ینجزها البنك المركزي

ــــرام صــــفقات البنــــك المركــــزي )21 ضــــبط قواعــــد إب

راءات تضـــــمن إحتـــــرام مبـــــادئ الشـــــفافیة حســـــب إجـــــ

.والمنافسة وتكافؤ الفرص

:64الفصل 

.تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضـرین)1

.وفي صورة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

ــــي أصــــوات الأعضــــا)2 ــــس بأغلبیــــة ثلث ء وتتخــــذ قــــرارات المجل

:بالنسبة للقرارات التالیة

إنشاء الأوراق النقدیة والنقود وإصدارها وسحبها وإبدالها،) أ

تخصیص النتیجة،) ب

تحدید شروط منح المساعدات المالیـة المشـار إلیهـا بالفصـل ) ج

.من هذا القانون وطرقها19

:63الفصــل 

تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الأعضـاء )1

الأصــــوات یكــــون تســــاويوفــــي صــــورة .الحاضــــرین

.صوت الرئیس مرجحا

ــــي أصــــوات )2 ــــس بأغلبیــــة ثلث ــــرارات المجل تتخــــذ ق

:الأعضاء بالنسبة للقرارات التالیة

النقدیة وإصدارها وسحبها  والقطع الأوراقإحداث ) أ

وإبدالها،

تخصیص النتیجة،) ب

تحدیــد شــروط مــنح المســاعدات المالیــة المشــار ) ج

.من هذا القانون وطرقها19إلیها بالفصل 

بإجماع الحاضرین

:65الفصل 

.یجب تحریر محضر لكلّ إجتماع یعقده المجلس)1

یمضـــي أعضـــاء المجلـــس الحاضـــرین علـــى المحضـــر ویـــتمّ )2

.نقله على دفتر مداولات المجلس

ـــــات مـــــن )3 ـــــب المحـــــافظ إمضـــــاء مقتطف یجـــــوز للمحـــــافظ ونائ

ا فــــــي نطــــــاق محاضــــــر إجتماعــــــات المجلــــــس والإســــــتظهار بهــــــ

.العملیات التي ینجزها البنك المركزي

:64الفصــل 

جتمــــــاع یعقــــــده الكــــــلّ جلســــــة محضــــــر یحــــــرّر )1

.المجلس

ن علــــــى و یمضــــــي أعضــــــاء المجلــــــس الحاضــــــر )2

.دفتر مداولات المجلسویضمّن في.المحضر

نائــــــــب المحــــــــافظ إمضــــــــاء لیجــــــــوز للمحــــــــافظ و )3

جتماعــــــــات المجلــــــــس امقتطفــــــــات مــــــــن محاضــــــــر 

ار بهـــا فـــي نطـــاق العملیـــات التـــي ینجزهـــا والإســـتظه

.البنك المركزي

بإجماع الحاضرین
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ـــة للبنـــك :66الفصـــل  ـــة الدّاخلی ـــس منظومـــة الرقاب یضـــبط المجل

.المركزي

بإجماع الحاضریندون تغییر

یحـــدث المجلـــس لجنـــة دائمـــة للتـــدقیق تتركـــب مـــن :67الفصـــل 

ب ثلاثـــــة مـــــن أعضـــــائه علـــــى الأقـــــلّ مـــــن غیـــــر المحـــــافظ ونائـــــ

.وتلحق اللجنة بالمجلس.المحافظ

ویضـــبط المجلـــس إختصاصـــات اللجنـــة الدائمـــة للتـــدقیق وطـــرق 

.سیرها

أكـدّ أعضــاء اللجنـة علــى أن یتــرأس هـذه اللجنــة أحـد أعضــاء مجلــس 

الإدارة مــن غیــر المحــافظ ونائــب المحــافظ لتفــادي تضــارب المصــالح 

.وازدواجیة المهام والصلاحیات

لجنـــة دائمـــة للتـــدقیق یحـــدث المجلـــس :66ل الفصـــ

یترأســـــها أحـــــد أعضـــــاء مجلـــــس الإدارة المنصـــــوص 

ویكـــون مـــن بـــین 56مـــن الفصــل 7علــیهم بالمطّـــة 

أعضـــائها عضـــوان علـــى الأقـــل مـــن مجلـــس الإدارة 

وتلحــق اللجنــة .مــن غیــر المحــافظ ونائــب المحــافظ

.بالمجلس

ــــــس  ــــــة الدائمــــــة اویضــــــبط المجل ختصاصــــــات اللجن

.للتدقیق وطرق سیرها

لحاضرینبإجماع ا

تخضع حسابات البنك المركزي إلى تـدقیق خـارجي :68الفصل 

ــــــراء المحاســــــبین  ــــــان للحســــــابات مــــــن ضــــــمن الخب ــــــه مراقب یجری

.المرســمین بجـــدول هیئـــة الخبـــراء المحاســـبین للـــبلاد التونســیة

ویعـــین مراقبـــا الحســـابات  بقـــرار مـــن المجلـــس بنـــاء علـــى طلـــب 

  . تویضبط المجلس مرتبات مراقبا الحسابا. عروض

وفقـــا لطبیعـــة نشـــاط البنـــوك المركزیـــة الحســـاباتویتـــولى مراقــــبا

:وللقوانین الساریة المهام التالیة

ولهمــا للغــرض أن .جعــة صــحة القــوائم المالیــة و نزاهتهــامرا

یقیمــــــا  نظــــــم الرقابــــــة الداخلیــــــة وإجــــــراءات الإفصــــــاح عــــــن 

.المعلومات المالیة

لبنـك ومخزوناتـه التثبت من عملیات الجرد المتعلقـة بخـزائن ا

.ومحفظة السندات

إبداء الرأي حول القوائم المالیة.

ــــى اقتــــرح أحــــد النــــواب أن یعــــدّ مراقــــب الحســــابات تقریــــر خــــاص عل

.إیداعات البنك المركزي

تخضــع حســابات البنــك المركــزي إلــى :67الفصــل 

بـــــین حســـــابات مـــــن تـــــدقیق خـــــارجي یجریـــــه مراقبـــــا

ة الخبــراء الخبــراء المحاســبین المرســمین بجــدول هیئــ

.المحاسبین للبلاد التونسیة

ویعــین مراقبــا الحســـابات  بقــرار مـــن المجلــس بنـــاء 

 يمراقبـأجـرةویضبط المجلـس . على طلب عروض

.الحسابات

ـــبا الحســابات وفقــا لطبیعــة نشــاط  البنــك ویتــولى مراق

:المهام التالیة المركزي والتشریع الجاري به العمل

ــــق مــــن ســــلامة ــــوائم المالتحق ــــة ونزاهتهــــاالق .الی

ـــة ولهمـــا للغـــرض أن یقیّ  ـــة الداخلی مـــا نظـــم الرقاب

.وإجراءات الإفصاح عن المعلومات المالیة

 ــــة ــــات الجــــرد المتعلق بأصــــول التثبــــت مــــن عملی

.البنك المركزي

إبداء الرأي حول القوائم المالیة.

بإجماع الحاضرین
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 دعـــــــوة المجلـــــــس للانعقـــــــاد فـــــــي حالـــــــة معاینـــــــة

.ةإخلالات تمسّ من سلامة القوائم المالی

الحســـــــابات جلســـــــات المجلـــــــس ا یحضـــــــر مراقبـــــــ:69لفصـــــــل ا

.حسابات البنك والمصادقة علیهالختم المخصصة

ـــة عو وضـــع مشـــر ی ـــوائم المالی ـــالق ـــى ذمـــة مراقب الحســـابات ي عل

.لجلسةشهرا على الأقل قبل موعد ا

ـــــي یمكـــــنو  ـــــعالحســـــاباتلمراقب ـــــائق الاطـــــلاع علـــــى جمی الوث

ولهـذا الغـرض یمكـن لهمـا التثبـت مــن .مهمـامها ازلإنجـاللازمـة 

الدفاتروالخزانـــة والأوراق التجاریـــة والقـــیم المالیـــة للبنـــك المركـــزي 

ویمكـن لمراقبـي الحسـابات .ومراقبة صـحة وصـدق الإحصـاءات

الإطلاع على محاضر الجلسات وبصفة عامة كل وثـائق البنـك 

.المركزي دون نقلها

ـــــا ال:68الفصـــــل  حســـــابات جلســـــات یحضـــــر مراقب

والمصـادقة القوائم المالیةالمجلس المخصصة لختم 

.علیها

ـــي  ـــى ذمـــة مراقب ـــة عل ـــوائم المالی یوضـــع مشـــروع الق

.الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة

ــــى جمیــــع  ــــي الحســــابات الاطــــلاع عل ویمكــــن لمراقب

ولهــــذا الغــــرض . الوثــــائق اللازمــــة لإنجــــاز مهامهمــــا

والخزانــــة والأوراق لــــدفاتریمكــــن لهمــــا التثبــــت مــــن ا

التجاریــــــة والقــــــیم المالیــــــة للبنــــــك المركــــــزي ومراقبــــــة 

ـــــــوائم صـــــــدق یة ونزاهـــــــة وســـــــلامة الإحصـــــــاءات والق

، علــى ویمكــن لمراقبــي الحســابات الإطــلاع.المالیــة

وعلــى بــاقيعلــى محاضــر الجلســات عــین المكــان،

.وثائق البنك المركزي

بإجماع الحاضرین

بي الحسابات أن یكونا مـرتبطین بـأي لا یمكن لمراق:70الفصل 

.معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها

وتنسـحب أحكـام مجلـة الشــركات التجاریـة علـى مراقبـي حســابات 

.البنك المركزي ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون

لا یمكــن لمراقبــي الحســابات أن یكونــا :69الفصــل 

البنــــك المركــــزي مــــرتبطین بــــأي معاملــــة أخــــرى مــــع 

.مهما كان نوعها

وتنســـــحب أحكـــــام مجلـــــة الشـــــركات التجاریـــــة علـــــى 

مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعـارض مـع 

.أحكام هذا القانون

بإجماع الحاضرین

بإجماع الحاضرینلقیام بأي بالجنة یكلّف لرئیس الحكومة أن :70الفصل واب أن تعیـین رئـیس الحكومـة للجنـة الرقابیـة یمـسّ مـن لاحظ أحد النأن یعــین لجنــة للقیــام بــأي الحكومــةیمكــن لــرئیس :71الفصــل
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.بالبنك المركزيتحقیق عملیة مراقبة أو.استقلالیة البنك المركزي.عملیة مراقبة أو بحث بالبنك المركـزي

مــا یخــص یعتبــر البنــك المركــزي بمثابـــة الدولــة فــي:72الفصــل 

لوجــــوب المتعلقــــة بجمیــــع الاداءات والمعــــالیم قواعــــد الامتثـــــال وا

التـــي تســـتخلص لفائــــدة الدولـــة أو الولایــــات أو البلـــدیات وجمیــــع 

.المعالیم ذات الصبغة الشبیهة بالجبائیـة

والتســجیل ومــن الطــابع الجبــائيتعفــى مــن معــالیم :73الفصــل 

ســداء الخــدمات جمیــع العقــود والســندات والوثــائق إالمعلــوم علــى 

ن طــرف البنــك المركــزي وكــذلك العملیــات التــي یقــوم المحــررة مــ

.هذا القانونالموكولة له بمقتضىالمهام ةبها قصد ممارس

من القانون 8بمقتضى الفصل تبیّن للجنة أن هذین الفصلین أُلغیا

المتعلق بإصدار 1993ماي 17المؤرخ في 1993لسنة 53عدد 

مجلة المعالیم والطابع الجبائي 

:وزارة المالیة فصلا جدیدا لتعویضهما في ما یلي نصهوقد اقترحت 

یخضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدول والجماعات ...:فصل 

.ؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةمالمحلیة وال

یخضع البنـك المركـزي للنظـام الجبـائي :71لفصل ا

والجماعــــات المحلیــــة والمؤسســــات العمومیــــة  ةللدولــــ

.الإداریةذات الصبغة 

بإجماع الحاضرین

جــراء عــدلي مــن إیعفـــى البنــك المركــزي أثنــاء كــل :74الفصــل 

تقــــدیم ضــــمان أو تســــبقة فــــي جمیــــع الصــــور التــــي یــــنص فیهــــا 

.لزام الطرفین بذلكإالقانون على 

قــــررت اللجنــــة حــــذف هــــذا الفصــــل نظــــرا لتعارضــــه مــــع الإجــــراءات 

و تسـبقة علـى غـرار المعمول بها حالیا والتي تستوجب تقدیم ضمان أ

.الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة

التصویت على حذف 

الفصل بإجماع 

الحاضرین

مـــع الاحتفـــاظ بجمیـــع التـــدابیر الحالیــــة أو المقبلـــة :75لفصـــل ا

الأفیـــد مــن غیرهــا للــدائنین المــرتهنین یحــق للبنــك المركــزي القیــام 

لتفویـت فـي الـرهن المقبـول بالاجراءات التالیـة قصـد السـعي فـي ا

.لدیونهضمانا 

یمكن للبنـك المركـزي فـي صـورة عـدم تسـدید المبـالغ الراجعـة )1

نـذاره إوبعد مضـي خمسـة عشـر یومـا علـى الأجلله عند حلول 

عتـراض أن إوبصرف النظر عن كل عدل تنفیذالمدین على ید 

یعمــد لبیـــع الـــرهن الـــى أن تســترجع كامـــل المبـــالغ المطلوبـــة مـــن 

رأى أغلب النواب أنه من الضروري أن یتم بیـع الـرّهن بمقتضـى إذن 

.على عریضة وذلك تطبیقا للقانون المعمول به حالیا

ة الإبقـاء وفي هذا السیاق، أكد ممثل عن البنك المركـزي علـى ضـرور 

لإعطـاء صـورة إیجابیـة للبنـك "بدون لزوم دعوة المدین "على عبارة 

.المركزي

ــــــل ا جراءات للبنـــــك المركـــــزي القیـــــام بـــــالإ:72لفصـ

المرهونــة الأصــولقصــد التفویــت فــي الاتــي ذكرهــا

ــــــصّ لــــــدیونلاســــــتخلاص اضــــــمانا لدیــــــه ، إلا إذا ن

:القانون على أحكام أفضل لفائدة المرتهنین

ك المركـــزي فـــي صـــورة عـــدم تســـدید المبـــالغ للبنـــ)1

الراجعــة لــه عنــد حلــول الأجــل وبعــد مضــي خمســة 

،عــدل تنفیــذبواســطةإنــذار المــدین مــن عشــر یومــا 

بیــع أن یتــولى ،عتــراضاوبصــرف النظــر عــن كــل 

بإجماع الحاضرین
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رأس المال والفوائد والعمولات والمصاریف هذا علاوة على حیث

.جراؤه من التتبعات الأخرى ضد المدینإما قد یقع 

بنــاء بتـونس العاصـمةیـأذن بـالبیع رئـیس المحكمــة الابتدائیـة)2

.على مجرد طلب من البنك المركزي وبدون لزوم لدعوة المدین

الأوراق أو ندات الســیجــري البیــع فــي البورصــة بالنســبة لجمیــع )3

ــــة الأوراق أو للســــندات مــــا بالنســــبة أ .البورصــــةبالمدرجــــةالمالی

البورصــة فــان بیعهــا یجــري بالمكــان والیــوم بالمدرجــةغیر المالیــة

وعـــن طریـــق وســـیط أو القاضـــيوالســـاعة التـــي یضـــبط جمیعهـــا 

ــــذي یقــــدر القاضــــيخبیــــر منتــــدب لهــــذا الغــــرض مــــن طــــرف  ال

.صلوحیة الاعلان أو النشر

ى البنـــك المركـــزي مـــا یطلبـــه مـــن حیـــث الأصـــل والتوابـــع یـــوف)4

.مباشرة من حاصل البیع بدون القیام بأیة موجبات أخرى

كامــــل قصــــد اســــتخلاص الــــرهن الأصــــول موضــــوع 

أصلا وفائـدة وعمـولات ومصـاریفالمبالغ المطلوبة 

قـع إجـراؤه مـن التتبعـات الأخـرى مـا قـد یإضافة إلـى 

.ضد المدین

بنـــاء علـــى طلـــب مـــن البنـــك المركـــزي یـــتم بیـــع )2

الأصــــــــول موضــــــــوع الــــــــرهن بمقتضــــــــى إذن علــــــــى 

ـــــة عریضـــــة صـــــادر عـــــن  ـــــیس المحكمـــــة الابتدائی رئ

.دعوة المدینوجوب دون  1بتونس

یـــتم بیـــع الأوراق المالیـــة والحقـــوق المرتبطـــة بهـــا )3

ســـــاهمة العامـــــة حـــــدى شـــــركات المإالصـــــادرة عـــــن 

.بأحدى أسواق البورصة

أمــــا بالنســــبة لــــلأوراق المالیــــة والحصــــص والحقــــوق 

المرتبطــــــة بهــــــا الصــــــادرة عــــــن شــــــركات المســــــاهمة 

ـــــوم  الخصوصـــــیة، فـــــإن بیعهـــــا یجـــــري بالمكـــــان والی

الذي ینتدب وسیطا والساعة التي یضبطها القاضي

.لهذا كما یحدد القاضي أجل النشر وصیغه

لأوراق المالیـــــــة والحقـــــــوق غیـــــــر أنـــــــه یمكـــــــن بیـــــــع ا

المرتبطــــــة بهــــــا الصــــــادرة عــــــن شــــــركات المســــــاهمة 

طالبیهـــــــاالخصوصـــــــیة بطلـــــــب مـــــــن عارضـــــــیها أو 

الراغبین فـي الاسـتفادة مـن مزایـا السـوق وذلـك طبقـا 

مـــن القـــانون 71لأحكـــام الفقـــرة الثالثـــة مـــن الفصـــل 

نـــــوفمبر 14المـــــؤرخ فـــــي 1994لســـــنة 117عـــــدد 

.سوق المالیةالمتعلق بإعادة تنظیم ال1994

ـــــك المركـــــزي مســـــتحقاته، أصـــــلا )4 یســـــتخلص البن

محصــولمباشــرة مــنوفائــدة وعمــولات ومصــاریف، 
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.أخرىإجراءات أیة اللجوء إلى البیع دون 

المقــر والفــروعتســهر الحكومــة علــى أمــن وحمایــة :76الفصــل 

قـل نلتـأمیناللازمـین الأمـنوتزود البنك المركـزي مجانـا بـأعوان 

.الأوراق المالیةالأموال أو 

وحمایـــة مقـــر ســـلامة الحكومـــة تـــؤمّن :73الفصـــــل 

ــــا وفــــروع البنــــك المركــــزي  وتضــــع علــــى ذمتــــه مجان

لتـأمین نقـل الأمـوال أو الأوراق الضروریینأعوان الأمن 

.والقیمالمالیة

بإجماع الحاضرین

لا یمكـــــن إجـــــراء عقلـــــة علـــــى الأمـــــوال والســـــندات :77لفصـــــل ا

دن النفیســــــة والأصــــــول التــــــي یمســــــكها البنــــــك المركــــــزي والمعــــــا

.كضمان مقابل عملیاته

لا یمكــــن إجــــراء عقلــــة علــــى الأمــــوال :74الفصــــل 

والسـندات والمعــادن النفیسـة والأصــول التـي یمســكها 

.البنك المركزي كضمان مقابل عملیاته

بإجماع الحاضرین

لمركـــزي لا یمكـــن إثـــارة المســـؤولیة المدنیـــة للبنـــك ا:78الفصـــل 

ـــام  ـــیهم للقی ـــذین یلجـــأ إل وأعضـــاء هیاكلـــه وأعوانـــه والأشـــخاص ال

بمهامــه مــن أجــل القــرارات التــي یتخــذونها أو بفعــل عــدم تــدخلهم 

.أو أعمالهم أو سلوكهم عند مباشرة وظائفهم

ـــــدات  ـــــه مـــــن التهدی ـــــك المركـــــزي حمایـــــة أعوان ویجـــــب علـــــى البن

د مباشـرة والإعتداءات مهمـا كـان نوعهـا والتـي یتعرّضـون لهـا عنـ

وظــائفهم، وعنــد الإقتضــاء التعــویض لهــم عــن الأضــرار الناتجــة 

.عنها

ویحـــلّ البنـــك المركـــزي طبقـــا للشـــروط المنصـــوص علیهـــا بـــالفقرة 

الســـــابقة، محـــــلّ المتضـــــرّر لإســـــترجاع المبـــــالغ المدفوعـــــة مــــــن 

ویكــون للبنــك المركــزي ولــنفس .مرتكبــي التهدیــد أو الإعتــداءات

لمباشــــرة بواســــطة القیــــام بــــالحق الغــــرض حــــق القیــــام بالــــدعوى ا

.الشخصي

بـــیّن أحـــد النـــواب أن الفقـــرة الأولـــى تـــنص علـــى حصـــانة مطلقـــة لأن 

هناك استثمارات في الأسواق الدولیة أدّت إلى خسائر كبرى، وهذا لا 

یمكن قبولـه لأنـه مـرتبط بمخـاطر الوظیفـة ویجـب تحمـیلهم المسـؤولیة 

وص الأعمـــال غیـــر المدنیـــة، كمـــا أن الحمایـــة یجـــب أن تكـــون بخصـــ

.القصدیة

فـــــــي حالـــــــة التقصـــــــیر أو الأخطـــــــاء :75الفصـــــــل 

یمكـــــــــن إثـــــــــارة القصـــــــــدیة أو الأخطـــــــــاء الفادحـــــــــة، 

المســؤولیة المدنیــة للبنــك المركــزي وأعضــاء هیاكلــه 

لقیـــــام یســــاعدونه فـــــي اوأعوانــــه والأشـــــخاص الـــــذین 

:بمهامه من أجل

امتنـــاعهم عــــن القـــرارات التـــي یتخــــذونها أو بفعـــل ــــ 

اتخاذها،

.مباشرة وظائفهم في إطارأعمالهم ـ 

ـــــه مـــــن  ـــــى البنـــــك المركـــــزي حمایـــــة أعوان یجـــــب عل

ـــــي  ـــــداءات مهمـــــا كـــــان نوعهـــــا الت التهدیـــــدات والإعت

مباشــــرة وظــــائفهم، وعنــــد فــــي إطـــار یتعرّضـــون لهــــا 

التعــــویض لهــــم عــــن الأضــــرار الناتجــــة ، قتضــــاءالا

.عنها

ویحــــلّ البنــــك المركــــزي طبقــــا للشــــروط المنصــــوص 

ـــالف قرة الســـابقة، محـــلّ المتضـــرّر لإســـترجاع علیهـــا ب

ویكــون .المبـالغ مـن مرتكبــي التهدیـد أو الإعتـداءات

للبنــك المركــزي ولــنفس الغــرض حــق القیــام بالــدعوى 

بأغلبیة الحاضرین

)محتفظ01مع و09(
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.المباشرة بواسطة القیام بالحق الشخصي

31 فـــي وموازنتهــــالبنـــك المركـــزيحســـابات اتخـــتم:79الفصـــل 

ــــتم مســــك المحاســــبة وفقــــا للمعــــاییر .مبر مــــن كــــل ســــنةدیســــ وی

المحاســـــــبیة الجـــــــاري بهـــــــا العمـــــــل فـــــــي تـــــــونس مـــــــع ملائمتهـــــــا 

.وخصوصیة البنك المركزي

طلبــت اللجنــة مــن وزارة المالیــة إعــادة صــیاغة هــذا الفصــل فــي اتجــاه 

.توضیح مقتضیاته، وتم التصویت على الفصل المقترح

ـــــــك ة لالســـــــنة المحاســـــــبیتخـــــــتم :76الفصـــــــل  لبن

دیســـمبر 31ي ـفـــ وتضبــــط القوائــــم المالیــــةالمركـــزي 

.من كل سنة

لمعـاییر المحاسـبیة الجـاري ا طبـقمسك المحاسبة وت

البنـــك نشـــاط خصوصـــیة و بهـــا العمـــل مـــع ملائمتهـــا 

.المركزي

بإجماع الحاضرین

:80الفصل 

تتكـــــون الأربـــــاح مـــــن الحاصـــــل الصـــــافي بعـــــد طـــــرح جمیـــــع )1

.والمدخراتات التكالیف والاستهلاك

فـــي المائـــة لفائـــدة خمســـة عشـــرةیخصــص مـــن هـــذه الأربـــاح )2

إذا القــانوني ویصــبح هــذا التخصــیص غیــر وجــوبي الاحتیــاطي

ذا لـم یبلـغ إ العمـل بـهنصف رأس المال ویستمر الاحتیاطيبلغ

.تلك النسبةالاحتیاطي

الأخـرى العامـة الإحتیاطیـاتبعد أن یخصص المجلس لكـل )3

یـــــدفع البـــــاقي الإعتمـــــاداتا یظهـــــر لزومـــــه مـــــن أو الخاصــــة مـــــ

.للخزینة

ـــاتیمكـــن أن تخصـــص )4 ـــاداتالإحتیاطی ال ـس المـــأفـــي ر  لزی

مــن هــذا 2الفقــرة  5ق الشــروط المنصــوص علیهــا بالفصــل ـطبــ

.القانون

یجب أن تسجل بخصوم موازنـة البنـك المركـزي زوائـد القیمـة )5

خصــوم الصــافیة المحتملــة الناتجــة عــن إعــادة تقیــیم الأصــول وال

.بالعملة والذهب في حساب إعادة تقییم غیر قابل للتصرف فیـه

.ولا یمكن في جمیع الأحوال دفع الزوائد للخزینة

ن هـذه الخســارة إعــن خسـارة فـالسـنویة اذا أسـفرت الحسـابات )6

أحد النواب أن الخزینة العامة للدولة تتحمّـل الخسـارة ولا تتمتـع لاحظ

.بالأرباح المحققة، وهي نقطة مجحفة في حق الدولة

:77الفصل 

تتكـون الأربـاح مــن الحاصـل الصــافي بعـد طــرح )1

.جمیع التكالیف والاستهلاكات والمدخرات

ــــة مــــن هــــذه )2 ــــي المائ تخصــــص خمســــة عشــــرة ف

ویصــــبح هــــذا .اطي القـــانونيالأربـــاح لفائــــدة الاحتیــــ

التخصیص غیر وجـوبي إذا بلـغ الاحتیـاطي نصـف 

ویســــــــتمر العمــــــــل بــــــــه إذا لــــــــم یبلــــــــغ .رأس المــــــــال

.الاحتیاطي تلك النسبة

یخصــص المجلــس الاعتمــادات الضــروریة لكــل )3

الإحتیاطیــــات الأخــــرى العامــــة أو الخاصــــة  ویــــدفع 

.باقي الأرباح للخزینة العامة للدولة

حتیاطیـــات المشـــار إلیهـــا صـــص الایمكـــن أن تخ)4

لزیــادات فــي رأس المـــال طبـــق الشــروط المنصــوص 

.من هذا القانون5الفصل من 2الفقرة بعلیها 

یجـب أن تســجل بخصـوم موازنــة البنـك المركــزي )5

القـــــیم الزائـــــدة المحتملـــــة الناتجـــــة عـــــن إعـــــادة تقیـــــیم 

الأصـــول والخصـــوم الصـــافیة بالعملـــة والـــذهب فـــي 

ـــ ـــهحســـاب إعـــادة تقی ـــل للتصـــرف فی ولا . یم غیـــر قاب

بأغلبیة الحاضرین
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أعــلاه  3بــالفقرةالمؤلفــة عمــلا الإحتیاطیــاتتحمــل علــى حســاب 

.القانوني اطيالاحتیعند الاقتضاء على حساب و 

ن مــا یتبقــى إســتنفاذ كامــل الخســارة فــإبالإحتیاطیــاتوإذا لــم تــف 

بواسـطة مسـاهمة نقدیـة أو بواسـطة سـندات منها تتحمله الخزینـة

قابلــة للتــداول تصــدرها الدولــة تنــتج فوائــد بشــرط تقــدیم تقریــر مــن 

البنـــك المركـــزي للـــوزیر المكلـــف بالمالیـــة یبـــین مصـــدر الخســـارة 

.وأسبابها

یمكن أن یترتب عن هذه العملیة أي دفع لهذه القـیم 

.الزائدة لفائدة الخزینة العامة للدولة

 هــااذا أسـفرت الحســابات السـنویة عــن خسـارة فإن)6

ــــى حســــاب الإحتیاطیــــات المتحمــــل عمــــلا كوّنــــةعل

ــــــد الاقتضــــــاء علــــــى حســــــاب 3بــــــالفقرة  أعــــــلاه وعن

.الاحتیاطي القانوني

وإذا لم تف الإحتیاطیات بتغطیة كامل الخسارة فـإن 

العامــــــة للــــــبلاد مــــــا یتبقــــــى منهــــــا تتحملــــــه الخزینــــــة

شـــــرط تقـــــدیم تقریـــــر مـــــن البنـــــك المركـــــزي التونســـــیة 

مصــــــدر الخســــــارة یبــــــیّنللــــــوزیر المكلــــــف بالمالیــــــة 

.وأسبابها

ولــرئیس مجلــس جمهوریــة رئیس اللــالمحــافظ یقــدم :81الفصــل

ـــر  ـــة مرفوقـــة بتقری نـــواب الشـــعب ولـــرئیس الحكومـــة القـــوائم المالی

ــــة لخــــتم ســــنة ال مراقبــــي الحســــابات خــــلال الثلاثــــة أشــــهر الموالی

وتنشـــــر هـــــذه الوثـــــائق بالرائـــــد الرســـــمي للجمهوریـــــة .المحاســـــبیة

.وعلى موقع واب البنك المركزي خلال نفس الأجلالتونسیة 

القـــوائم المالیـــة مرفوقـــة المحـــافظ میقـــدّ :78الفصـــل 

رئیس الجمهوریــة ورئــیس لــ بتقریــر مراقبــي الحســابات

مجلس نواب الشعب ورئـیس الحكومـة خـلال الثلاثـة 

وتنشــر هــذه .أشــهر الموالیــة لخــتم الســنة المحاســبیة

الوثـــائق بالرائـــد الرســـمي للجمهوریـــة التونســـیة وعلـــى 

.موقع واب البنك المركزي

بإجماع الحاضرین

:82الفصل 

ولـــــرئیس مجلـــــس نـــــواب وریةـــــــالمحـــــافظ لـــــرئیس الجمهیرفـــــع)1

الشعب ولرئیس الحكومة التقریر السنوي للبنك الذي یبین إنجـازه 

لمهامـــه فــــي مجـــال السیاســــة النقدیــــة والمســـاهمة فــــي الإســــتقرار 

.المالي والرقابة على مؤسسات القرض

ب یمكــن ســماع المحــافظ مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب بطلــ)2

:تنقیح هاته الفقرة كالتالياقترحت اللجنة

لمجلس نواب الشعب بطلب منـه أو بمبـادرة مـن المحـافظ الاسـتماع "

الأســـئلة المتعلقـــة بالوضـــع المـــالي للمحـــافظ للشـــهادة أو الإجابـــة عـــن

.للبلاد ونشاط البنك المركزي وكل المسائل المرتبطة باختصاصه

:79الفصل 

یبـــین إنجـــازه یعـــدّ البنـــك المركـــزي تقریـــرا ســـنویا)1

لمهامــه فـــي مجـــال السیاســة النقدیـــة والمســـاهمة فـــي 

البنــوك والمؤسســات الإســتقرار المــالي والرقابــة علــى 

ــــة ــــر إلــــى ویقــــدّم .المالی رئــــیس المحــــافظ هــــذا التقری

ــــواب الشــــعب ورئــــیس  ــــس ن ــــیس مجل ــــة ورئ الجمهوری

بأغلبیة الحاضرین 
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منــه أو بمبــادرة مــن المحــافظ للشــهادة أو للإجابــة علــى الأســئلة 

ــــك  ــــبلاد ونشــــاط البن المتعلقــــة بالوضــــع الإقتصــــادي و المــــالي لل

.المركزي

جـــوان مـــن الســـنة 30فـــي أجـــل لایتجـــاوز الحكومـــة

.الموالیة

ـــه أو بمبـــادرة )2 ـــب من ـــواب الشـــعب، بطل ـــس ن لمجل

مــــــن المحــــــافظ ، الاســــــتماع للمحــــــافظ للشــــــهادة أو 

للإجابـة علـى الأسـئلة المتعلقـة بالوضـع الاقتصـادي 

بلاد ونشــاط البنـك المركــزي وكـل المســائل والمـالي للـ

المرتبطـــة باختصاصـــه وذلـــك مـــرة كـــل ســـتة أشـــهر 

.على الأقل

المعطیـات مجلـس نـواب الشـعبإلى المحافظ ویقدّم 

والمؤشـــرات الكمیـــة والنوعیـــة المتعلقـــة بتنفیـــذ مهامـــه 

.من هذا القانون8المنصوص علیها بالفصل 

وزیرللـــــ  یوجــــه البنـــــك المركـــــزي كــــل عشـــــرة أیـــــام:83فصـــــل ال

ــــف با حســــاباته ویتــــولى نشــــره بالرائــــد میزانــــا عامــــا للمالیــــة المكل

.الرسمي للجمهوریة التونسیة

ه البنـــك المركـــزي كـــل عشـــرة أیـــام  یوجّـــ:80الفصـــل 

للوزیر المكلف بالمالیة میزانا عاما لحساباته ویتولى 

.ة التونسیةنشره بالرائد الرسمي للجمهوری

بإجماع الحاضرین

یعد المجلس كل شـهرین بیانـا حـول الوضـع المـالي :84الفصل 

والاقتصـــادي یفصـــح فیـــه عـــن التـــدابیر المتخـــذة لقیـــادة السیاســـة 

وینشـــــــر البیـــــــان .النقدیـــــــة والمســـــــاهمة فـــــــي الإســـــــتقرار المـــــــالي

.بصحیفتین یومیتین على الأقل إحداهما بالعربیة

كـــل شـــهرین بیانـــا حـــول المجلـــسیعـــدّ :81الفصـــل 

الوضع المالي والاقتصادي یفصح فیه عـن التـدابیر 

السیاســـة النقدیـــة والمســـاهمة لوضـــع وتنفیـــذ المتخـــذة 

بموقــــع واب وینشــــر البیــــان .فــــي الإســــتقرار المــــالي

بصــــحیفتین یــــومیتین علــــى الأقــــل البنــــك المركــــزي و 

.العربیةاللغة إحداهما ب

بإجماع الحاضرین

بنـك المركـزي إعـداد الإحصـائیات المتعلقــة یتـولى ال:85الفصـل 

.بالنقد وبمیزان المدفوعات ووضع الإستثمار الدولي

ـــع المعلومـــات الإحصـــائیة مـــن مؤسســـات  ویمكنـــه للغـــرض تجمی

القــــرض والمؤسســــات المالیــــة والمؤسســــات العمومیــــة ومــــن كــــل 

ویكون هؤلاء ملزمین بالإجابة .الأشخاص الطبیعیین والمعنویین

یتـــــــــولى البنـــــــــك المركـــــــــزي إعـــــــــداد :82الفصـــــــــل 

ــــد  ــــة بالنق ــــالقروض و الإحصــــائیات المتعلق ــــزان ب وبمی

.والوضعیة الشاملة للعملیات الخارجیة الدفوعات

ذات  ویمكنه للغـرض تجمیـع المعلومـات الإحصـائیة

والمؤسســات المالیــة والمؤسســات البنــوكمــن الصــلة

بأغلبیة الحاضرین 
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جـــــال المحـــــددة علـــــى الإســـــتبیانات والمســـــوحات بدقـــــة خـــــلال الآ

الإحصائیة وذلك طبقـا للأحكـام التشـریعیة والترتیبیـة الجـاري بهـا 

ویمكــــن للبنــــك المركــــزي أن یبــــرم إتفاقیــــات تعــــاون مــــع .العمــــل

.الهیاكل العمومیة المكلفة بنشاط الإحصاء

ومـن كـل الأشـخاص الطبیعیــینوالمنشـآت العمومیـة

ویكــــون هــــؤلاء ملــــزمین بالإجابــــة بدقــــة .والمعنــــویین

ســـــوحات الإحصـــــائیة وذلـــــك علـــــى الإســـــتبیانات والم

ـــــا للأحكـــــام التشـــــریعیة والترتیبیـــــة الجـــــاري بهـــــا  طبق

لبنـــــك المركـــــزي أن یبـــــرم إتفاقیـــــات ا وعلـــــى. العمـــــل

مــــــع الهیاكــــــل العمومیــــــة وتبــــــادل معطیــــــاتتعــــــاون

.الإحصاءبالمكلفة 

تكــــون المعلومــــات الإحصــــائیة المتحصّــــل علیهــــا :86الفصــــل 

ولة بالســـرّ المهنـــي وتنطبـــق فـــي صـــورة المخالفـــة العقوبـــات مشـــم

.المنصوص علیها بالتشریع الجزائي

وتسلط العقوبات المنصوص علیها بالتشـریع المتعلـّق بالمنظومـة 

الوطنیـــة للإحصـــاء علـــى كـــل مـــن یمتنـــع عـــن تقـــدیم المعلومـــات 

الإحصائیة التي یطلبهـا البنـك المركـزي أو یصـرح لـه بمعلومـات 

غیـــر صــحیحة أو یتـــأخر عــن تقـــدیمها فــي الآجـــال منقوصــة أو

.المضبوطة له

وتــتم معاینــة المخالفــات حســب التشــریع المــذكور بــالفقرة الســابقة 

بطلــــب مــــن البنــــك المركــــزي إلــــى الــــوزارة المشــــرفة علــــى قطــــاع 

.الإحصاء

تكــــــــــون المعلومــــــــــات الإحصــــــــــائیة :83الفصــــــــــل 

.المطلـــقالمتحصّـــل علیهـــا مشـــمولة بالســـرّ المهنـــي

طبــق فــي صــورة المخالفــة العقوبــات المنصــوص وتن

.علیها بالتشریع الجزائي

ـــــــات المنصـــــــوص علیهـــــــا بالتشـــــــریع وتســـــــلّ  ط العقوب

المتعلّق بالمنظومة الوطنیة للإحصاء علـى كـل مـن 

یمتنع عن تقدیم المعلومات الإحصائیة التـي یطلبهـا 

البنك المركزي أو یصـرح لـه بمعلومـات منقوصـة أو 

عـــن تقـــدیمها فـــي الآجـــال غیـــر صـــحیحة أو یتـــأخر 

.المضبوطة له

ــــات حســــب التشــــریع المــــذكور  ــــة المخالف ــــتم معاین وت

بالفقرة السابقة بطلب من البنك المركـزي إلـى الـوزارة 

.المشرفة على قطاع الإحصاء

بأغلبیة الحاضرین 

)محتفظ01مع و10(

أحدثت لدى البنك المركزي هیئـة للرقابـة الإحترازیـة :87الفصل 

التصرّف في الأزمات، یشار إلیهـا بمقتضـى هـذا القـانون الكلیة و 

:وتتمثل مهمتها في "هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة"بـ 

صدار توصیات تتعلّـق بالتدابیر الواجب إتخاذها من السلط إ

التعدیلیـــــة للقطـــــاع المـــــالي وتنفیـــــذها بهـــــدف المســـــاهمة فـــــي 

لـــــدى البنـــــك المركـــــزي هیئـــــة أحـــــدثت :84الفصـــــل 

للرقابـــة الإحترازیـــة الكلیـــة والتصـــرّف فـــي الأزمـــات، 

هیئـــة الرقابـــة "یهـــا بمقتضـــى هـــذا القـــانون بــــ یشـــار إل

."الإحترازیة الكلیة

:وتتمثل مهمتها في

بأغلبیة الحاضرین 

)ضدّ 03مع و06(
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فــــي إســـتقرار الجهـــاز المـــالي فـــي مجملـــه والمتمثلـــة خاصـــة 

تعزیـــز متانـــة الجهـــاز المـــالي والتـــوقي مـــن حـــدوث المخـــاطر 

ـــــى  ـــــة عل ـــــار الإضـــــطرابات المحتمل ـــــة والحـــــدّ مـــــن آث النظامی

.الإقتصاد

تنسیق الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالیة.

بالتـدابیر الواجـب إتخاذهـا تتعلـّقإصدار توصـیات  ـ

مــن الســلط التعدیلیــة للقطــاع المــالي وتنفیــذها بهــدف 

المـــالي فـــي مجملـــه النظـــامالمســـاهمة فـــي إســـتقرار 

الي المـــالنظـــاموالمتمثلـــة خاصـــة فـــي تعزیـــز متانـــة 

والتـــوقي مـــن حـــدوث المخـــاطر النظامیـــة والحـــدّ مـــن 

،آثار الإضطرابات المحتملة على الإقتصاد

.تنسیق الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالیةـ 

:تتركّـب هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة من :88الفصل 

حافظ،محافظ البنك المركزي ونائب الم

،ممثل عن الوزارة المكلـفّة بالمالیة

،رئیس هیئة السوق المالیة

،رئیس الهیئة العامة للتأمین

.المدیر العام لسلطة رقابة التمویل الصغیر

تتركّـب هیئـة الرقابـة الإحترازیـة الكلیـة :85الفصل 

:من 

محافظ البنك المركزي،

،ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالیة

ة السوق المالیة،رئیس هیئ

،رئیس الهیئة العامة للتأمین

المدیر العام لسلطة رقابة التمویل الصغیر.

بأغلبیة الحاضرین 

محتفظ 02مع و07(

)ضدّ  02و

:89الفصل 

یرأس محافظ البنـك المركـزي هیئـة الرقابـة الإحترازیـة الكلیـة، )1

.وینوبه عند التعذّر نائب المحافظ

ـــمّا إقتضــت وتجتمــع الهیئــة مــرّة كــلّ  ســتة أشــهر علــى الأقــل وكل

.الظروف ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاءها

.یتولّـى البنك المركزي كتابة هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة)2

.تضبط هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة نظامها الدّاخلي)3

أن یتــــرأس هیئــــة الرقابــــة الاحترازیــــة شخصــــیة اقتــــرح بعــــض النــــواب

.ترحها المحافظیق

هیئــــة محــــافظ البنــــك المركــــزيیــــرأس :86الفصــــل 

.الرقابة الإحترازیة الكلیة

مــرّة كــلّ ســتة أشــهر للاجتمــاع الهیئــة یــدعو الــرئیس 

علـــى الأقـــل وكلــــمّا إقتضـــت الظـــروف ذلـــك أو بنـــاء 

  .هائعلى طلب ثلاثة من أعضا

البنــك المركــزي كتابــة هیئــة الرقابــة الإحترازیــة یتـولّى

.الكلیة

تضــــــبط هیئــــــة الرقابــــــة الإحترازیــــــة الكلیــــــة نظامهــــــا 

.الدّاخلي

بأغلبیة الحاضرین 

محتفظ 01مع و07(

)ضدّ  02و

بأغلبیة الحاضرین :87الفصل :90الفصل 
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یحجــــــّــر علـــــــى أعضـــــــاء هیئـــــــة الرقابـــــــة الإحترازیـــــــة الكلیـــــــة )1

والأشـخاص المتــداخلین فــي مهامهــا إفشـاء الأســرار التــي إطـــلّعوا 

ــــــــامهم بوظــــــــائفهم وإلاّ تعرضــــــــو  ــــــــات علیهــــــــا بموجــــــــب قی ا للعقوب

.من المجلة الجزائیة254المنصوص علیها بالفصل 

یمكن لهیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة إبرام إتفاقیات تعاون مع )2

.السلط الأجنبیة المختصة في مجال الرقابة الإحترازیة الكلیة

یحجـــّــر علــــى أعضــــاء هیئــــة الرقابــــة الإحترازیــــة )1

مهامهــا اعدین لهــا فــي أداء المســالكلیــة والأشــخاص 

علیهـــا بموجـــب قیـــامهم إطّلعــواإفشــاء الأســـرار التـــي 

.بوظائفهم

ویعاقـــب كـــل مـــن یخـــالف الفقـــرة الســـابقة بالعقوبـــات 

ـــــــة 254المنصـــــــوص علیهـــــــا بالفصـــــــل  مـــــــن المجل

.الجزائیة

یمكــــــن لهیئــــــة الرقابــــــة الإحترازیــــــة الكلیــــــة إبــــــرام )2

ة فــي إتفاقیــات تعــاون مــع الســلط الأجنبیــة المختصــ

.مجال الرقابة الإحترازیة الكلیة

05مع و09(

)محتفظین

ــــة الإحترازیــــة الكلیــــة :91الفصــــل  تتخــــذ توصــــیات هیئــــة الرقاب

وفـــــي صـــــورة تعـــــادل .بأغلبیـــــة أصـــــوات أعضـــــاءها الحاضـــــرین

.الأصوات یكون صوت الرئیس مرجّـحا

تتخذ توصـیات هیئـة الرقابـة الإحترازیـة :88الفصل 

وفــي . لكلیـة بأغلبیــة أصــوات أعضـاءها الحاضــرینا

صــــــورة تعــــــادل الأصــــــوات یكــــــون صــــــوت الــــــرئیس 

.مرجّـحا

بأغلبیة الحاضرین 

02مع و11(

)محتفظین

یمكن لهیئة الرقابة الإحترازیـة الكلیـة أن تقـرّر نشـر :92الفصل 

وتطلع هیئة الرقابة الإحترازیـة .توصیاتها وأن تحدّد طرق نشرها

ولهـذا الغـرض یمكـن .س نـواب الشـعب حـول نشـاطهاالكلیة مجل

سماع رئیسها من اللجان المختصة لمجلس نواب الشعب بطلـب 

.منه أو بطلب من هذه اللجان

لهیئـــــة الرقابـــــة الإحترازیـــــة الكلیـــــة أن :89الفصـــــل 

ــــواب تُ وعلیهــــا أن ،نشــــر توصــــیاتهات ــــس ن ــــع مجل طل

.نشاطها علىالشعب 

بأغلبیة الحاضرین 

)ضدّ 01مع و13(

تختص السلط التعدیلیة على القطاع المالي وقطاع :93لفصل ا

التــأمین كــل فــي مجــال إختصاصــها بتنفیــذ التوصــیات الصـــادرة 

.عن هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة

لقطــاع المـــالي للســـلط التعدیلیــة یعهــد ل:90لفصــل ا

، كــــــل فــــــي مجــــــال إختصاصــــــها،قطــــــاع التــــــأمینلو 

ن هیئـــــة الرقابــــــة التوصـــــیات الصــــــادرة عـــــببالعمـــــل

.الإحترازیة الكلیة

بإجماع الحاضرین
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یمكـن للسـلط التعدیلیـة علـى القطـاع المـالي وقطـاع :94لفصل ا

التــأمین إســـتعمال كــل الأدوات والصـــلاحیات المنصــوص علیهـــا 

بــالقوانین والتراتیــب المتعلقــة بأنظمتهــا ومهامهــا لتنفیــذ التوصــیات 

.التي تدخل في مجال إختصاصاتها

التصویت على حذف .وافق على حذف هذا الفصلتم الت

الفصل بأغلبیة 

مع 11(الحاضرین 

)ضدّ  02و

تتولى السـلط التعدیلیـة علـى القطـاع المـالي وقطـاع :95الفصل 

التأمین إعلام هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة بالتدابیر التي تعتـزم 

.إتخاذها لتنفیذ توصیاتها

ـــم تمتثـــل الســـلط  ـــة للتوصـــیات، یتوجـــب وفـــي صـــورة مـــا ل المعنی

علیهــا إعــلام هیئــة الرقابــة الإحترازیــة الكلیــة بواســطة رأي معلــل 

.بأسباب التأخیر أو الإمتناع عن تنفیذ توصیاتها

لقطــاع المــالي لتتــولى الســلط التعدیلیــة :91لفصــل ا

قطاع التأمین إعلام هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة لو 

.توصیاتهابللعملا بالتدابیر التي تعتزم إتخاذه

لتوصـــیات، باالســـلط المعنیـــة عـــدم عمــلفــي صـــورة 

علیهـــا إعـــلام هیئــة الرقابـــة الإحترازیـــة الكلیـــة یتعــیّن 

أســباب التــأخیر أو الإمتنــاع عـــن یبــرّررأي معلــلبــ

.توصیاتهابالعمل

بإجماع الحاضرین

ــــة :96الفصــــل  لا یمكــــن إثــــارة المســــؤولیة المدنیــــة لهیئــــة الرقاب

الكلیة أو لأعضائها عن الأعمال التي یباشرونها فـي الإحترازیة 

نطــــاق المصــــادقة علــــى التوصــــیات المتخــــذة وفقــــا لأحكــــام هــــذا 

.العنوان بإستثناء حالتي الخطأ المتعمد أو الخطأ الفادح

ولا یمكـــــن إثـــــارة المســـــؤولیة المدنیـــــة للســـــلط التعدیلیـــــة وأعضـــــاء 

طاق التدابیر هیاكلها وأعوانها عن الأعمال التي یباشرونها في ن

المتخـــذة وفقـــا لمقتضـــیات هــــذا القـــانون بإســـتثناء حـــالتي الخطــــأ 

.المتعمد أو الخطأ الفادح

التصویت على حذف .اعتبر أغلب النواب أن هذا الفصل لا جدوى منه، واقترحوا حذفه

الفصل بأغلبیة 

مع 11(الحاضرین 

 01ظ وـــمحتف 01و

)ضدّ 

مرصــد "مرصــد یســمى أحــدث لــدى البنــك المركــزي:97الفصــل 

:یتولى خاصة "الخدمات المصرفیة

 متابعـــــة جـــــودة الخـــــدمات التـــــي تســـــدیها مؤسســـــات القـــــرض

لحرفائها،

 الإعــــــلام والإرشــــــاد عــــــن الخــــــدمات والمنتجــــــات المصــــــرفیة

اقترحـــت اللجنـــة تقــــدیم صـــیاغة جدیـــدة بخصــــوص العنـــوان الســــادس 

.99و 98و 97المتعلق بمركز الاندماج المالي موضوع الفصل 

مالي مجال أوسع من الخدمات المصرفیة مـن باعتبار أن الاندماج ال

خلال تمكین مختلـف الشـرائح النفـاذ إلـى الخـدمات المصـرفیة العادیـة 

.والخدمات المالیة بصفة عامة

أحــــدث لــــدى البنــــك المركــــزي مرصــــد :92الفصــــل 

یهـــدف إلـــى تقیـــیم "الانـــدماج المـــاليمرصـــد "یســـمى 

د ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالیة في البلا

.التونسیة

بإجماع الحاضرین

بأغلبیة الحاضرینیشــمل تــدخل المرصــد كــل المعطیــات :93الفصــل 



74

وتكلفتها،

 القیــام بدراســات حــول الخــدمات المصــرفیة وجودتهــا وتنظــیم

إستشارات قطاعیة في الغرض،

مكّن من قـیس تكلفـة الخـدمات البنكیـة وضع مؤشرات كمیة ت

ودرجة إرضائها للحرفاء،

 إنتـــــاج دلالات مرجعیـــــة حـــــول الخـــــدمات المصـــــرفیة بهـــــدف

تبسیطها للعمـوم ونشـر أفضـل ممارسـات الجـودة فـي القطـاع 

المصرفي،

 معالجــة الشــكاوى المقدمــة مــن حرفــاء مؤسســات القــرض بعــد

إســــــــتنفاذهم لإجــــــــراءات الــــــــتظلم لــــــــدى مؤسســــــــات القــــــــرض 

لموفقین المصرفیین،   وا

،إصدار توصیات إلى مؤسسات القرض والموفقین

النظــر فـــي تقـــاریر المــوفقین وإعـــداد تقریـــر ســنوي حـــول التوفیـــق 

.المصرفي

المتعلقــة بالنفــاذ واســتعمال المعلومــات المالیــة وغیــر 

المالیـــــة وكـــــذلك المعطیـــــات المتعلقـــــة بنوعیـــــة وأثـــــر 

الخدمات المالیة في تحسین ظروف عیش الشـریحة 

.غیر القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات

:صد خاصةویتولى المر 

ــ جمــع المعطیــات والمعلومــات المتعلقــة بالنفــاذ إلــى  ـ

الخــدمات المالیـــة واســـتعمالها وإرســـاء قاعـــدة بیانـــات 

في الغرض،

ـــ  مؤسســـاتالمتابعـــة جـــودة الخـــدمات التـــي تســـدیها ـ

ــــي القطــــاع المــــالي ــــة الناشــــطة ف ــــى مســــتوى تلبی عل

،حاجیات الحرفاء خاصة

المالیـةت الإعلام والإرشاد عـن الخـدمات والمنتجـاـ 

وتكلفتها،

ـــ  ـــةكمیـــة تمكّـــن مـــن نوعیـــة و وضـــع مؤشـــرات ـ معرف

المالیــــة ومــــدى اســــتجابتها لطلبــــات كلفــــة الخــــدمات 

،ودرجة الاندماج الماليلحرفاءا

البنــوك والمؤسســات المالیــةإصــدار توصــیات إلــى ـــ 

ــــــــي حــــــــدود اختصــــــــاص والمــــــــوفقین المصــــــــرفیین ف

،المرصد

ــ دراســة  وإعــداد تقریــر المصــرفیینتقــاریر المــوفقینـ

،سنوي حول التوفیق المصرفي

ـــ  وجودتهـــا المالیـــةالقیـــام بدراســـات حـــول الخـــدمات ـ

ستشارات قطاعیة في الغرض،اوتنظیم 

ــــ مســـاعدة الحكومـــة فـــي وضـــع السیاســـات والبـــرامج 

.الهادفة إلى النهوض بمجال الاندماج المالي

)ضد01مع و07
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ویمكـــن للمرصـــد فـــي إطـــار إنجـــاز المهـــام المناطـــة 

كمــا .ع كــل معلومــة تســاعده فــي نشــاطهبعهدتــه جمــ

یمكن له إبرام اتفاقیات تبـادل معلومـات مـع مختلـف 

الهیاكل العمومیة المعنیة والهیئات التعدیلیـة لتحقیـق 

  .أهدافه

وتضــبط قائمــة المؤسســات المعنیــة بتــدخل المرصــد 

.بأمر حكومي

مات المصــــــرفیة تخصّــــــص لفائــــــدة مرصــــــد الخــــــد:98الفصــــــل 

الإعتمـــــادات اللازمـــــة للقیـــــام بمهامـــــه وتحمّـــــل علـــــى إعتمـــــادات 

.میزانیة البنك المركزي التونسي

الانــــــدماج تخصّــــــص لفائــــــدة مرصــــــد :94الفصــــــل 

التـــــي عتمـــــادات اللازمـــــة للقیـــــام بمهامـــــهالاالمـــــالي 

.حمل على میزانیة البنك المركزيتُ 

بإجماع الحاضرین

مرصد وقواعد تنظیمه وسیره بأمر تضبط تركیبة ال:99الفصل  

.حكومي

ســـیره تضـــبط تركیبـــة المرصـــد وقواعـــد:95الفصـــل 

.وتنظیمه بأمر حكومي

بإجماع الحاضرین

ــــة لهــــذا القــــانون :100الفصــــل   تلغــــى جمیــــع الأحكــــام المخالف

ســبتمبر 19المــؤرخ فــي 1958لســنة 90وخاصــة القــانون عــدد 

لمركـزي التونسـي والقـانون المتعلق بإنشاء وتنظـیم البنـك ا1958

1958أكتـــــــــوبر 18المـــــــــؤرخ فـــــــــي 1958لســـــــــنة 110عـــــــــدد 

.المتضمن تعیین رأس مال البنك المركزي التونسي

تلغى جمیع الأحكام المخالفة لهذا :108الفصل 

1958لسنة 90القانون وخاصة القانون عدد 

المتعلق بإنشاء 1958سبتمبر 19المؤرخ في 

كما تم تنقیحه التونسيوتنظیم البنك المركزي 

110والقانون عدد وإتمامه بالنصوص اللاحقة 

1958أكتوبر 18المؤرخ في1958لسنة 

.المتضمن تعیین رأس مال البنك المركزي التونسي

بإجماع الحاضرین
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ونورد في ما یلي النقاش المتعلق بالباب الذي تمت إضافته بالتنسـیق مـع وزارة المالیـة حـول 

.المركزيجودة المعولمات المالیة والائتمانیة للبنك

استحســـن أغلـــب النـــواب إضـــافة هـــذا البـــاب بمشـــروع القـــانون استئناســـا بـــبعض التجـــارب إذ 

إلـى المعلومـة مبـرزین فـي ذات السـیاق الائتمـاني ستعلام المقارنة وأكدوا على أهمیة نفاذ شركات الا

طبــق مــا تضــبطها التشــریعات فــي حســن اســتغلالهامؤكــدین علــى أهمیــة هــذه المعلومــات وســریتها و 

.هذا المجال

تعـرض النـواب إلـى جملـة مـن المسـائل تعلقـت ،فصـلا فصـلاأثناء نقاش فصول هذا البـابو 

حیــث اقتــرح بعــض النــواب أن لا یشــمل تجمیــع لائتمــانيا ممارســة نشــاط شــركات الاســتعلامبأساســا 

فقـــط علـــى الأشـــخاص المعنـــویین، كمـــا طلبـــوا مـــدّهم أن تقتصـــر المعلومـــات الأشـــخاص الطبیعیـــین و 

امهـــا، وقـــد مكنـــتهم بمشـــروع كـــراس الشـــروط الـــذي سیضـــبط شـــروط ممارســـة شـــركات الاســـتعلام لمه

.الوزارة من ذلك

ئل حمائیـة للمنظومـة المعلوماتیـة لهـذه الشـركات وأكّد نـواب آخـرون علـى ضـرورة وضـع وسـا

.حتى لایتم اخترقها والنفاذ إلى المعلومات الخاصة بكافة المتعاملین مع البنوك والمؤسسـات المالیـة

واقترحوا مدّ البنك المركزي بقرص ممغنط یحتوي علـى بـرامج هـذه الشـركات ضـمانا لسـلامتها وعـدم

.الكفاءة في المجال الماليبتتمتعبشریة علاوة على تعزیزها بموارد.قرصنتها

هذا واستأثر الفصل الثالث بنقاش مستفیض، أجمعت من خلالـه اللجنـة علـى ضـرورة تمییـز 

ملیـون دینـار 01الشباب في إحداث هذا النوع مـن الشـركات وذلـك بـالحط مـن قیمـة رأس المـال إلـى 

.عند الاكتتابوعدم اشتراط تحریر رأس المال كلیا

، أكــــد ممثلــــوا وزارة المالیــــة أن إحــــداث هــــذا النــــوع مــــن الشــــركات یتطلــــب الإطــــار وفــــي هــــذا

.استثمارا هاما لضمان السلامة والسریة المعلوماتیة

وفــي معــرض تــدخاتهم،  أكــد النــواب علــى أن هــذه الشــركات مطالبــة بتحقیــق نتیجــة وهــو مــا 

.ینبغي التنصیص علیه صلب عقد الاتفاق المبرم بین الشركة والبنك
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وخلصت اللجنة في نهایة نقاشها إلـى ضـرورة خضـوع هـذه الشـركات إلـى عملیـة رقابـة حتـى 

.بالإضافة إلى أحقیة اطلاع الشخص المعني على المعلومات التي تخصه هدفهالا تحید عن 

.وتمّ تعدیل هذه الفصول في هذا الاتجاه باتفاق مع ممثلي وزارة المالیة والبنك المركزي

التصویتالصیغة المعدلةترحةالصیغة المق

متخصّصة في شركاتیمكن إحداث:فصل جدید

وتمارس هذه الشركات نشاطها حسب .الاستعلام الائتماني

الشروط المبینة بهذا الباب وهي خاضعة لمجلة الشركات 

.التجاریة

ویتمثل نشاط شركات الاستعلام الائتماني في تجمیع 

اص الطبیعیین والمعنویین المعلومات الائتمانیة حول الأشخ

ومعالجتها لغرض تقییم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم 

.المالیّة

متخصّصة في شركاتیمكن إحداث:96فصل 

تمارس نشاطها حسب .الاستعلام الائتماني

الشروط المضبوطة بهذا الباب وتكون خاضعة 

.لمجلة الشركات التجاریة

اني فـــي ویتمثـــل نشـــاط شـــركات الاســـتعلام الائتمـــ

ــــع المعلومــــات الائتمانیــــة حــــول الأشــــخاص  تجمی

ــــیم  الطبیعیــــین والمعنــــویین ومعالجتهــــا لغــــرض تقی

ــــة وإســــداء  قــــدرتهم علــــى الوفــــاء بالتزامــــاتهم المالیّ

.الخدمات ذات الصلة وفق ما یضبطه القانون

بأغلبیة الحاضرین

)محتفظ01مع و11(

طها الائتماني نشاالاستعلامتمارس شركات :فصل جدید

على أساس كرّاس شروط تقع المصادقة علیه بأمر حكومي 

بعد أخذ رأي الوزارة المكلّفة بالمالیة والبنك المركزي التونسي 

والهیئة الوطنیة لحمایة المعطیات الشخصیة ومجلس 

.المنافسة

یضبط كرّاس الشروط خاصّة الشروط الدنیا لممارسة هذا 

لى شركات الاستعلام النشاط والواجبات المهنیّة المحمولة ع

الائتماني ومدونّة السلوك التي یتعیّن احترامها من قبل 

.الشركة ومسیّریها

كما یضبط كرّاس الشروط المواصفات الفنیّة المتعلّقة 

بسلامة النظام المعلوماتي المعتمد من قبل هذه الشركات 

.ویحدّد صیغ التدقیق الدوري فیها بغرض حمایة المعطیات

ارس شركات الاستعلام الائتماني تم:97فصل 

نشاطها على أساس كرّاس شروط تقع المصادقة 

علیه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الوزارة المكلّفة 

بالمالیة والبنك المركزي والهیئة الوطنیة لحمایة 

.المعطیات الشخصیة ومجلس المنافسة

الضروریة یضبط كرّاس الشروط خاصّة الشروط

لواجبات المهنیّة المحمولة لممارسة هذا النشاط وا

على شركات الاستعلام الائتماني ومدونّة 

السلوك التي یتعیّن احترامها من قبل الشركة 

.ومسیّریها

ــــة  كمــــا یضــــبط كــــرّاس الشــــروط المواصــــفات الفنیّ

المتعلّقــة بســلامة النظــام المعلومــاتي المعتمــد مــن 

قبــل هــذه الشــركات ویحــدّد صــیغ التــدقیق الــدوري 

.فیها

أغلبیة الحاضرینب

)محتفظین02مع و13(

شكل شركات الائتمانيالاستعلامتأخذ شركات :فصل جدید

ولا یمكن أن یقلّ رأسمالها عن خمسة ملایین .الاسمخفیة 

.الاكتتابدینار تدفع بالكامل عند 

تتخذ شركات الاستعلام الائتماني :98فصل 

ولا . الاسم تونسیة الجنسیةشكل شركات خفیة 

دینار یمكن أن یقلّ رأسمالها عن ثلاثة ملایین 

بأغلبیة الحاضرین

)ضدّ 02مع و08(
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ویخفّض مبلغ رأس المال ثلاثة ملایین دینار إذا كان 

لا تتجاوز عشرة سنوات الباعث خرّیج تعلیم عالي منذ فترة 

.وله تجربة في المیدان المالي لا تقلّ عن خمسة سنوات

وفي هذه الحالة لا یشترط التحریر الكلّي لرأس المال عند 

.الاكتتاب

.وتحرر بالكامل عند الاكتتابتدفع

ملیون دینـار إذا 1ویخفّض مبلغ رأس المال إلى 

كــان الباعــث متحصــلا علــى شــهادة تعلــیم عــالي 

منـذ فتـرة لا تتجــاوز عشـرة سـنوات ولــه تجربـة فــي 

وفــي . المیــدان المــالي لا تقــلّ عــن خمســة ســنوات

هذه الحالـة لا یشـترط التحریـر الكلـّي لـرأس المـال 

.الاكتتابعند

خدماتها الائتمانيالاستعلامتسدي شركات :فصل جدید

،كتابیة مسبّقة، تستند بنودها خاصة إلى اتفاقیةبناءا على 

الاتفاقیةهذا القانون وكرّاس الشروط وتضبط بوضوح الأجرة 

.التي تُصرف على أساس تحقیق نتیجة

الاستعلام الائتماني تسدي شركات:99فصل 

، تستند مسبقةكتابیة خدماتها بناء على اتفاقیة،

.بنودها خاصة إلى هذا القانون وكرّاس الشروط

.وتضبط هذه الاتفاقیة الأجرة بوضوح

بأغلبیة الحاضرین 

)محتفظین02مع و09(

تُعتبر معلومات ائتمانیة المعلومات المتعلقة :فصل جدید

....زاء الأشخاص المذكورین بالفصل  بالتعهّدات المالیة إ

من هذا القانون والمتضمّنة لمبالغ الدیون وآجال حلولها 

.إجراءات الدفع المتعلقة بهاالاقتضاءوعند 

ویمكن لشركات الاستعلام الائتماني، بغرض القیام 

:بنشاطها، الحصول على المعلومات الائتمانیة لـدى

،البنوك

، المؤسّسات المالیة

ت استخلاص الدیون ،شركا

،التجّار الذین یتعاطون البیوعات بالتقسیط

،مؤسّسات التمویل الصغیر

،مؤسّسات التأمین

ــــ ــــة المكلّف ة بتســــییرالمؤسّســــات والمنشــــآت العمومی

.مرفق عمومي

إصدار توصیات الائتمانيالاستعلامیُحجّر على شركات و

.مهأو إبداء رأي حول مدى إمكانیّة منح التمویل من عد

تُعتبـــــــــر معلومـــــــــات ائتمانیـــــــــة :100فصـــــــــل 

المعلومــــــات المتعلقــــــة بالتعهّــــــدات المالیــــــة إزاء 

مــــن هــــذا 96الأشــــخاص المــــذكورین بالفصــــل 

القـــــــانون والمتضـــــــمّنة لمبـــــــالغ الـــــــدیون وآجـــــــال 

ــالغ  حلولهــا والمتخلــدات منهــا بمــا فــي ذلــك المب

.متعثرة الدفع

ویمكــن لشــركات الاســتعلام الائتمــاني، بغــرض 

القیـــــام بنشـــــاطها، الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات 

:الائتمانیة دون غیرها لدى

البنوك،

المؤسّسات المالیة ،

شركات استخلاص الدیون ،

التجّار الذین یتعاطون البیوعات بالتقسیط،

مؤسّسات التمویل الصغیر،

مؤسّسات التأمین،

ـــــي تســـــدي خـــــدمات ال المؤسّســـــات والمنشـــــآت ت

.للعموم

ـــــــى شـــــــركات الاســـــــتعلام الائتمـــــــاني  ـــــــر عل ویُحجّ

إصـــــــدار توصـــــــیات أو إبـــــــداء رأي حـــــــول مـــــــدى 

.إمكانیّة منح التمویل من عدمه

بإجماع الحاضرین

یتعین الحصول على الموافقة المسبقة للشخص :فصل جدید

المعني قبل توفیر المعلومة التي تخصّه إلى شركات 

.ني وذلك بأيّ وسیلة تترك أثرا كتابیاالاستعلام الائتما

وتُعفى من واجب الحصول على الموافقة البنوك والمؤسّسات 

ــــــة :101فصــــــل یتعــــــین الحصــــــول علــــــى الموافق

 اتالمســبقة للشــخص المعنــي قبــل تــوفیر المعلومــ

التـــي تخصّـــه إلــــى شـــركات الاســـتعلام الائتمــــاني 

وتُعفـــى مـــن .تتـــرك أثـــرا كتابیـــاوســـیلة  ةوذلـــك بأیّـــ

بإجماع الحاضرین
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ـــى الموافقـــة واجـــب الحصـــول.المالیة ومؤسّسات التمویل الصغیر ـــق الأمـــر عل إذا تعل

ــــــــــروض أو تمــــــــــویلات ــــــــــب ق ــــــــــوك مــــــــــن بطل البن

.والمؤسّسات المالیة ومؤسّسات التمویل الصغیر

للشخص المعني الحق في الإطلاع على :فصل جدید

.المعطیات التي تخصه والحصول على تقریره الإئتماني

له الحق في الاعتراض على تقدیم أي من معلومة كما

لارتباطتخصّه على أن یكون التبریر وجیها ائتمانیة

المعلومة المعنیّة بمعطیات تؤثّر فعلیّا على تنافسیة الشخص 

.المعني

للشـــــــخص المعنـــــــي الحـــــــق فـــــــي :102فصـــــــل 

طلاع على المعطیـات التـي تخصـه والحصـول الا

كمـا لـه .في شـأنهالمحرّرتقریر الائتمانيالعلى 

معلومــــة  ةالحــــق فــــي الاعتــــراض علــــى تقــــدیم أیــــ

.ائتمانیة تخصّه على أن یكون التبریر وجیها

بإجماع الحاضرین

تخضــــع شــــركات الاســــتعلام الائتمــــاني لرقابــــة :فصــــل جدیــــد

میدانیة ورقابـة علـى الوثـائق یجریهـا إطـارات محلفـون تـابعین، 

ي أو لوكالـــــة كــــلّ حســــب مشـــــمولاته، للبنــــك المركـــــزي التونســــ

الشــــروط بــــاحترامالســــلامة المعلوماتیّــــة وذلــــك فــــي مــــا یتعلــــق 

مــن ...الــواردة بكــراس الشــروط المنصــوص علیهــا بالفصــل 

هذا القانون والواجبات المهنیة ومدوّنة السلوك

تخضــــــــــع شــــــــــركات الاســــــــــتعلام :103فصــــــــــل 

ورقابــــــة علــــــى الــــــنظم الائتمــــــاني لرقابــــــة میدانیــــــة

الوثــائق یجریهــا إطــارات ورقابــة علــىالمعلوماتیــة

ن، كــــلّ حســــب مشــــمولاته، للبنــــك و محلفــــون تــــابع

لســلامة المعلوماتیّــة الوطنیــة للوكالــة لالمركــزي أو 

وذلـــــك فـــــي مـــــا یتعلـــــق بـــــاحترام الشـــــروط الـــــواردة 

97بكــراس الشـــروط المنصــوص علیهـــا بالفصـــل 

.من هذا القانون

ویتعین على الوكالة الوطنیة للسلامة المعلوماتیـة 

البنـــك المركـــزي فـــورا بكـــل مـــا تعاینـــه مـــن  إعـــلام

.مخالفات بأیة وسیلة تترك أثرا كتابیا

بإجماع الحاضرین

بقطع النظر عن العقوبات المنصوص علیها :فصل جدید

بالقوانین الجاري بها العمل، للبنك المركزي التونسي أن یتخذ 

عقوبات إذا ما تمّت معاینة إخلالات ومخالفات بالواجبات 

ومدوّنة السلوك أو كذلك فیما یتعلّق بشروط سلامة المهنیة

المنظومة المعلوماتیّة من طرف شركات الاستعلام الائتماني 

وذلك بعد التنبیه علیهم بأيّ وسیلة تترك أثرا كتابیا لتسویة 

هذا الأجل وبانقضاء.وضعیتهم في أجل أقصاه ثلاثون یوما

عقوبات التالیّة دون تسویّة، فللجهة المعنیّـة تسلیط إحدى ال

على أساس محضر ممضى من قبل المراقبین یُذكر فیه 

:خاصّة تاریخه وأسباب تسلیط الخطیّة

،الإنذار

 ــــف  50ألاف دینــــار و10خطیــــة تتــــراوح بــــین أل

دینار،

،التعلیق النهائي لمهام الممثل القانوني للشركة

توقیف النشاط.

وبات حسب وتتمّ معاینة الإخلالات والمخالفات وتسلیط العق

بقطع النظر عن العقوبات :104فصل

المنصوص علیها بالقوانین الجاري بها العمل، 

عقوبات إذا ما یسلّطالمركزي أن لمحافظ البنك

تمّت معاینة إخلالات بالواجبات المهنیة ومدوّنة 

كذلك فیما یتعلّق أو  مخالفتهماالسلوك أو

قبل ة المنظومة المعلوماتیة من بشروط سلام

شركات الاستعلام الائتماني وذلك بعد التنبیه 

وسیلة تترك أثرا كتابیا لتسویة  ةعلیهم بأیّ 

وبانقضاء .یوماستون في أجل أقصاه  اوضعیته

لمحافظ البنك المركزيهذا الأجل دون تسویة، 

تسلیط إحدى العقوبات التالیة على أساس 

اقبین یُذكر فیه محضر ممضى من قبل المر 

:العقوبةخاصة تاریخه وأسباب تسلیط 

الإنذار،ـ 

ألف  50ألاف دینار و10خطیة تتراوح بین  ـ

بإجماع الحاضرین
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دینار،.من هذا القانون...مقتضیات الفصل 

لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید ـ تعلیق النشاط

،مرة واحدة

.توقیف النشاطـ 

وتــــــتمّ معاینــــــة الإخــــــلالات والمخالفــــــات وتســــــلیط 

ذا مــن هــ40العقوبــات حســب مقتضــیات الفصــل 

.القانون

على العقوبات المشار إلیها في الاعتراضیتمّ :فصل جدید

بتونس وفق إجراءات الابتدائیةالفصل السابق لدى المحكمة 

ستعجالي في أجل أقصاه ثلاثون یوما من تبلیغ القضاء الا

.المحضر طبق القانون

ـــــات :105فصـــــل  ـــــى العقوب ـــــراض عل ـــــتمّ الاعت ی

مــن هــذا القــانون104فــي الفصــل المشــار إلیهــا

وفـق إجــراءات 1المحكمــة الابتدائیـة بتــونسأمـام 

ستعجالي في أجل أقصاه ثلاثـون یومـا القضاء الا

.طبق القانون القرارتبلیغ تاریخ من 

بإجماع الحاضرین

یحجّر على أعضاء مجلس إدارة شركات :فصل جدید

مراقبیها أو الاستعلام الائتماني أو مسیریها أو وكلائها أو 

مستخدمیها إفشاء الأسرار التي اطلعوا علیها بموجب قیامهم 

.بوظیفتهم باستثناء الصور المرخص فیها بمقتضى القانون

یحجّــر علـــى أعضـــاء مجلـــس إدارة :106فصـــل 

شـــــــركات الاســـــــتعلام الائتمـــــــاني أو مســـــــیریها أو 

مستخدمیها إفشاء الأسرار وكلائها أو مراقبیها أو

قیـــــــامهم بـــــــوظیفتهم أثنـــــــاء یهـــــــا التـــــــي اطلعـــــــوا عل

المـــــــرخص فیهـــــــا بمقتضـــــــى الحـــــــالات باســـــــتثناء 

.القانون

مـن المجلـة الجزائیـة254وتنطبق أحكام الفصل 

.على كل من قام بإفشاء الأسرار السابق ذكرها

بإجماع الحاضرین

یجب على الشركات التي تمارس نشاط :فصل جدید

انون أن تتولّى في تاریخ صدور هذا القالائتمانيالاستعلام

من هذا .....إمضاء كرّاس الشروط المشار إلیه بالفصل 

من .....القانون وأن یكون رأسمالها مطابقا لأحكام الفصل 

هذا القانون وذلك في أجل أقصاه سنة من دخوله حیّز 

.النفاذ

یجــب علــى الشــركات التــي تمــارس :107فصــل 

نشاط الاستعلام الائتمـاني فـي تـاریخ صـدور هـذا 

أن تتولّى إمضاء كرّاس الشروط المشـار ،القانون

مــــن هـــــذا القــــانون وأن یكـــــون 97إلیــــه بالفصـــــل 

مــــن هــــذا 98رأســــمالها مطابقــــا لأحكــــام الفصــــل 

القـــانون وذلـــك فـــي أجـــل أقصـــاه ســـنة مـــن دخولـــه 

.حیّز النفاذ

بإجماع الحاضرین

:اللجنة قرارـ ثالثا 

.موافقة على مشروع هذا القانون معدّلا بأغلبیة الحاضرینالقررت لجنة المالیة والتخطیط والتنمیة 
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 6102مارس  9تونس، في 

 

 أجوبة البنك المركزي التونسي على تساؤلات 
 بمجلس نواب الشعب  والتنمية السادة أعضاء لجنة المالية والتخطيط

 التونسي المركزي للبنك الأساسي النظام بضبط المتعلّق القانون حول مشروع
 

  (:2)الفصل  إستقلالية البنك المركزي التونسيحول 
 

 :الجواب
 

ستقلالية المتعلّق بالبنك المركزي التونسي والذي جاء في مشروع القانون، يتطابق مع إنّ معنى الإ
التحولات الجوهرية التي شهدتها بلادنا حيث تحوّل النظام السياسي من سلطة أحادية مركّزة، أي 

 .متنفّذة ومتسلّطة، إلى سلطات ديمقراطية مستقلة ولكنها متكاملة
 

ذا كان القانون الحالي قد  تعرّض إلى استقلالية البنك المركزي، إلا أنّه كان منحصرا في وا 
الاستقلال المالي دون سواه. وعليه، فإنّ المشروع الحالي يركّز على الاستقلالية بمعناها العصري 
والمتطابق للأدوار الجديدة المناطة بمؤسسات الدولة، وهو ما يعني الاستقلالية الوظيفية المتمثّلة 

 .دة السياسة النقدية فحسببالخصوص في قيا
 

حيث تمّ في صياغة النص ربط الاستقلالية بـ"مباشرة مهام البنك المركزي" ولم تكن الاستقلالية 
مدرجة بصفة مطلقة. وبـ "مباشرة مهامه" نعني دور البنك المركزي في تحقيق أهدافه المنصوص 

إن  يادة السياسة النقدية.من المشروع، وهي الأهداف التي تصبو إليها ق 8عليها في الفصل 
من المشروع ليست غاية في حد  6استقلالية البنك المركزي المكرسة ضمن مقتضيات الفصل 

ذاتها، بل تمثل أداة ضرورية للإضطلاع بمهامه وتحقيق هدفه الرئيسي المتمثل في الحفاظ على 
 إستقرار الأسعار.
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تمثل في منح البنك المركزي الإستقلال في ويتعلق الأمر بالأساس بالإستقلالية الوظيفية التي ت

إدارة السياسة النقدية ومنعه من تمويل عجز الميزانية وذلك  بعزله عن أي ضغوط سياسية تمارس 
 عليه من قبل السلطة التنفيذية.

 

فقد أثبتت الدراسات الميدانية وجود علاقة وثيقة بين إستقلالية البنوك المركزية والسيطرة على 
 ضخم إلى حد منخفض. معدلات الت

 

لكن إستقلالية البنك المركزي لا تعني الإنفصال التام بينه وبين الحكومة. بل لا بد أن تكون 
قرارات البنك المركزي في ما يتعلق بالسياسة النقدية منسجمة مع السياسة الإقتصادية العامة للدولة 

 السياسة النقدية والسياسة المالية.  وأن يرجع له إختيار الأدوات المناسبة لتحقيق الإنسجام بين 
  

وفي قراءة لمقتضيات المشروع يلاحظ أنه قد تم الحرص على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا 
 69الإنسجام حيث خصص قسما يتعلق بدور المستشار الإقتصادي والمالي للحكومة )الفصول 

الإقتصادية للدولة ودوره المتمثل في  وما بعدها( يبرز بوضوح دور البنك المركزي في دعم السياسة 
إقتراح التدابير التي من شأنها أن تأثر إيجابا على ميزان الدفوعات وتطور الأسعار وحركة رؤوس 

 الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على نمو الإقتصاد الوطني.
 

لة في رأس مال العديد من البنوك كما أنّ مفهوم الاستقلالية يحيلنا إلى اعتبار أنّ تواجد الدو 
العمومية، يقتضي تحييد دور البنك المركزي التونسي في ما يخصّ الرقابة المصرفية. فالاستقلالية 
في هذا المجال هي ضمان لحسن سير القطاع المصرفي مع ما يعنيه ذلك من تنافسية نزيهة 

 ومناخ استثماري مناسب.
 

يبدون أية تحفظات حول ضرورة منح إستقلالية للبنوك ومما لا شك فيه أن جل الباحثين لا 
المركزية طالما أنها مؤطرة قانونيا وكانت مقترنة بنظام مسائلة فعال مثلما تم إعتماده بالمشروع. 
بل على العكس من ذلك فإن إنتفاء الإستقلالية هو الذي يضعف من قدرات البنك المركزي ويؤثر 

 على الترقيم السيادي للبلاد.
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 (:2)الفصل  التكييف القانوني للبنك المركزي التونسي "كمؤسسة عمومية وطنية"ل حو 

 

 :الجواب
 

 0998التكييف القانوني للبنك المركزي التونسي "كمؤسسة عمومية وطنية" منذ صدور قانون  إنّ 
ك لا يمثل فحسب رسالة من المشرع في إستقلال السيادة النقدية للجمهورية التونسية، بل يعبر كذل

 عن خصوصية هذه المؤسسة عن سائر المؤسسات العمومية الأخرى.
 

ويتمثل الهدف الرئيسي في الحفاظ على هذا التكييف القانوني الذي ينفرد به البنك المركزي في 
القانون التونسي في إبراز الطبيعة الخصوصية لهذه المؤسسة والنأي بها عن أي سلطة إشراف 

لية من أهم مؤشرات الإستقلالية للبنوك المركزية. فإدماج البنك والذي يعد حسب المعايير الدو 
المركزي ضمن "المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية" أو "المؤسسات العمومية التي لا 
تكتسي صبغة إدارية" أو ضمن "المنشآت العمومية" يقتضي بالضرورة إخضاعه لسلطة إشراف 

 لالية.وهو ما ينجر عنه فقدان مقومات الإستق
 

ولا يعد التوجه المعتمد في المشروع فريدا من نوعه في العالم، حيث نجد في القانون المقارن عديد 
الأنظمة القانونية التي إعتمدت تكييفا قانونيا غير مألوف لبنوكها المركزية مبتعدة بذلك عن 

 تها. التصنيف التقليدي. والغرض من ذلك إسناد نظام خصوصي متميز لإبراز إستقلالي
 

وفي هذا الإطار، تمّ التمسّك بالصفة القانونية للبنك المركزي التونسي كـ"مؤسسة عمومية وطنية". 
فعلاوة عن أنّها مكوّن من القطاع العام وما يعنيه ذلك من واجبات المرفق العام فإنّ صفة 

ياسية للقيام "الوطنية" تُعفي مؤسسة البنك المركزي التونسي من كلّ تبعية حكومية ومن ضغوط س
بدوره بكلّ تجرّد انتمائي. فهو مفهوم يُفضي إلى انتماء هذه المؤسسة إلى وطن وسيادة وكيان 

 بالمفهوم المطلق.
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ع الفرنسي مثلا أسند لبنك فرنسا طبيعة يتفرد بها عن سائر المؤسسات العمومية الأخرى فالمشرّ 
أي صنف من أصناف  دون إدراجها ضمن Institutionفحسب حيث إعتبرها "مؤسسة" 

 من المجلة النقدية والمالية(. 0-046المؤسسات العمومية الأخرى القائمة )الفصل 
 

كذلك الشأن بالنسبة لبنك الشيلي الذي كيفه المشرع "كذات مستقلة ذات طبيعة فنية" 
autonomous entity of technical nature  (. كما إقتصر 0989أكتوبر  01)قانون

المتعلق بالنقد والتسليف على التنصيص بأن بنك الجزائر  6112ري ضمن قانون المشرع الجزائ
هو "مؤسسة وطنية"، في حين إعتمد المشرع المغربي على تكييف خصوصي حيث إعتبر بنك 

 (.6119نوفمبر  62المغرب "شخصا معنويا عموميا" )الفصل الأول من ظهير 
 
  (:75)الفصل تطوير نمط الحوكمة حول 

 

 :الجواب
 

س ويعكس نمط الحوكمة المكرّ د نمط حوكمة البنك المركزي من أهم مؤشرات إستقلاليته. عّ يُ 
انات هامة على منصب المحافظ في ما يتعلق بالمشروع التوجه المعتمد بالدستور الذي أضفى ضم

 بطرق تعيينه وعزله.
 
دارة البنك المركزي عبر:و   في هذا السياق عزز المشروع الإستقلالية الهيكلية لأجهزة تسيير وا 

 
( 6إلى  4مراجعة تركيبة مجلس الإدارة بالتقليص من عدد الأعضاء الممثلين للحكومة )من  -

حيث يشترط المشروع تعيين أستاذين جامعيين وعضوين دعم حضور الأعضاء المستقلين و 
 آخرين سبقا أن شغلا سابقا وظائف ببنك.

 

منع عزل أعضاء مجلس الإدارة المستقلين قبل إنتهاء مدة نيابتهم إلا في حالات خاصة  -
 حتى يتمكنوا من ممارسة مهامهم بكل استقلالية وبعيدا عن أي شكل من أشكال الضغط.
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مجلس الإدارة أن يكونوا أعضاء بمجلس نواب الشعب أو أعضاء التحجير على أعضاء  -
أجراء في مؤسسة أو أن يشغلوا مهام تصرّف أو  بالحكومة أو مسيري حزب سياسي  أو

 إدارة أو رقابة في مؤسسة خاصة أو أن يشغلوا أية وظائف في نقابة مهنية.
 

 تعزيز الإستقلالية الوظيفية من خلال : -
 

لبنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه ومنع البنك منع المس من إستقلالية ا -
 .)بنك اليابان( المركزي قبول تعليمات من الحكومة أو من أي هيكل عمومي أو خاص

 

وجوب إستشارة البنك المركزي في ما يتعلق بمشاريع القوانين التي تمس أهدافه ومجالات  -
 إختصاصه.  

 
 تجديدا على هيكلة البنك من خلال:  وفي نفس الإطار أدخل المشروع

 

إحداث خطة الكاتب العام مكلف بالشؤون الإدارية، فتعدد صلاحيات البنك يستوجب  -
حدا أدنى من توزيع المهام على مستوى إدارة البنك بهدف تركيز جهود الإدارة على 

سسات الصلاحيات الجوهرية المتعلقة بالأساس بقيادة السياسة النقدية والرقابة على مؤ 
 .العديد من البنوك المركزية هتوخت على غرار ما القرض وأنظمة الدفع

 

دائمة للتدقيق تتركب من ثلاثة أعضاء من  تدعيم الرقابة الداخلية بالبنك بإحداث لجنة -
 المجلس من غير المحافظ ونائبه.

 

إضفاء الشفافية على إجراءات تعيين مراقبي حسابات البنك المركزي من خلال الإعتماد  -
على آلية طلب العروض في تعيينهما عوضا عن إختيارهما من رئيس الحكومة كما 

 عليه القانون الحالي. ينصّ 
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  العنوان الثاني(أهداف البنك المركزي وتوسيع نطاق وظائفه  تحديدحول(: 
 

 الجواب
 

د القانون الحالي أي هدف للبنك المركزي. بل أنه يخلط بين الأهداف والوظائف حيث لا يحدّ 
الأمر يتعلق  ه من المتعارف عليه أنّ يجعل من الحفاظ على إستقرار الأسعار وظيفة في حين أنّ 

 المركزي.بهدف من أهداف البنك 
 

وفي إطار متابعة التوجهات على الصعيد الدولي صحح المشروع هذه الوضعية بتركيز الهدف 
الرئيسي للبنك المركزي في الحفاظ على إستقرار الأسعار بوصفه عاملا أساسيا لتوفير بيئة ملائمة 

التوجه جل البنوك  للإستثمار والنمو الإقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وقد تبنت هذا
المركزية في إقتصادات الدول المتقدمة مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وسلطة النقد 

 بسنغافورة أو في إقتصادات الدول الصاعدة مثل البنك المركزي التركي والبنك المركزي البولندي.
 

في المساهمة في الحفاظ على  وبالإضافة إلى ذلك وضع المشروع هدفا ثانيا للبنك المركزي يتمثل
أن الحفاظ على إستقرار الأسعار  6118الإستقرار المالي. فقد كشفت الأزمة المالية العالمية لسنة 

لا يكفي لوحده لضمان إستقرار الأسواق والإقتصاد الحقيقي وتعبئة الإدخار. ويتقاسم البنك 
 الرقابة على القطاع المالي. المركزي مهمة الحفاظ على الإستقرار المالي مع باقي هيئات

 
ل هذا الهدف في مساهمة البنك المركزي في التوقي من الأخطار النظامية والحد من آثارها ويتمثّ 

دارة المخاطر  في القطاع المالي عبر فرض تراتيب تتعلق خاصة بنسبة كفاية رأس مال البنوك وا 
قطاع المالي والسهر على رقابة أنظمة وتركزها وعبر تنسيق أنشطة الرقابة مع سلط الرقابة على ال

 الدفع ومتانتها.
 

حافظ المشروع على الوظائف الحالية للبنك المركزي. حيث أنه بالإضافة إلى إمتياز إصدار كما 
العملة ووظيفة الرقابة على مؤسسات القرض، يتحمل البنك المركزي بالأساس مسؤولية قيادة 

 ار الأسعار كهدف رئيسي لهذه السياسة.السياسة النقدية مع التركيز على إستقر 
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 وموازاة مع هذه الوظائف يضطلع البنك المركزي خاصة:

بدور العون المالي للحكومة في ما تنجزه من عمليات بنكية على حساب الخزينة أو مع  -
 الخارج.

بدور المستشار المالي والإقتصادي للحكومة التي يتوجب عليها إعلام البنك المركزي  -
يع الإقتراض الداخلية والخارجية للدولة مثلما يقترح البنك المركزي على بكل مشار 

الحكومة كل التدابير التي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات وتطور 
 الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى النمو الإقتصادي بصفة عامة. 

اطي الصرف والذهب تنفيذ سياسة الصرف بالتنسيق مع الحكومة والتصرف في إحتي -
 والتصرف فيهما مع مراعاة قواعد السلامة والسيولة والمردودية.

 
وتماشيا مع تنامي الوظائف الموكولة للبنوك المركزية، عزز المشروع عددا من الوظائف التي 
يضطلع بها البنك المركزي التونسي يمليها التحدي المتمثل في المساهمة في تحقيق الإستقرار 

 ذلك خاصة:المالي من 
منحه صلاحية الترخيص في إحداث أنظمة الدفع والمقاصة وأنظمة تسوية وتسليم  -

 الأوراق المالية بين البنوك 
دعم صلاحياته في مجال الإحصاءات وتجميع المعلومات حتى يتمكن من رصد  -

مختلف العوامل والتطورات التي من شأنها التأثير على إستقرار الجهاز المالي بإلزام 
اكل العمومية والناشطين الخواص بمدها بكل المعلومات التي يراها ضرورية  الهي

 للإضطلاع بهذه الوظيفة
 

ل وظيفة "المقرض الأخير" أهم تجديد في هذا المشروع والتي يتولى بمقتضاها البنك المركزي وتمثّ 
 منح مساعدات مالية بغرض الحفاظ على إستقرار الجهاز المالي وذلك في  حالتين:

 أثر سيولة مؤسسات قرض مليئة بصفة وقتية.ت  -
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أو تدهور ملاءة مؤسسة مالية وكان إفلاسها يمثل خطرا على إستقرار الجهاز المالي.   -
وفي هذه الحالة وبالنظر للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك المركزي، فإن منح 

 العمل.المساعدة يستوجب الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به 
ل هذه الوظيفة دعامة أساسية للحفاظ على الإستقرار المالي وحظيت بإهتمام التشريعات وتمثّ 

 الأجنبية خاصة منها في إنكلترا وتركيا واللكسمبورغ وكندا. 
 
 العنوان الثاني( حول الدور التعديلي للبنك المركزي في مجال الاقتصاد الكلي(: 

 

 : الجواب
 

دية يقتضي عدم التدخل المباشر في المالية العمومية. فالسياسة النقدية إنّ قيادة السياسة النق
عبر ضخ السيولة وتحديد سعر الفائدة وسعر الصرف، لها  anticipativeبتدخلاتها الاستباقية 

 انعكاسات هامة على القطاع الاقتصادي بصفة غير مباشرة، وهو دور بالأساس تعديلي.
لا أساسيا في الدور التعديلي للبنك المركزي في المجال من المشروع فص 69ويعتبر الفصل 

الاقتصادي الكلي، حيث جاء في بنده الأول أنّ البنك المركزي التونسي انطلاقا من تكريسه 
للمصلحة العامة يدعم السياسة الاقتصادية للدولة. ويعني ذلك أنّه لا ينعزل في تصوّر السياسة 

 ما دامت في صالح التنمية وخلق الثروة.الاقتصادية ولا يعترض على تنفيذها 
 

( أساس الدور التعديلي الذي يلعبه البنك 69ولكن يعتبر البندين الثاني والثالث من نفس الفصل )
المركزي باعتبار "الدور الاقتراحي" لصالح الحكومة في مجال التوازنات الاقتصادية الكبرى 

 ها أن تهدد استقرار الأسعار والاستقرار المالي.و"الدور الإنذاري" في حالة وجود إخلالات من شأن
حيث أرسى هذا الفصل مبدأ وجوب  21كما ينسحب هذا الدور التعديلي على ما جاء في الفصل 

الاستشارة في كلّ ما يتعلق بمجال تدخّل البنك المركزي لكي لا تتضارب التوجّهات وتنعكس سلبا 
 ة الكبرى.على الاستقرار المالي والتوازنات الاقتصادي
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كما أنّ مبدأ وجوب التشاور مع الحكومة ومع مجلس نواب الشعب يهدف إلى توفير الضمانات 
الممكنة لإنجاح البرامج الاقتصادية من مختلف الأطراف بالاعتماد على الخبرة والاستقلالية التي 

 يتمتّع بها البنك المركزي.
 

آليات دقيقة لهذا الدور التعديلي وذلك لعدم  كما تجدر الإشارة إلى انّ مشروع القانون لم يحدّد
ضفاء المرونة اللازمة والنجاعة لهذه الشراكة.  تقييدها وا 

 
  (:14)الفصل  تأهيل البنك المركزي التونسي لإصدار المناشيرحول  

 

 :الجواب
 

لا يمكن للبنك المركزي التونسي كسائر السلط الرقابية الأخرى أن يضطلع بمهامه ما لم يكن 
 لا لإصدار قرارات إدارية تسمى مناشير أو تعليمات. مؤه
 

وقد حرص المشروع على حصر نطاق هذه المناشير في حدود الأهداف والمهام الموكولة للبنك 
المركزي. ذلك أنه يصعب نظريا حصر المجالات أو المواد المتعلقة بمناشير البنك المركزي 

 وتعليماته بالنظر لتعدد مهامه.
 

رأينا أي مبررات قانونية للتخوف من هذا التأهيل القانوني. فكسائر القرارات الإدارية ولا توجد في 
ذات الصبغة الترتيبية لا بد أن تستجيب مناشير البنك المركزي التونسي لعناصر المشروعية 
المتمثلة بالخصوص في إحترام النصوص القانونية الأعلى منها وعدم التدخل في مواد من مجال 

وعدم التعدي على إختصاصات سلط أخرى، كل ذلك دون إعتبار إمكانية الطعن فيها القانون 
بالإلغاء أمام القضاء الإداري. وهذه العناصر بديهية وليس من الضروري التنصيص عليها 

 41بالقانون، إذ يتعين على السلطة الإدارية )البنك المركزي( مراعاتها على ضوء القانون عدد 
المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى ضوء فقه قضاء هذه  0996جوان  0في المؤرخ  0996لسنة 

 المحكمة. 
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  (14)الفصل  إصدار بطاقات الإلزامحول: 
 

 :الجواب
 

تسليط الخطية بموجب بطاقة إلزام يمثل تواصلا للصلاحيات التأديبية الحالية الموكولة لمحافظ  إنّ 
 29وك والمؤسسات المالية بموجب القانون عدد البنك المركزي في مجال تسليط الخطايا على البن

 .6110جويلية  01المؤرخ في  6110لسنة 
 

هذا التوجه حالة شاذة في القانون التونسي، حيث أوكل القانون لعديد السلط إصدار سندات  ولا يعدّ 
تنفيذية لإستخلاص الخطايا لفائدة الخزينة العمومية وهي بطاقات الإلزام )التي عوضت بطاقة 

( منها على سبيل 6119ديسمبر  09المؤرخ في  6119لسنة  012لجبر بموجب القانون عدد ا
 المثال :

 
من القانون عدد  019الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي )الفصل  -

ظمة الضمان أنالمتعلق بتنظيم  0921ديسمبر  04المؤرخ في  0921لسنة  21
 الإجتماعي(

 04المؤرخ في  0994لسنة  009من القانون عدد  41ق المالية )الفصل رئيس هيئة السو  -
 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية(.  0994نوفمبر 

 
الإعتراض على بطاقات الإلزام لدى محاكم الإستئناف العدلية وترجع بالإختصاص في الطور  ويتمّ 

 التعقيبي للمحكمة الإدارية. 
 

ذا ما كانت إجراءات التقاض ي تستغرق فعلا وقتا طويلا فإن الخلل لا يكمن في النص، بل يكمن وا 
في سير عمل المحاكم. فطالما لم تتوفر للمحاكم الوسائل المادية والبشرية الملائمة فإن آجال 

 التقاضي ستبقى مطولة مهما كانت وسيلة إستخلاص الخطايا وطرق الطعن المتاحة.
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  (27 الفصل) لتمويل الخزينة العمومية المتعلّقة بالمنع المطلق 7حول النقطة: 
 

 :الجواب
 

إنّ هذه النقطة ليست بالجديدة، فلقد تمّ إدراج كلّ مقتضيات هذا الفصل من القانون الحالي للبنك 
، وهي تمثّل في مضمونها عدم التداخل بين 6112المركزي التونسي كما تمّ تنقيحه في سنة 

ية التي يقودها البنك المركزي أو بالأحرى عدم توظيف السياسة المالية للدولة والسياسة النقد
 السياسة النقدية لخدمة حكومات معيّنة مهما كانت اتجاهاتها الاقتصادية.

 
إنّ المسّ من هذا المبدأ الذي تعتمده العديد من البلدان والذي أضحى التوجه الأسمى في العلاقة 

ومحل أنظار كلّ المتابعين يعتبر تراجعا عن مبادئ بين السياسة المالية والسياسة النقدية في العالم 
الاستقلالية وتسخير البنك المركزي في صالح الحكومات المنتخبة وعليه، نقترح عدم المسّ بهذا 

 البند.
 
  العنوان الرابع( المساءلةحول(:  

 

 :الجواب
 

مقراطية يقتضي بالضرورة منح الإستقلالية لأي سلطة تخدم الصالح العام في الأنظمة الدي إنّ 
قرار قواعد لمساءلتها. وقد خصص المشروع في هذا الإطار بابا  إضفاء الشفافية على نشاطها وا 

 خاصا.
 

ففي ما يتعلق بشفافية النشاط، وهي عنصر أساسي للحفاظ على مصداقية البنك المركزي، دعم 
كزي في تقريره السنوي ما المشروع القواعد الحالية حيث أوجب بالخصوص أن يبين البنك المر 

 أنجزه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الإستقرار المالي والرقابة على مؤسسات القرض.
 

وتماشيا مع تغير النظام السياسي للجمهورية التونسية أوجب المشروع رفع التقرير السنوي للبنك 
 .الحكومةالمركزي لرئيس الجمهــورية ولرئيس مجلس نواب الشعب ولرئيس 
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وكسائر التشريعات التي رسخت إستقلالية البنك المركزي، ولغرض تقييم الأداء، ينص المشروع 
على إمكانية سماع المحافظ من قبل مجلس نواب الشعب بطلب منه أو بمبادرة من المجلس وذلك 

 لبنك المركزي. للشهادة أو للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوضع الإقتصادي والمالي للبلاد ونشاط ا
 
 العنوان الخامس( حول هيئة الرقابة الاحترازية الكلية(: 

 

 :الجواب
 

 قبل الخوض في رئاسة هذه الهيئة، يتعيّن شرح هدف تكوين هذه الهيئة.
 

الية العالمية الأخيرة، أصبح هدف الاستقرار المالي هدفا رئيسيا  للبنوك المركزية، بعد الأزمة الم
باعتبار الضمانات التي قدّمتها هذه البنوك للحدّ من مخاطر هذه الأزمات وتداعياتها على الأنظمة 

 المالية وعلى السياسات الاقتصادية.
 

ق بالاستقرار المالي يعدو أن يكون متناسقا مع فالدور المناط أكثر فأكثر للبنوك المركزية فيما يتعلّ 
قيادة السياسة النقدية. فمشروع قانون البنك المركزي التونسي يقترح في عنوانه الخامس إرساء هيئة 
الرقابة الاحترازية الكلّية والتصرّف في الأزمات المالية كوسيلة لتحقيق أهداف البنك المركزي والتي 

سياسة الاحترازية الكلّية بغرض التوقّي من الخطر النظامي والحدّ منه من أهمّها  المساهمة في ال
 )أنظر الفصل الثامن(.

 
وفي هذا الإطار، وباعتبار وجوب التناسق المطروح على أهداف البنك المركزي التونسي، فلا 
يمكن من باب تحديد المسؤوليات تعيين شخص من غير محافظ البنك المركزي، الذي يبقى 

 الأوّل  عن تنفيذ أهداف البنك المركزي.المسؤول 
 

الرقابة بشكل فردي  الأزمة المالية العالمية أظهرت أنّ كما نشير في هذا السياق إلى أنّ 
microprudentiel  .غير كافية لإدراك المخاطر النظامية الكلية للقطاع المالي 
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 الإحترازية الكلية ومن أهم الدروس المستفادة هو بروز الحاجة إلى إستخدام الرقابة

macroprudentielle  أي أن يكون منهج الرقابة شمولي نظرا لتنوع الخدمات المصرفية وتقاطع ،
متدادها خارج القطاع  الأسواق وبروز المجمعات المالية وما ينجر عنها من تعدد المخاطر وا 

 المصرفي لتمتد للجهاز المالي.
 

همة في إستقرار الجهاز المالي وتعزيز متانته والتوقي وتهدف هذه الرقابة حسب المشروع إلى المسا
من حدوث المخاطر النظامية والحد من آثار الإضطرابات المحتملة على الإقتصاد، أي أنه في 

 نهاية المطاف  يهدف إلى تجنيب الدولة عبء النفقات المتعلقة بعمليات الإنقاذ المالي.
 

لجنة تحدث صلب البنك المركزي يترأسها المحافظ  وقد عهد المشروع هذا الشكل من الرقابة إلى
وتتركب من ممثل عن وزارة المالية ورؤساء هيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمين وسلطة رقابة 

 التمويل الصغير علاوة على نائب المحافظ .
 

هدف  وقد تم الإختيار على هذا التصور بناء على عدة إعتبارات أهمها الترابط الوثيق بين
ووظيفته كمقرض  6112المساهمة على الإستقرار المالي الموكول للبنك المركزي منذ تنقيح سنة 

نهائي وكسلطة رقابة على أنظمة الدفع وبين الرقابة الإحترازية الكلية، بالإضافة إلى أن هذا التوجه 
 الكلية.  يمكن من الإستفادة من خبرة البنك المركزي في مجال تقييم المخاطر الإقتصادية

 
كما أن إحداث اللجنة صلب مؤسسة تتمتع بالإستقلالية كالبنك المركزي التونسي يعد عاملا 

 ضروريا لنجاح هذه الرقابة.
 

وبالرجوع إلى التجارب المقارنة يلاحظ أن تعهد البنوك المركزية بهذه الرقابة سواء بمفردها أو 
لى وجه الخصوص البنك المركزي البولندي وبنك بترأسها لجنة يعد الأنموذج الأكثر شيوعا وتبناه ع

 إيطاليا والبنك الوطني الهولندي وبنك إسبانيا والإحتياطي الفيديرالي لأستراليا وبنك المغرب.
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وستتولى هذه اللجنة إصدار توصيات للسلط التعديلية على القطاع المالي وقطاع التأمين التي 
ات القانونية الموكولة إليها مثل التدابير المتعلقة بتعزيز تتولى تنفيذها بإستعمال الأدوات والصلاحي

المتانة المالية للمؤسسات الخاضعة لرقابتها أو إصدار تدابير أكثر صرامة في ما يتعلق بتركز 
 المخاطر.

 
 س الأنموذج المعتمد بالمشروع المقومات الأساسية لحوكمة سلط الرقابة الإحترازية، حيث أنه:ويكرّ 

ة تعديلية بإعلام لجنة الرقابة الإحترازية بالتدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات يلزم كل سلط -
لزامها بتعليل قرارها في صورة رفضها تنفيذ التوصيات أو في صورة التأخير عن  وا 

 تنفيذها. 
مكانية  - يكرس مبدأ مساءلة اللجنة بإلزامها بإطلاع مجلس نواب الشعب حول نشاطها وا 

 المختصة للمجلس بطلب منه أو بطلب من اللجان. سماع رئيسها من اللجان
 
   العنوان السادس( مرصد الخدمات المصرفيةحول(:  

 

 :الجواب
 

ماي  09المؤرخ في  6112لسنة  62إنّ هذا الهيكل الذي تمّ إحداثه بمقتضى القانون عدد 
تسمية مرصد إلّا الذي نقّح القانون المتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي،  يحمل  6112

المؤرخ في  0999لسنة  011أنّه من الزاوية القانونية لا يعتبر مرصدا على معنى القانون عدد 
والمتعلق بالمراصد ومراكز الإعلام والتوثيق والدراسات على اعتبار أنّه لا  0999ديسمبر  02

 يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
 

 من هياكل البنك المركزي التونسي يتنزل إحداثه في إطار المهام فهذا المرصد ليس سوى هيكلا
الموكولة للبنك بعيدة كلّ البعد عن مهام المراصد الأخرى. ويستمد قوته من انتمائه إلى البنك 
المركزي حيث أنّه يخول له الحصول على المعلومات الأساسية للقيام بمهامه وخاصّة منها التي 

صدار التوصيات تتعلّق بإعداد مؤشر ال خدمات المصرفية ونشر التعريفات البنكية على موقعه وا 
وتلقي المعلومات من المؤسسات المالية في إطار معالجته لشكاوى الحرفاء وفي تعاطيه مع ممثلي 
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المؤسسات المالية والاجتماع بهم والعمل معهم فيما يخصّ الإصلاحات التي يتوجب القيام بها 
رساء الثقافة المالية. ويدخل ذلك أيضا في إطار الإعلام للارتقاء بجودة الخدم ات البنكية وا 

 قصد حماية مستهلكي الخدمات المصرفية.  والتوعية
 

تولّت جل البنوك المركزية القيام بحماية المالية العالمية، زمة الأكما تجدر الإشارة إلى أنّه إثر 
وعية المواطنين، وتبيّن لنا ذلك إثر مستهلكي الخدمات المصرفية من خلال نشر المعلومات وت

Benchmark :  ّالذي قمنا به حيث أن 
 في الولايات المتحدة الأمريكية تمّ إحداث مكتب الحماية المالية للمستهلك 
 « Bureau de Protection Financière du Consommateur»  تحت سلطة البنك الفيدرالي

« Fedreral Reserve » . 
 ياكل أحدثت على مستوى بنك فرنسا : عدة هفي فرنساBanque de France  نذكر منها

 بالخصوص :
- Le Secrétariat Général du Comité Consultatif du Secteur Financier 
- Le Comité de la Médiation Bancaire 
- L’observatoire de la Sécurité des Cartes de paiements 
- L’observatoire de l’Inclusion Financière 
- L’observatoire des Tarifs Bancaires 

 
  في المغرب : يمنح القانون البنكي حرفاء البنوك الحق في طرح شكاياتهم ضد مؤسسات

القرض على بنك المغرب الذي يقوم بالرقابة على عين المكان على مستوى هذه المؤسسات وطلب 
التوفيق فإنّ بنك المغرب قام بإرساء  . وفيما يخصّ المعلومات اللازمة لمعالجة هذه الشكاوى

 المركز المغربي للتوفيق المصرفي تحت إشرافه.
 الهند ... ،البرتغال ،السينغال ،السويد ،سبة لعدة بلدان أخرى مثل ماليزياوالقائمة تطول بالن

 
يسهر  شارة إلى أنّ هذا المرصدالإ، تجدر مهام مرصد الخدمات المصرفية ونشاطه وبخصوص

 :ص على تأمينبالخصو 
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 متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لحرفائها، 
 الإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المصرفية وتكلفتها، 
 ،إنجاز دراسات حول الخدمات المصرفية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض 
 لمصرفية ودرجة إرضائها للحرفاءوضع مؤشرات كميّة تمكّن من قياس تكلفة الخدمات ا، 
  إعداد دلائل مرجعية حول الخدمات المصرفية بهدف تبسيطها للعموم ونشر أفضل

 ممارسات الجودة في القطاع المصرفي،
 ،إصدار توصيات إلى مؤسسات القرض والموفقين المصرفيين 
 .عداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي  النظر في تقارير الموفقين وا 

  

تحت  زيد التعرف على مرصد الخدمات المصرفية ندعوكم للولوج إلى موقع واب المرصدلمو 
عدة حول التوفيق المصرفي و حيث تجدون تقارير حول نشاط المرصد و  www.osb.tn العنوان

غيرها والجذاذات البيداغوجية لتثقيف مستعملي الخدمات جداول تهم التعريفات البنكية و 
 .المصرفية

 
  عدم إخضاع أعوان البنك المركزي التونسي للنصوص المنطبقة على أعوان القطاع أسباب حول

 : العمومي
 

 :الجواب
 

عدم إخضاع أعوان البنك المركزي التونسي لأنظمة التأجير المعمول بها في القطاع العمومي  إنّ 
نك الب من مشروع القانون الأساسي الحالي ينص على أنّ  2يجد تبريره أولا في أن  الفصل 

المركزي التونسي يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير و تطبق عليه أحكام التشريع التجاري كلما 
كانت لا تتعارض مع القوانين و النظم الأساسية الخاصة به كما أنه لا يخضع للقوانين و التراتيب 

ا في ذلك المعمول بها في مجال المحاسبة العمومية وهو ما يعني أنه يخضع للقانون الخاص  بم
 فيما يتعلق بعلاقته بأعوانه.
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 (، على أنّ 9§ 01، مثله في ذلك مثل النص المعمول به حاليا )الفصلالمشروع ينصّ  كما أنّ 
المحافظ يتولى بإتفاق مع المجلس )مجلس إدارة البنك المركزي التونسي( إعداد النظام الأساسي 

 للمستخدمين.
 

لمركزي التونسي يجب أن يكون مطابقا لأحكام مجلة لذلك فإن النظام الخاص بأعوان البنك ا
الشغل وللقواعد القانونية العامة  مع مراعاة خصوصية البنك المركزي التونسي الذي ينفرد بتصنيفه 
من قبل المشرع" كمؤسسة عامة وطنية" وهي صنف قانوني وحيد من المؤسسات العمومية لم يدرج 

 نسي.ضمنه لحد الآن سوى البنك المركزي التو 
 

ومن جانب آخر فإن التنصيص الصريح صلب المشروع الحالي على أن أعوان البنك المركزي 
المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان  0982لسنة  002التونسي لا يخضعون للقانون عدد 

المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت  0989لسنة  98الوظيفة العمومية و القانون عدد 
لعمومية يهدف لتفادي كل غموض حول القانون المنطبق على أعوانه و ما يمكن أن يترتب عن ا

 ذلك في التطبيق من منازعات و جدل قانوني.
 
وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزي التونسي يمارس نشاطه  كسلطة رقابية على القطاع   

 لقانون الخاص.البنكي الذي هو بالأساس قطاع تنافسي و محكوم بقواعد ا
 

النصوص المعمول بها بالنسبة لأعوان القطاع العمومي تتميز بالتعقيد و عدم المرونة  كما أنّ 
لذلك فإن إخضاع أعوان البنك المركزي التونسي لتلك النصوص من شأنه أن يعيق نشاط  البنك 

 المركزي التونسي و يعطله عن أداء المهام الموكولة إليه على النحو المطلوب.
 
  دور البنك المركزي التونسي في إطار إرساء آلية دفع ثنائي مع نظرائه بالدول الأجنبيةحول : 

 

 :الجواب
 

  ،في إطار اللجان المشتركة التي تنعقد دوريا بين الحكومة التونسية وحكومات الدول الأجنبية
 تتم الموافقة، على إرساء آلية دفع ثنائي بين البلدين.
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 خاصة إلى تطوير المبادلات التجارية وضمان خلاص صادراتنا نحو البلدان  تهدف هذه الآلية

ما التي سلطت عليها عقوبات  التي تواجه إما صعوبات على مستوى دفوعاتها الخارجية وا 
 تجارية ومالية دولية.

 
 دارة آلية الدفع الثنائي وذلك بإبرام اتفا قية في هذا الإطار يعهد للبنك المركزي التونسي تفعيل وا 

 بين البنك المركزي التونسي ونظيره بالدولة الأجنبية.
 
  تنص غالبا هذه الاتفاقية على فتح حسابات خاصة بسجلات البنكين معنونة بالعملة الوطنية

أو بالعملة الأجنبية. يتم قيد وخلاص كل المعاملات التجارية بين البلدين بواسطة هذه 
 بين البنوك التجارية بالبلدين. الحسابات وعلى أساس المستندات المتداولة

كما تتم تسوية وتحويل الرصيد الصافي للحسابات الخاصة بالعملة إما دوريا أو عند نهاية 
 العمل كليا بالآلية من طرف الجانب المدين لفائدة الجانب الدائن.

 
  من مشروع القانون المتعلق بضبط النظام 04من الفصل  6و 7حول مضمون الفقرتين 

 الأساسي للبنك المركزي التونسي
 

 :الجواب
 

  9فيما يتعلق بمضمون الفقرة 
 

يأتي إدراج هذه الفقرة بغاية التكريس القانوني لما هو جار به العمل حاليا فيما يتعلّق بالتسجيل 
المحاسبي لأرباح الصرف الكامنة )غير المحققة( والمتأتية من إعادة التقييم الدوري للأصول 

لعُملة الأجنبية أو بالذهب. ويستند هذا الخيار المحاسبي على مبدأ الحذر بتجنّب والخصوم با
 تسييل إيرادات غير محققة مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات تضخّمية.

 

وتتوافق هذه الطريقة مع توصيات مراقبي الحسابات ومع القواعد المحاسبية المتعارف عليها 
 ء والإيرادات".عموما وخاصّة مبدأ "مقابلة الأعبا
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كيفما  وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من البنوك المركزية في العالم تعتمد هذه الطريقة الحذرة

تنصّ عليه قواعد التصرّف الحذر والطرق المحاسبية المُوصى بها من بعض المؤسسات 
دى مهمّاته في الدولية كبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي. وهذا الأخير كان قد أكّد ل

إطار عملية "تقييم الضمانات" على ضرورة استبعاد أرباح التقييم غير المحققة من الأرباح 
 المقترحة للتوزيع.

 

  2فيما يتعلق بمضمون الفقرة 
 

إنّ التنصيص على تحمّل الخزينة للخسارة المحتملة التي قد يُسجّلها البنك المركزي بعد استنفاذ 
نّما هو ما ينصّ عليه القانون الجاري به العمل حاليا، ليس إ  كل الاحتياطيات  دراجا جديدا وا 

إلى جانب أنّ هذا هو المعمول به في جلّ البنوك المركزية التي تمتلك فيها الدولة كامل رأس 
 المال.

 

  (33إمكانية إجراء البنك المركزي التونسي لعمليات إقراض واقتراض بالعملة )الفصل حول 
 

 :الجواب
 

 المركزية البنوك باقي في به معمول هو ما غرار على التونسي المركزي للبنك الفصل هذا يسمح
قتراض إقراض عمليات بإجراء  مع الدفوعات إدارة مستوى على تدخلاته إطار في وذلك بالعملة، وا 
 مقبول مستوى على الحفاظ مع السيولة نقص مخاطر ضد والتوقي سيرورتها تأمين بهدف الخارج

 تأمين مع الجاري العجز تغطية ويضمن الخارجيين المستثمرين يطمئن العملة من ونالمخز  من
 الوطنية العملة قيمة عن للدفاع الصرف سوق على للتدخل التونسي المركزي للبنك جيدة قدرة

 . المالي النظام إستقرار على والحفاظ
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 27و 44و 9لفصول حول اعتماد الصكوك في عمليات البنك المركزي التونسي بصفة عامة )ا 

 (:55و
 

 :الجواب
 

في إطار تنويع مصادر التمويل وتشجيع تعبئة الإدخار عبر البنوك التي تعتمد على الآليات 
الشرعية في نشاطها، يمكن للبنك المركزي التونسي التعامل بالصكوك على غرار السندات 

 .99و 69و 01و 9 الفصولالرقاعية. ولهذا، يمكن إضافة كلمة صكوك إلى 
 
  للبنك المركزي التونسي لرقابة المصرفيةاحول  

 

 :الجواب
 

  ّلت الرقابة المصرفية منذ تأسيس البنك المركزي التونسي إحدى المهام الأساسية الموكلة له مث
وتنظيم البنك المركزي التونسي وذلك  المتعلق بإنشاء 0998لسنة  91بمقتضى القانون عدد 

 ة مؤسسات القرض. عبر تكليفه صراحة بمهمة مراقب
 

  يمارس البنك المركزي مهمة الرقابة الحذرة عبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية وقد كان الهدف
تعزيز القدرات العملياتية تحديث نظام الرقابة المصرفية من خلال خلال السنوات الأخيرة 

ي تشمل ترقيم مؤسسات التوجه نحو تقنيات جديدة للرقابة تعتمد على " المخاطر" والتللرقابة و 
جراء اختبارات الجهد والتي قد تم . و تمكن من الاستشعار المبكر للصعوبات البنكية القرض وا 

  :في هذا الاطار
  الرقابة على الرقابة الميدانية و  6106توحيد مسار الرقابة ليشمل منذ سنة

المصرفية مع الوثائق وتعزيز الرقابة الميدانية لجعلها الأداة الرئيسية للرقابة 
الاستفادة من عناصر التفاعل الإيجابي لعملية التوحيد، وقد تم في هذا الصدد 
اعتماد برامج سنوية لمهمات الرقابة الميدانية حيث انجزت خلال الفترة 

6102-6109: 
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 4 من اجمالي  %69لبنوك خاصة تمثل حصتها تفقد شاملة  مهمات
 أصول القطاع 

 ل خاصة تمثّ  ر القرض في بنوكمهمات تفقد تتعلق بمخاط 2و
 من اجمالي أصول القطاع  %24حصتها 
 %22بنوك خاصة بمهمات تفقد ميداني تمثل حصتها  01وبذلك تمت تغطية 

من اجمالي أصول القطاع علما وأن البنوك العمومية قد تمت تغطيتها بمهمات 
 .6106التدقيق الشامل التي انطلقت منذ 

 بة من خلال انتداب الكفاءات وتعزيز التكوين. حيث تدعيم الموارد البشرية للرقا
ومن المنتظر انتداب حوالي  6104و 6102اطارا خلال سنة  04تم انتداب 

 . 6102عشرون اطارا  خلال 
  تطوير أساليب الرقابة من خلال النهوض بنظام المعلومات و اعتماد دليل

 .اجرائي لكل من الرقابة الميدانية و الرقابة على الوثائق 
 
  تدعيم الرقابة المصرفية في مجال احترام التراتيب المصرفية وقواعد التصرف الحذر من خلال

تفعيل صلاحياتها في مجال العقوبات حيث تم اتخاذ جملة من العقوبات التأديبية ضد بعض 
البنوك سواء على اثر مهمات التفقد أو في اطار الرقابة المستمرة تتراوح من الانذار الى 

تم صرفها  6109-6106مليون دينار خلال الفترة  6,8قدره ت المالية بمبلغ اجمالي الغراما
 لفائدة الخزينة العمومية.

 
 الرقابي للبنك المركزي من خلال مشروع مراجعة القانون المصرفي  دعم الدور

 
 تمت مراجعة الصلاحيات الرقابية للبنك المركزي في مشروع القانون الجديد المتعلق بالبنوك 

( بالنظر 6102والمؤسسات المالية )الذي تم ايداعه بمجلس نواب الشعب في غرة مارس 
للنقائص التي تشوب القانون الحالي من حيث الصلاحيات والأدوات القانونية الممنوحة للبنك 

 والتي أكدتها تقييمات المؤسسات الدولية. المركزي،
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 الباب  بالبنوك والمؤسسات المالية خاصة أهم التوجهات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق
 : الرابع منه

 ضبط طبيعة الإجراءات الرقابية في إطار ممارسة الرقابة المستمرة 
  خضاع للبنوك أو المؤسسات إتاحة الإمكانية لتشديد الإجراءات الرقابية وا 

 المالية ذات الأهمية النظامية لرقابة خاصة
 نوعية التي يخول للبنك المركزي وضعها مع تحديد القواعد التنظيمية الكمية وال

 إرساء الرقابة على أساس مجمع
  خضوع البنوك والمؤسسات المالية المنتمية لمجمع مالي إلى رقابة تكميلية

 يجريها البنك المركزي التونسي على مستوى هذا المجمّع
 نائية التنسيق مع السلط الرقابية على القطاع المالي عبر ابرام اتفاقيات تعاون ث

بين البنك المركزي التونسي وباقي هيئات الرقابة التعديلية على القطاع المالي 
نجاز الرقابة ووضع الإجراءات  تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وا 

 التصحيحية
 
 المصرفية: حول الأنموذج المؤسساتي للرقابة   

 

 :الجواب
 

هذا الدور يمكن أن يقوم به لا يوجد مثال وحيد يمكن الاقتداء به في موضوع رقابة البنوك. ف -
( commission bancaireالبنك المركزي مثلما هو الحال في اليابان أو تقوم به لجنة مختصة )  

 (.ACPRمثلما هو الحال في سويسرا  أو في فرنسا )
 

ولربما أنّ توازن مهمات البنوك المركزية بين قيادة السياسة النقدية والرقابة البنكية قد أفرز  -
ل وذلك بتأثّرها بعدد البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة. ولهذا، تمّ الفصل هذا الفص

حداث هيكل منفصل مختص في هذا الشأن. والحال في تونس أنّ  بين هاتين المهمتين وا 
 عدد البنوك لا يستوجب هذا الفصل وهذا التخصّص.
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ي بعد الأزمة المالية الأخيرة هو وتجدر الإشارة إلى أنّ ما تمّت معاينته على الصعيد العالم -
 Theتقريب هاتين المهمتين أكثر فأكثر والتنسيق بينهما مثلما حدث في بريطانيا بإدماج 

Financial Services Authority  في البنك المركزي البريطاني، وبعث آلية للرقابة
ف إلى مراقبة الموحّدة على مستوى الإتحاد الأوروبي تابعة للبنك المركزي الأوروبي تهد

 البنوك ذات المخاطر النظامية.
 

ركزي التونسي على المبدأ أبقى مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك الم -
المعتمد حاليا والمتعلق بالتخصص المؤسساتي لهياكل الرقابة على القطاع المالي حيث 

 يضطلع البنك المركزي بالرقابة على مؤسسات القرض دون سواها
 

جب فإن اعتماد أي أنموذج مؤسساتي يستو ولئن تتعدد المقاربات الدولية في هذا المجال  -
 توفر جملة من الممهدات الضرورية فضلا عن كون أي توجه يبقى قرار سياسي بالأساس

 

يستمد أنموذج التخصص أو الفصل بين سلط الرقابة على القطاع المالي مشروعيته من  -
التجارب المقارنة ومن أهمية القطاع المالي في تونس حيث يحتل القطاع المصرفي مكانة 

 محورية في تمويل الاقتصاد
 

فصل الهياكل الرقابية للقطاع المالي واستقلاليتها لا يعني بالضرورة وجود حواجز بين  إنّ  -
مختلف الهياكل أو غياب التنسيق بين السلط التعديلية بقدر ما يجنب تركز القرار لدى سلطة 

 واحدة.
 

ولئن يصعب في الوقت الراهن تجميع سلط الرقابة على القطاع المالي ضمن سلطة واحدة  -
لما يستدعيه ذلك من تحظير مسبق للأرضية القانونية والمؤسساتية والعملياتية اللازمة،  نظرا

تقارب بمشروع القانون البنكي تشكل ممهدا أساسيا لإرساء الفإن التوجهات التي تم اعتمادها 
بين السلط التعديلية للقطاع المالي والمرور نحو نموذج رقابي موحد على المدى المتوسط. 

 هذه التوجهات الممهدة نذكر: ومن أهم
  إتاحة الامكانية للبنوك لمسك مساهمات في رأس مال مؤسسات تنشط في الخدمات

الوساطة بالبورصة والتأمين واستخلاص الديون والاستثمار في رأس مال التنمية دون 
 مراعاة أسقف المساهمات
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 ة لمجمعات مالية إدراج الرقابة التكميلية على البنوك والمؤسسات المالية المنتمي 
 عبر  إرساء مبدأ التعاون بين مختلف الهيئات التعديلية المشرفة على القطاع المالي

نجاز الرقابة  ابرام اتفاقيات تعاون ثنائية تنظم آليات التنسيق وتبادل المعلومات وا 
 .ووضع الإجراءات التصحيحية

 

 إذا اقتضت الحاجة. في المستقبل  تصوّر في هذا المجال مفتوح ويمكن تغييره ويبقى أيّ  ،هذا
 
 حول اعادة هيكلة البنوك العمومية 

 

 :الجواب
 

وثمانية شـركات ماليّـة متفرّعـة عنهـا لتـدقيق شـامل منـذ سـنة  لبنوك العمومية الثلاثيندرج إخضاع  ا
 بهـــدف وضـــع مخطـــط اســـتراتيجي للإصـــلاح الشـــامل بمـــا فـــي إطـــار برنـــامج إعـــادة هيكلتهـــا 6106

 يضمن تدعيم الصلابة المالية لهذه البنوك وتحسين طريقة حوكمتها وتسييرها.
 
    : أهم نتائج التدقيق المالي -4

مليــون دينــار بالنســبة للشــركة التونســية للبنــك وب  299بـــ أفــرز التــدقيق المــالي نقصــا فــي المــدخرات
مليـون دينـار بالنسـبة للبنـك الـوطني الفلاحـي تـم  912 ـمليون دينـار بالنسـبة لبنـك الاسـكان وبـ 410

ة لفائـــدة ثــر الضـــمانات المســـندة مــن قبـــل الدولـــإعلـــى مليـــون دينـــار  061 التقلــيص فيـــه إلـــى حــوالي
 .ديوان الحبوب وديوان الزيت

  
ـــنقص فـــي المـــدخرات، قـــدرت الامـــوال المســـتوجبة لاحتـــرام نســـب كفايـــة راس المـــال  واعتبـــارا لهـــذا ال

مليـون دينـار بالنسـبة لبنـك  200و بــ   مليون دينار بالنسبة للشركة التونسية للبنك  999الترتيبية بـ 
 .نك الوطني الفلاحيمليون دينار بالنسبة للب  008و ب الاسكان. 

    
 : أهم نتائج التدقيق المؤسساتي والاجتماعي والنجاعة -2
 ضعف منظومة الحوكمة و غياب استراتيجية لتطوير البنوك العمومية.  -
 تراجع متواصل لتموقع البنوك العمومية على السوق البنكية وضعف قدراتها التنافسية. -
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هريــــة علــــى مســــتوى الانظمــــة المعلوماتيــــة تفــــاقم المخــــاطر التشــــغيلية فــــي ظــــل النقــــائص الجو   -
 والرقابة الداخلية وادارة المخاطر.

 ارتفاع معدل الاعمار واهمية نسبة المغادرين للتقاعد وغياب نظام تأجير تحفيزي.   -
  

 : التوجهات الاستراتيجية لاعادة هيكلة البنوك العمومية-3
 : لتوجيهية التاليةالمبادئ ا 6104أفريل  08اقرَ المجلس الوزاري المنعقد في 

إعــادة تركيــز حضــور الدولــة فــي القطــاع المصــرفي علــى تحقيــق مهمتهــا الرئيســية فــي معاضــدة  -
ــــــة  القطاعــــــات الاســــــتراتيجية وذات الأولويــــــة كالفلاحــــــة والســــــكن الاجتمــــــاعي والمؤسســــــات العمومي

 والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمويل الصغير.
 اهمة العمومية في القطاع البنكي.ترشيد عدد ووزن البنوك ذات المس -
 تأسيس لمقومات شراكة ناجعة بين القطاع العام والخاص. -

  6102كمــا تــم تخصــيص مبلــغ ألــف وثلاثمائــة مليــون دينــار ضــمن قــانون الماليــة  التكميلــي لســنة 
 .لرسملة البنوك العمومية  6109وسنة  6104وقانوني المالية لسنة 

  
 لة البنوك العموميةدة هيكمدى تقدم برامج اعا -1
 الاجراءات المتعلقة بالرسملة 
المتعلــق بتـــدعيم الاســس الماليــة لبنــك الاســكان والشـــركة  6109لســنة  20إصــدار القــانون عــدد  -

مواكبـــة الزيـــادة فـــي راس مـــال الشـــركة والـــذي نـــص علـــى   6109أوت   60التونســـية للبنـــك بتـــاريخ 
بـة الزيـادة فـي رأس مــال بنـك الاسـكان فـي حــدود مليــون دينـار ومواك 999التونسـية للبنـك فـي حـدود 

 مليون دينار. 001
كما تم التنصيص علـى ان يتـولى البنـك المركـزي التونسـي تقـديم تقريـر كـل سـتة اشـهر حـول اعمـال 
الرقابـــة المصـــرفية فـــي البنـــوك العموميـــة. ويحتـــوي علـــى تقريـــر خـــاص يعـــده مراقبـــا حســـابات البنـــك 

بــة المصــرفية بالبنــك يتضــمن وجوبــا رأيهمــا بوضــوح حــول مــدى المركــزي التونســي حــول نشــاط الرقا
 فعالية صيغها وملاءمتها للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان.
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 الاجراءات المتعلقة بالحوكمة 
ك العموميـــة الثلاثـــة والفصـــل بـــين مهـــام المـــدير العـــام مجلـــس إدارة البنـــو  % مـــن  91تـــم تغييـــر  -

علـى  6109ار مديرين عامين للبنوك العمومية خلال شهر نـوفمبر ورئيس مجلس الادارة و تم اختي
 إثر طلب ترشح تم اعلانه من قبل وزارة المالية  

 الشركة التونسية للبنك 
ـــ  - رنـــامج اعـــادة هيكلـــة البنـــك مـــن طـــرف مجلـــس الادارة الجديـــد بتـــاريخ             ت المصـــادقة علـــى بتمّ

 .  6109أفريل  09
بموافقـــة البنـــك  6109مـــاي  19مـــن خـــلال مراســـلة بتـــاريخ  للبنـــكتـــم اعـــلام الشـــركة التونســـية   -

المركـــزي التونســــي علــــى برنــــامج اعــــادة الهيكلــــة مـــع دعــــوة البنــــك الــــى موافــــاة البنــــك المركــــزي 
 الاجـــراءات الفعليـــة لتـــدعيم منظومـــة شـــهر بملـــف متكامـــل حـــولأالتونســـي فـــي غضـــون ثلاثـــة 

بسياســـات البنـــك فـــي المجـــال توى العملـــي و قيـــادة برنـــامج اعـــادة الهيكلـــة علـــى المســـالحوكمـــة و 
لــــى دعوتــــه لتحيــــين مخطــــط الاعمــــال إضــــافة المراقبــــة الداخليــــة بالإالمخــــاطر و التجـــاري وادارة 
 .  6161-6102ليشمل الفترة  

شــاركت مــن المبلــغ الجملــي للرســملة و  %81مليــون دينــار أو  218قامــت الدولــة باكتتــاب مبلــغ  -
ــــ مليـــون دينـــار و  91المؤسســـات العموميـــة فـــي حـــدود  مليـــون  98بقيـــة المســـاهمين الخـــواص ب

% وبلغـت حصـة 72لـى إ% 25مـن س مال البنـك أدينار. وبالتالي ارتفعت حصة الدولة في ر 
 %. 16% وباقي المساهمين12المؤسسات العمومية 

 بنك الاسكان 
لرســملة علــى صــيغة ا 6109فيفــري  08صــادقت الجلســة العامــة الخارقــة للعــادة المنعقــدة فــي   -

مليون دينار والترفيـع فـي رأس  91مليون دينار : إصدار قرض رقاعي مشروط بمبلغ  611بـ 
مليـون دينـار. كمـا صـادقت نفـس  21مليـون دينـار مـع منحـة إصـدار بمبلــــــــــغ  91المال بمبلغ 

 مـن خـلال مراسـلة بطلب من البنك المركزي الجلسة على برنامج اعادة هيكلة البنك بعد تعديله
 .6104ديسمبر  62بتاريخ 

اقتصـــرت مســـاهمة الدولـــة فـــي عمليـــة الترفيـــع فـــي رأس مـــال البنـــك علـــى الحصـــة العائـــدة لهـــا   -
مليــون دينــار( وبالتــالي لــم  2,772مليــون دينــار( وحصــة الــديوان التونســي للتجــارة ) 35,887)

 .% 99تتغير المساهمة العمومية في رأس مال بنك الإسكان لتظل في حدود 
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  الوطني الفلاحيالبنك 
تـــم اقـــرار أهـــم التوجهـــات الاســـتراتيجية لإعـــادة هيكلـــة البنـــك الـــوطني الفلاحـــي خـــلال المجلـــس  -

   6104نوفمبر  00الوزاري المنعقد في 
مليــون دينــار علــى  441، تــم مــنح ضــمان الدولــة بقيمــة بنــاء علــى توصــيات المجلــس الــوزاري  -

 ديوان الحبوب وديوان الزيت  تعهدات
-6102تغطيــة حاجيــات البنــك مــن الرســملة ونفقــات برنــامج إعــادة الهيكلــة للفتــرة  مبــدئيا ســيتم -

 SFBTمن خلال زائد القيمة الذي سيحققه البنك من بيـع مسـاهمته فـي رأسـمال شـركة  6161
مليــون دينــار وقــد انطلــق البنــك فعليــا فــي عمليــة البيــع التــي ســتتم علــى مراحــل  281بـــ  والمقــدر

   6102و 6109بين سنتي 
 6102جــانفي  9 الفلاحــي مــن خــلال مراســلته بتــاريخ طلــب البنــك المركــزي مــن البنــك الــوطني -

 .بداها حول هذا البرنامجأمراجعة برنامج اعادة هيكلته للأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي 
  

رقابة البنك المركزي التونسي لتنفيذ برامج اعادة هيكلة البنوك العمومية واخضاعها لإجراءات -7
 ابة مكثفة  رق
 قام البنك المركزي التونسي بإعداد العناصر المرجعية لمهام التدقيق الشامل للبنوك العمومية -
  متابعـــة البنـــك المركـــزي لمختلـــف مراحـــل مهمـــات التـــدقيق الشـــامل التـــي خضـــعت لهـــا البنـــوك

وأن هــذه خاصَــة  العموميــة مــن خــلال ممثليــه فــي لجنــة القيــادة واللجــان الفنيــة المكونــة فــي الغــرض
 البنوك هي ذات بعد نظامي.

ويحدد اطار الرقابة المكثفة على البنوك العمومية الذي تمت المصادقة عليه من قبل  مجلس 
 بالخصوص:إدارة البنك المركزي 

 إجراءات خاصَة  لتقييم البنوك العمومية ومتابعة تنفيذ برامج اعادة الهيكلة.  -0
 لهذه البنوكميدانية خاصَة  إجراءات رقابة  -6
طار لتبادل المعلومات بين البنك المركزي وهياكل التسيير  -2 برنامج خاص للتخاطب وا 

 والحوكمة للبنوك المعنية.
 إجراءات اتخاذ القرار والتدابير التصحيحية تجاه  البنوك المعنية. -4
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عمال الرقابة أإجراءات إعلام البنك المركزي التونسي لمجلس نواب الشعب ب -9
من بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك وفقا للفصل الثاني من القانون  في كلّ  رفيةالمص
 .6109لسنة  20عدد 

 
  للفترة  في مجال الرقابة المصرفية والمخطط الخماسي أهم التطورات الترتيبية والتشريعيةحول

 القادمة 
 

 :الجواب
 

 أهم التطورات الترتيبية والتشريعية في مجال الرقابة المصرفية .0
في مسار من الإصلاحات الهيكلية في إطار  2012رع البنك المركزي التونسي منذ سنة ش

لى تطوير الإطار القانوني والترتيبي للنشاط المصرفي وفقا للقواعد والمعايير إسياسته الرامية 
 :الدولية حيث تم في هذا الصدد

 سي خلال سنة رساء قواعد الحوكمة لمؤسسات القرض حيث أصدر البنك المركزي التونإ
 متطلبات جديدة للحوكمة الرشيدة بالاستئناس بمبادئ لجنة بازل. 6100

  
  تدعيم متطلبات الأموال الذاتية بهدف تعزيز الصلابة المالية لمؤسسات القرض في ظرف

اقتصادي اتسم بارتفاع المخاطر وذلك بهدف تحسين مستوى ونوعية الأموال الذاتية للبنوك 
 امة لإدارة المخاطر الكبرى. ومن ضمن هذه الإجراءات:ووضع معايير أكثر صر 

  ثم الى  6102% نهاية 9الى  %8الرفع التدريجي في نسبة كفاية رأس المال من
 .6104% نهاية 01

  المدخرات الجماعية على التعهدات الجارية من قبل مؤسسات القرض ضرورة تكوين
 .% من المخاطر الجارية0,69وادراجها ضمن الأموال الذاتية التكميلية في حدود 

  2الى  9التشديد في معايير المخاطر الكبرى عن طريق التخفيض في المعايير من 
% الأموال 9مرات الأموال الذاتية الصافية بالنسبة للمخاطر الجارية التي تفوق 

% 09الذاتية ومن مرتين الى مرة ونصف بالنسبة للمخاطر الجارية و التي تفوق 
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مرات الى مرة واحدة بالنسبة لمعيار الأطراف  2الصافية ومن  الأموال الذاتية
 .المرتبطة

  بتشكيل مدخرات  6102ديسمبر  21الزام البنوك بمقتضى المنشور الصادر في
سنوات  2تفوق أو تساوي  4إضافية على أصولها التي لها أقدمية في الصنف 

سبة تغطية القروض لتغطية المخاطر الصافية. وقد ساهم هذا الاجراء في تعزيز ن
الى  6106في موفى  % 45,7المتعثرة بالمدخرات التي ارتفعت بصفة ملحوظة من 

 . 6102في موفى  % 56,4
 

  مراجعة قواعد الرقابة الداخلية لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نوفمبر
ربعين لمجموعة بما يجعل منها منظومة متكاملة ومتناسقة مستوحاة من التوصيات الأ 6102

 العمل المالي.
 

  وذلك باعتماد معيار بازل  6104مراجعة الاطار الترتيبي المتعلق بنسبة السيولة في نوفمبر
والتي تمثل  أداة تصرف  (Liquidity Coverage Ratio)لتغطية السيولة المعروف بـ  2

على عناصر كمية استباقية تندرج ضمن منظومة متكاملة لمراقبة مخاطر السيولة بالاعتماد 
 ونوعية.

 
 المخطط الخماسي للرقابة المصرفية .2

مخطط عمل للرقابة المصرفية يمتد على  6109وضع البنك المركزي التونسي في جويلية 
( يتضمن العديد من المشاريع الاستراتيجية  والإصلاحات 6161-6102خمس سنوات )

س رقابة مصرفية متطورة وفعالة . المزمع ارسائها و يعتبر هذا المخطط خارطة الطريق لتكري
 ويهدف بالأساس الى 

 
  2و 6تحقيق التوافق التام للاطار الترتيبي والتشريعي مع مقتضيات اتفاقيات بازل . 
 .الارتقاء بالرقابة المصرفية حتى تستجيب لمعايير الرقابة الفعالة 
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 الامتثال الى بما يمكن من المرور من رقابة  تطوير وتحديث أدوات وأساليب الرقابة
 رقابة  على أساس المخاطر. 

  الرئيسية التالية المحاورلى إ العمل طخطم ستنديو: 
 

 تحديث الإطار القانوني والتنظيمي
  أفضل إجراءات على المدى القصير تتعلق بإصدار  قانون بنكي جديد مستوحى من

رساء الممارسات العالمية  لمخاطر التشغيلية معايير جديدة لتحديد متطلبات تغطية اوا 
 ومخاطر السوق بالأموال الذاتية.

  التوافق إجراءات متوسطة المدى تتمثل في إرساء اطار ترتيبي وتشريعي  يهدف الى
 اضافة الى وضع إطار  للرقابة على أساس مجمع. 2وبازل  6مع اتفاقيات بازل 

 
 الإطار العملياتي

الرقابة المستمرة   ائز الثلاث التاليةإرساء رقابة حذرة متطورة وناجعة تعتمد على الرك
 : وذلك من خلال ،والرقابة العامة والرقابة الميدانية

  عداد تقارير الرقابة إجراءات قصيرة المدى تتمثل في ارساء نظام افصاح جديد وا 
 الحذرة على أساس المخاطر.

  يات بازل متطلبات اتفاقمع إجراءات متوسطة المدى تتمثل في موائمة نظام الافصاح
ومتطلبات الرقابة على أساس مجمع بالإضافة الى وضع إطار ترتيبي  2و 6

 .Stress Tests)وتنظيمي لإجراء اختبارات الصلابة )
 

  وتعكس هذه الاصلاحات الاستراتيجية المتطلبات المستقبلية للأموال الذاتية للبنوك وفق
واضحة تساعدها على وضع  جدول زمني متفق عليه مسبقا بما يمكنها من تحديد رؤية

سياسة متكاملة تمكنها عند صياغة  مخططات أعمالها المستقبلية من اعتبار المتطلبات 
الاضافية للأموال الذاتية اضافة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للامتثال مع المتطلبات 

 القانونية والتنظيمية الجديدة.
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  12حول الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل: 
 

 :الجواب
 

يتنزل إبرام الاتفاقيات بين البنك المركزي التونسي والسلط التعديلية للقطاع المالي سواء على 
الدولية للجنة بازل للرقابة الفعالة )المبدأين الصعيد الوطني أو الخارجي في إطار تطبيق المبادئ 

 Principes pour des collèges( والمبادئ الارشادية حول مجالس الرقابة الحذرة 02و 06
prudentiels efficaces  6104الصادرة في جوان . 

 

 :على المستوى الوطني 
 

اع التأمين بغرض تنسيق يتعاون البنك المركزي التونسي مع السلط التعديلية للقطاع المالي وقط
الجهود للحفاظ على الاستقرار المالي عبر ارساء آليات فعالة للرقابة الاحترازية الكلية بالنظر 
لترابط بعض الأنشطة المالية وفي ظل وجود هيكلة مساهمات مشتركة بين مؤسسات القطاع 

 المالي.
ساء رقابة تكميلية على المجمعات كما يجد هذا التعاون مشروعيته في إطار التمشي الرامي إلى إر  

 المالية وما سيستدعيه ذلك من ضرورة تبادل المعلومات ووضع الإجراءات التصحيحية.
  

 :على المستوى الخارجي 
 

يتعاون البنك المركزي مع السلط التعديلية الأجنبية في إطار ممارسة المهام الرقابية العابرة للحدود 
ونس من جهة وتدويل نشاط البنوك والمؤسسات المالية في ظل وجود فروع لبنوك أجنبية في ت

 التونسية وانتصابها بالخارج قصد ضبط اجراءات الرقابة وتبادل المعلومات.
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التونسيالمركزيمشروع قانون یتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك 

)64/2015عدد (

02صیغة عدد 

.التونسيون النظام الأسـاسـي للبنـك المركـزيیضبـط هذا القـان:الفصل الأول

الــعــنــوان الأول

أحكـــام عــــامـــــة

:2الفصــل 

هو مؤسسة عمومیة "البنك المركزي"في ما یلي إن البنك المركزي التونسي المسمى )1

،تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.یكون البنك المركزي مستقلا في تحقیق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرّف في موارده)2

بمباشرة مهامه و  بتحقیق أهدافهفي ما یتعلقمجلس نواب الشعب لمساءلةویخضع البنك المركزي 

،قتضیه القانونحسبما ی

ستقلالیة البنك المركزي أو التأثیر على قرارات هیاكله أو أعوانه في الا یمكن المس من )3

.نطاق مباشرة مهامهم

القوانین معلا یتعارضماعلاقته مع الغیر فيیعتبر البنك المركزي تاجرا في :3الفصــل 

.المحاسبة العمومیةأحكام مجلةولا تنطبق علیه .والنظم الأساسیة الخاصة به

یضمنو . حكوميیصادق علیه بأمرویخضع أعوان البنك المركزي لنظام أساسي خاص 

.من وإلى البنك المركزيموميهذا النظام الأساسي إمكانیة إلحاق إطارات من القطاع الع
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ولا یخضع أعوان البنك المركزي لقانون الوظیفة العمومیة والنظام الأساسي العام لأعوان 

لدواوین والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الصناعیة والتجاریة والشركات التي تمتلك الدولة أو ا

.الجماعات العمومیة المحلیة رأس مالها بصفة مباشرة وكلیا

ق علیهم أحكام وتطبّ .ویخضع أعوان البنك المركزي إلى واجب الحفاظ على السر المهني

.من المجلة الجزائیة254الفصل 

.أحكام مجلة الشغل إلى بین البنك المركزي وأعوانهالنزاعات الناشئةتخضعو  

:4الفصــل 

،یرخـص للبنـك المركزي في إستعمـال شعار الجمهـوریة مقتـرنـا بتسمیته الإجتماعیة)1

،مقر البنك المركزي تونس العاصمة)2

،حسبما یراه ضروریایفتح البنك المركزي في البلاد التونسیة فروعا له في الولایات )3

ى أر  الخارج إنمراسلین وممثلین في للبنك المركزي أن یتخذ ،عند الاقتضاء،یمكن)4

.جدوى في ذلك

:5الفصــل 

من مساهمة حصریة وكلیة للدولة،رأس مال البنـك المركزيیتكون )1

،بستة ملایین دینارحدد رأس مال البنك المركزي )2

ال البنك المركزي بإدماج الإحتیاطیات بقرار من مجلس الإدارة یمكن الزیادة في رأس م)3

.قانونقتضىالدولة بمویمكن الزیادة فیه بإعتمادات من .یصادق علیه بأمر حكومي

فیفري 1المؤرخ فـي 1989لسنة 9لا یخضع البنك المركزي لأحكام القـانون عـــدد )4

.لعمومیةالمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات ا1989

.لا یمكن حل البنك المركزي الا بمقتضى قانون یضبط طرق الـتـصفیة:6الفصــل 
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العنوان الثاني

أھداف البنك المركزي ومھامھ

الأسعار استقرارلبنك المركزي في الحفاظ على الأساسي لهدف الیتمثل :7الفصــل 

ق أهداف السیاسة الاقتصادیة للدولة بما یدعم تحقیوالمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي

.في مجال النمو والتشغیل

:یتولى البنك المركزي خاصة:8الفصــل 

،ضبط السیاسة النقدیة وتطبیقها

،تطبیق القوانین والتراتیب المتعلقة بالصرف

 الصرف والذهب والتصرّف فیها،احتیاطیاتمسك

مع مراعاة متهاأنظمة الدفع ونجاعتها وسلااستقرارعلى ضمان عملال

،خصوصیات الصیرفة الإسلامیة

 وتعدیل النشاط البنكي،البنوك والمؤسسات المالیة الرقابة على

 البلاد التونسیةبوتسهیل تداولها وتعهّدهاإصدار العملة،

المالي للدولة،وكیلالخزینة والوكیل بدور الاضطلاع

ي في المسائل الاقتصادیة وإبداء الرأبدور المستشار المالي للحكومةالاضطلاع

،إذا طلب منه ذلك

،تجمیع كل المعطیات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فیها

 غرض التوقي من الخطر بالكلیة الاحترازیةالسیاسة ضبط وتنفیذ المساهمة في

النظامي والحد منه،

لمصرفیةاالخدمات عمليعلى حمایة مستالعمل،
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:ه القیام خاصة بالعملیات التالیةغرض مباشرة مهامبكزي للبنك المر :9الفصــل 

لفائدة الدولة ،مهما كانت العملة،على دفاترهحسابات أموال وحسابات سندات فتح )1

والمؤسسات المالیة والبنوك الأجنبیة والبنوك المركزیة والمنشآت العمومیةوالبنوك والمؤسسات 

لدول الأجنبیة والمنظمات الدولیة،لدولیة وااالأجنبیة والمؤسسات المالیة 

لدى البنوك المركزیة الأجنبیة ،مهما كانت العملة،فتح حسابات أموال وحسابات سندات)2

والبنوك التجاریة الأجنبیة ولدى المودعین المركزیین للسندات أو لدى المؤسسات المالیة الدولیة،

شكل ودائع وإقراضها وبیعها،من المعادن الثمینة وقبولها في  هشراء الذهب وغیر )3

إجراء عملیات على أدوات نسب الفائدة أو الصرف أو الذهب،)4

،والتصرف فیهاالخارجیةلأموال بالعملة أو عناصر أخرى من الإحتیاطیات اتوظیف )5

ویمكنه لهذا الغرض منح ضمانات طبقا للشروط .لحسابه الخاصالاقتراض من الخارج)6

،على أن لا تشمل هذه الضمانات أملاكه العقاریةدارتهالتي یضبطها مجلس إ

،التعاون الإقلیمي أو الدولي في المجال النقدي)7

  .اودولی اإقلیمی امالی االمساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطب)8

الباب الأول

السیاسة النقدیة

:10الفصــل 

طرق التي وحسب الشروط والالسیاسة النقدیة ضبط وتنفیذللبنك المركزي في إطار )1

:یضبطها مجلس الإدارة أن
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السندات العمومیة القابلة ،مع التعهـدّ بإعادة البیع،یشتري من البنوك أو أن یشتري منهاـ 

قائمة یضبطها المجلس ل طبقاللتداول وكلّ دین أوسند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبیعیین 

لهذا الغرض،

العملة لأغراض تتعلق بالسیاسة النقدیة،ینجز عملیات مقایضة بـ 

،هائیصدر سندات دین على السوق النقدیة لفائدة المتدخلین على هذه السوق وإعادة شراـ 

،ولا تخضع هذه الإصدارات للأحكام التشریعیة المتعلقة بدعوة العموم للإدخار

.كل عملیة نقدیة یراها ضروریةینجز ـ 

.السندات والدیون التي سبق له إقتناءها دون تظهیرللبنك المركزي أن یعید بیع )2

امة الخزینة العة بهذا الفصل لفائدة لا یمكن في كلّ الحالات القیام بالعملیات المذكور )3

  .للدولة

حسب الطرق التي و  ،السیاسة النقدیةضبط وتنفیذفي إطار  ،للبنك المركزي:11الفصــل 

:یضبطها أن

یر بأن تخصص بحسابات مفتوحة على دفاتره مبلغا أدنى من یلزم البنوك بواسطة مناشـ 

وللبنك المركزي أن یمنح تأجیرا على الإحتیاطیات .الإحتیاطیات الإجباریة في شكل ودائع

.الإجباریة حسب النسب التي یضبطها

.یتولى شراء العملة الأجنبیة من سوق الصرف أو بیعها على هذه السوقـ 

عملیة إعادة تمویل دین یقوم بها البنك المركزي حلول هذا عن كلیترتب:12الفصــل 

.لتزاماتاعادة التمویل في ما له على مدینه من حقوق و إمحل المستفید ب،قانونا،الأخیر
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الباب الثاني

إمتیاز الإصدار

�Ϟ˰ѧѧѧѧ˰μ ϔϟ΍13:صــــدار یتــــولى البنــــك المركــــزي لفائــــدة الدولــــة مباشــــرة الامتیــــاز الحصــــري لإ

.البلاد التونسیةالقطع النقدیة داخل الأوراق و 

:14الفصــل 

،رواج قانوني،دون غیرها،للأوراق والقطع النقدیة الصادرة عن البنك المركزي)1

،للأوراق النقدیة الصادرة عن البنك المركزي قوة إبرائیة غیر محدودة)2

قبولها دونویتم .المركزيبرائیة للقطع النقدیة الصادرة عن البنك یضبط القانون القوة الإ)3

.البنك المركزي والصنادیق العمومیةقبلتحدید من 

:15الفصــل 

وسحبها أو إبدالـهـا حسب أوإصدار الأوراق والقطع النقدیة للبنك المركزي إحداثیتم)1

.هذا القانونمن63المبینة بالفصل الشروط 

ضیاع أو سرقـة الأوراق ي حالةفعتراض لدى البنك المركزي الا یمكن القیام بأي )2

.النقدیة

العلامات والمواصفات تتضمنإذا كانت رقة نقدیة تمزقت أو أدركها البلىو  إرجاعیجوز )3

التسدید الكلي أو وجوب،في الحالات الأخرى،ر البنك المركزيویقدّ .الكافیة للتعرف علیها

.الجزئي

التعرف علیها أو إعتراها بلى أو تغییر قطعة نقدیة أصبح من المتعذرإرجاعیمكنلا  )4

على أن التغییر أو البلى كان نتیجة حادث ،الذي یرتضیه،للبنك المركزي الدلیلأقیمذا إإلاّ 

.طارئ أو حالة من حالات القوة القاهرة
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في صورة سحب صنف أو عدة أصناف من الأوراق أو القطع النقدیة من التداول فإن )5

برائیـة تـفقد قوتها الإ، لذلكفي الآجال المعینة،نقدیـة التي لم تقدم للبنك المركزيالأوراق والقطع ال

وفي هذه الحالة لا یمكن إبدال الأوراق والقطع النقدیة . للدولةامة للخزینـة العویدفع مقابل قیمتها 

.لدى البنك المركزي

به العمل على تدلیس تنطبق العقوبات المقررة بالتشریع الجزائي الجاري :16الفصــل 

الأوراق والقطع النقدیة الصادرة عن البنك المركزي وإدخال أوارق وقطع نقدیة مدلسة أو وتزویر

.ستعمالها وبیعها وعرضها وتوزیعهااو للبلاد التونسیة مزورة 

الباب الثالث

الدفعووسائل الرقابة على أنظمة 

:17الفصــل 

یعملو  .قبتهاار مویتولى ،ظمة الدفع والمقاصّةیرخص البنك المركزي في إحداث أن)1

.على سلامة وسائل الدفع ویتحقق من نجاعة المعاییر المنطبقة علیها وعلى أنظمة الدفع

أن یحدّد  وله. للبنك المركزي أن یحدث أنظمة دفع وتسویة وأن یتولى تنظیمها وإدارتها)2

.نخراط المتدخلین في هذه الأنظمةامعاییر وشروط 

القروض الیومیة، ،بما في ذلك،للبنك المركزي أن یتخذ التدابیر وأن یوفـرّ التسهیلات)3

سجلات ویدیر أن یمسك  وله. التي من شأنها أن تضمن استقرار أنظمة الدفع ومتانتها ونجاعتها

.مهما كان شكلهاالمتعلقة بوسائل الدفعوالإخلالات الدفع متخلدات 

لسوق المالیة، یعمل البنك المركزي على سلامة أنظمة مع مراعاة صلاحیات هیئة ا)4

.تسویة وتسلیم الأدوات المالیة

.على عین المكان، و للبنك المركزي أن یقوم بمراقبة على الوثائق،غرض ممارسة مهامهبو 
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یطلب من المتصرف في أنظمة تسویة وتسلیم الأدوات المالیة مدّه بالمعطیات كما له أن

.ائق اللازمة لأداء مهامهوالمعلومات والوث

الباب الرابع

الاستقرار المالي

:18الفصــل 

یتولّـى البنك المركزي رصد مختلف العوامل والتطوّرات التي من شأنها التأثیر على )1

ستقرار الجهاز المالي ومتابعتها، وخاصة منها التي تمثل مساسا بمتانته أوتراكما للمخاطر ا

.مكن للبنك المركزي الحصول على كل معلومة یراها ضروریةولهذا الغرض ی.النظامیة

للبنك المركزي أن مع مراعاة مقتضیات التشریع المتعلق بحمایة المعطیات الشخصیة، )2

المعلومات الضروریة العموميوهیاكل القطاع یطلب من الذوات الناشطة في القطاع الخاص

، لا تخضع لرقابتهوالهیاكلوإن كانت هذه الذواتحتى ،المبینة بالفقرة السابقة،لمباشرة مهامه

.النظر عن الواجبات المحمولة علیها بمقتضى السرّ المهنيصرفب وذلك

.للبنك المركزي إبرام إتفاقیات تعاون مع السلط الأجنبیة المكلـفّة بالرقابة الإحترازیة الكلـیّة)3

تكون هذه المعلومات مشمولة بالسرّ أن یتبادل معها معلومات تكتسي صبغة سریة شرط أن له و 

.وریة لإنجاز مهام السلط الأجنبیةوأن تكون ضر حسب القوانین المعمول بها بالخارج المهني 

للغیر دون الموافقة الصریحة ة هذه المعلوماتأن تلتزم السلطة الأجنبیة بعدم إحالیجب و 

.اعدم إستعمالها إلا في نطاق ممارسة صلاحیاتهبللبنك المركزي و 

:19الفصــل 

منح مساعدات مالیة في ،للبنك المركزي بهدف الحفاظ على إستقرار الجهاز المالي)1

الملیئة البنوك والمؤسسات المالیةمن هذا القانون لفائدة 10شكل العملیات المشار إلیها بالفصل 

.التي تأثرت سیولتها بصفة مؤقتة
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المؤسسات المالیة التي تدهورت و  البنوكلفائدة للبنك المركزي أن یمنح مساعدات مالیة )2

ویستوجب منح هذه المساعدة .المالينظامستقرار الاإفلاسها خطرا على إمكانیةمثلتو ملاءتها 

.الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشریع الجاري به العمل

نكیـة بعـد مـنح مسـاعدة مالیـة لصـندوق ضـمان الودائـع الب،قتضـاءعنـد الا،للبنك المركزي )3

.الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشریع الجاري به العمل

تبــادل المعلومـات المشــمولة بالسّـر المهنــي مـع الــوزارة المكلفـة بالمالیــة أن یللبنـك المركـزي )4

.من هذا الفصل2غرض تطبیق مقتضیات الفقرة ب

المعلومـات السـابق على كل مـن قـام بإفشـاء من المجلة الجزائیة254وتنطبق أحكام الفصل 

.ذكرها أو استعملها لأغراض شخصیة

من 19یجب أن تتجاوز نسبة الفائدة على العملیات المشار إلیها بالفصل :20الفصــل 

.هذا القانون النسبة الموظفة على العملیات المماثلة التي ینجزها البنك المركزي

من هذا القانون لأجل 19ل تمنح المساعدات المالیة المشار إلیها بالفص:21الفصــل 

أجلا ،التجدیدبعد،ویمكن تجدیدها دون أن تتجاوز المدة الجملیة لكلّ تسبقة.أقصاه ثلاثة أشهر

.منشورقتضىبمیضبطه البنك المركزي 

الباب الخامس

حتیاطیاتالصرف والتصرّف في الاسیاسة تنفیذ 

.الحكومةتضبطهاالتي البنك المركزي على تنفیذ سیاسة الصرفیعمل :22الفصــل 

الصرف والذهب ویتصرف فیها وفقا  اتالبنك المركزي إحتیاطییمسك:23الفصــل 

التي ،لهذا الغرضحسب الطرق ،للبنك المركزيو . مجلس إدارتهضعهایالتي ستثمارلسیاسة الا

.وسیط ماليأيّ یضبطها أن یتعاقد مع 

طي الصرف والذهب تقوم على مراعاة یضع البنك المركزي إستراتیجیة تصرف في إحتیاو 

.السیولة والسلامة والمردودیة قواعد
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الباب السادس

البنوك والمؤسسات المالیةالرقابة على 

طبقا لأحكام البنوك والمؤسسات المالیةالبنك المركزي رقابته علىیمارس :24الفصــل 

.مؤسساتلقوانین الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه الاهذا القانون و 

.أو القیام بأعمال لا تتلاءم مع دوره الرقابيفیهاولا یجوز له التدخل في التصرف

الباب السابع

العلاقات مع الدولة

القسم الأول

للدولةوكیل الخزینة والوكیل الماليدور 

:25الفصــل 

یات عملوبالخصوصالمالي للحكومة في ما تنجزه من عملیات الوكیلالبنك المركزي هو )1

.الخزینة والعملیات المصرفیة

یتولّـى البنك المركزي بمقرّه أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزینة وینجز جمیع )2

.عملیات التوفیر والخصم المأذون بها على هذا الحساب

:مجانا،یتولّـى البنك المركزي)3

الأوراق المالیة التابعة للدولة والتصرّف فیها،مسك حساباتـ 

كما یتولى خلاص التعهدات .لاص السندات التي تصدرها الدولة أوتضمن فیهاخـ 

.الصنادیق العمومیةالمحمولة على الدولة بعنوان

تسهیلات في شكل  للدولة امةالعلفائدة الخزینة لا یمكن للبنك المركزي أن یمنح)4

.كشوفات أو قروض أو أن یقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة
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حسب ،یمنحها البنك المركزيعلى عملیات المساعدة المالیة التيینطبق هذا التحجیرولا 

الدولة بصفة مباشرة أو تملكالتي المالیةمؤسساتالبنوك واللفائدة ،الشروط المبینة بهذا القانون

.مساهمات في رأس مالهاغیر مباشرة

لیة إسداء الخدمات المالیة للبنك المركزي بطلب من الوزیر المكلف بالما:26الفصــل 

وكلّ الهیاكل المالیة الخاضعة لأحكام تشریعیة خاصّة أو والمنشآت العمومیةللإدارات والمؤسسات 

كلّ  اأن ینجز لفائدته وله. كما تعرفه النصوص الجاري بها العملالخاضعة لإشراف الدولة

تفاقیات المبرمة مع وطة بالاعملیات الخزینة والعملیات المصرفیة والقرض طبقا للشروط المضب

.والهیاكل المذكورةجوالمنشآت العمومیةالإدارات والمؤسسات 

.یساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها بالمؤسسات المالیة الدولیة:27صــل الف

لدى ، بتفویض من الحكومة،دولةال یمثلالهذا الغرض أن  من ینوبهو أولمحافظ البنك المركزي 

.مرات الدولیةالمؤت فيالمذكورة أو المؤسسات

:28الفصــل 

.برام إتفاقیات دفع أومقاصةإب ةعلقالمتیشارك البنك المركزي في المفاوضات التي )1

.جمیع إتفاقیات التطبیق اللازمة لهذا الغرض مابر وإ  هابتنفیذ هفیكلتیمكنو 

الأرباح وتتحمل الخسائر ب ةالدول تنتفعو  .تنفذ الاتفاقیات المشار إلیها لفائدة الدولة)2

.مهما كان نوعها،المرتبطة بتنفیذ هذه الاتفاقیات، والمصاریف والعمولات والفوائد والتكالیف

كل خسارة عن للبنك المركزي تغطیة كل خسارة ناتجة عن سعر الصرف أو الدولة وتضمن 

.ناتجة مباشرة عن تنفیذ الاتفاقیات المشار إلیهاأخرى

  انيالقسم الث
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دور المستشار المالي للحكومة

:29الفصــل 

،قتصادیة للدولةیدعم البنك المركزي السیاسة الا)1

للبنك المركزي أن یقترح على الحكومة التدابیر التي من شأنها أن تؤثر إیجابیا على )2

الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعیة المالیة العمومیة وبصفةمستوىو میزان الدفوعات 

.قتصاد الوطنيعامة على نموّ الا

ستقرار ستقرار الأسعار والاامن شأنه أن یمسّ من ماالحكومة بكلّ البنك المركزيیعلم )3

.المالي

جتماعات الحكومة التي یتمّ التداول فیها ا ورحضبغایة الاستشارة للمحافظ ا دعوة یمكن)4

.ونقدیةأومالیة أقتصادیة احول مسائل ذات صبغة 

من قبل الحكومة في خصوص كل مشروع وجوباالمركزي البنك یستشار :30صــل الف

وجوبایستشار كما .ختصاصهاقانون أو أمر حكومي یتعلق بأهداف البنك المركزي أو بمجالات 

المشار إلیها الأهداف أوالمجالاتبمجلس نواب الشعب حول كل مقترح قانون یتعلق من قبل 

.بالفقرة السابقة

.قتراض الخارجي للدولةمشاریع الابتعلم الحكومة البنك المركزي :31ـل الفصـ

ضبط وتنفیذعلى من شأنها أن تأثر كلّما رأى البنك المركزي أن الإقتراضات معهتتشاورو 

.السیاسة النقدیة

ما تم إقراره للوزیر المكلف بالمالیة أن یفوض البنك المركزي في حدود:32الفصل 

  :ةیبقانون المال
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بعد أخذ رأي صدار قروض رقاعیة على الأسواق المالیة الخارجیة بإسم الدولة ولحسابها لإـ 

أیام من تاریخ تقدیم الطلب 10اللجنة المكلفة بالمالیة بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 

للمجلس،

برام عقود قرض مع المؤسسات المالیة الأجنبیة بإسم الدولة ولحسابها،لإـ 

.ر صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالیة الدولیةصدالإـ 

لبنك المركزي بكلّ السلطات لإمضاء كلّ الوثائق والعقود المتعلقة بإصدار القروض ایتمتع و 

.الرقاعیة أو الصكوك أو عقود القرض

یصادق علیه ، مجلس الإدارةبقرار من إبرام قرض قرض رقاعي أو صكوك أو إصدار یتم 

.قتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزیر المكلّـف بالمالیةبأمر حكومي بإ

رقاعي أو إصدار الصكوك أو عن قرض الالصدار إوتتحمّل الدولة المصاریف الناجمة عن 

.إبرام عقد القرض

المصاریف والفوائد والعمولات والأصل بواسطة خلاصبویأذن الوزیر المكلف بالمالیة 

للبلاد التونسیةبعد إعلام أمین المال العاموذلك  للدولة العامةالخصم المباشر من حساب الخزینة 

.المقدمة من قبل البنك المركزيومدّه بالوثائق والمؤیدات الضروریة 

الباب الثامن

عملیات مختلفة

في حدود حاجیاته للبنك المركزي أن یقرض ویقترض بإسمه ولحسابه بالعملة:33لفصل ا

.الضروریة

:34الفصــل 

، المبالغ التي بعد موافقة مجلس إدارتهللبنك المركزي أن یتلقى في حسابات یفتحها)1

.المعنوییناص الطبیعیین و تودعها البنوك والأشخ



14

.ولا یمكن منح فوائد  إلاّ على الحسابات الدائنة بالعملة

ن یدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فیه من الحسابات المذكورة وما وقع إبرامـه م)2

.الالتزامات بشبابیكه في حدود الأرصدة المتوفرة

للبنك المركزي أن یقوم بإعادة تمویل عملیات المقایضة المجراة بالعملة مقابل الدینار )3

.التي تنجزها البنوك التونسیة مع مؤسسات مالیة أجنبیة

:35ل الفص

بادلها حسب حاجیات یبیعهـا أو ییقتنیها أوللبنك المركزي أن یبنـي العقارات أو)1

.إستغلالـه

.لا یمكن تحمیل المصاریف السابق ذكرها إلا على أمواله الذاتیة)2

  :ةدیون المشكوك فیها أوالمعطلالخلاص استللبنك المركزي لضمان )3

،رهونأن یتخذ جمیع الضمانات خاصة في شكل ـ 

ویجب .أو العقاریةأن یشتري بالتراضي أو بناء على بیع جبري كل المكاسب المنقولةـ 

من العقارات والمكاسب  المشتراة كیفما ذكر في ظرف عامین إلا إذا تم إستعمالها فيالتفویت 

.لحاجیات الاستغلالقبله

لمجلس الإدارة أن یوظف الأموال الذاتیة للبنك المركزي والمتمثلة في حساباته :36الفصل 

:ستهلاكات حتیاطیات والامن رأس المال والا

،من هذا القانون35من الفصل  2و 1الفقرتین واء في شكل عقارات طبقا لأحكام سـ 

مدرجة بالبورصة،سندات أوصكوك أو في شكل  ـ 

بعد سندات مساهمة تصدرها هیاكل أو مؤسسات غیر مقیمة،أو  صكوكأو في شكل ـ 

الوزیر المكلف بالمالیة،موافقة 
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ضها إدارة خدمات بنكیة مشتركة،أو في شكل مساهمات في مؤسسات یكون غر ـ 

.أو لإحداث كل آلیة أو ذات غیر مقیمة عن كل عملیة إصدار صكوكـ 

،مباشرة مهامه ومتابعة الظرف الإقتصاديفي نطاق ،یتولى البنك المركزي:37لفصل ا

المهنیة وغیر المهنیة والتمویلات سجل تجمع فیه المعطیات ذات العلاقة بالقروض مسك 

شركات المحالة لفائدة والمالیةفي الدفع الممنوحة من التجار والدیون البنكیةوالتسهیلات

.ستخلاص الدیونا

ولهذا الغرض على المؤسسات المخول لها منح القروض وشركات إستخلاص الدیون 

التصریح للبنك ،العمل، على معنى التشریع الجاري بهوالتجار الذین یتعاطون البیوعات بالتقسیط

.یحددها بموجب منشورالتي، ذات الصلة،بالمعطیاتالمركزي

لاتقل عن ثلاثة أیام عمل بالنسبة إلى البنوك ویضبط المنشور الشروط الفنیة، وآجالا 

یوم عمل بالنسبة إلى التجار الذین 30والمؤسسات المالیة وشركات استخلاص الدیون، وعن 

.یتعاطون البیع بالتقسیط

لمؤسسات والشركات والتجار لموجهة مناشیرركزي بموجب یضبط البنك الم:38الفصل 

التي یمكنهم الإطلاع المعطیات المستمدّة من السجلّ من هذا القانون37بالفصلالمذكورین 

.حترامهاا علیهمالشروط الفنیة التي یجبكما یضبط.، كل في ما یخصهعلیها

غرض دراسة مطالب القرض بإلا  تم النفاذ إلیهایالتي ولا یمكن إستغلال المعطیات 

.ویحجر إحالتها للغیر.تقییم المخاطرأوالتسهیلات في الدفع أو

254ویعاقب كل من یخالف مقتضیات الفقرة السابقة بالعقوبات المنصوص علیها بالفصل 

.من المجلة الجزائیة

لات في یمكّن البنك المركزي المنتفعین بالقروض المهنیة وغیر المهنیة والتسهی:39الفصل 

.الدفع من الإطلاع على المعطیات التي تخصهم وفق إجراءات یضبطها بموجب منشور
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من مبلغ التعهد غیر المصرح به كلیا أو جزئیا  % 5قدرها یعاقب بخطیة  :40الفصل 

من 37الفصل الفقرة الثانیة من للتصریح على معنى ینخاضعال مخالف من بین الأشخاصكل

.هذا القانون

.في حالة العود یضاعف مقدار الخطیةو  

.ألف دینار50یمكن أن یتجاوز مقدار الخطیة وفي كل الحالات لا 

من هذا 37في الفصل المشار إلیهاالآجال  وفي صورة التأخیر عن التصریح حسب 

.عن كل یوم تأخیر) د200(القانون، تسلط على المخالف خطیة  قدرها مائتا دینارا 

أن یعلق خدمة الاطلاع  ،علاوة على العقوبات المذكورة بالفقرتین السابقتین،المركزيللبنك و 

.من هذا القانون 38و 37بصفة وقتیة أو نهائیة لكل من یخالف أحكام الفصلین 

وتتم معاینة المخالفات المشار إلیها بالفقرتین الأولى والثانیة من هذا الفصل بمقر البنك 

قبل عونین من الأعوان المحلفین الذین یعینهم محافظ  البنك فروعه منأحدالمركزي أو في

.المركزي من بین إطارات البنك

.تاریخ وختم البنك المركزي وهویتهما وإمضائیهماالویحرر العونان محضرا یتضمن 

بواسطة مكتوب مضمون الوصول ،قبل ضبط الصیغة النهائیة للمحضر،یستدعى المخالف

.لمقره الأصلي أو المختار لتقدیم تصریحاته هموجبالبلوغ مع الإعلام

.وعلى المخالف في صورة حضوره إمضاء المحضر

وتسلم نسخة من المحضر .وفي صورة الرفض یتم التنصیص على ذلك بالمحضر

أو الإمضاء تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون وفي صورة رفضه الحضور.للمخالف

.الوصول مع الإعلام بالبلوغ

ویمكن .قبل محافظ البنك المركزي بعد إستدعاء المخالف لسماعهسلط الخطایا من وت

.للمخالف أن یستعین بشخص یختاره للدفاع عنه 
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بواسطة بطاقة إلزام یصدرها للبلاد التونسیةوتستخلص الخطایا لفائدة الخزینة العامة

اءات الواردة بمجلة المحاسبة طبق الإجر غة التنفیذیة محافظ البنك المركزيبویكسیها بالص

.العمومیة

یمكن الطعن فیها شكلا وأصلا ابتدائیا أمام المحاكم العدلیة طبقا لمجلة المرافعات المدنیة و 

.یوم من تاریخ تبلیغ بطاقة الإلزام30والتجاریة في ظرف 

:41الفصــل 

صاص البنك لمحافظ  البنك المركزي سلطة إصدار مناشیر وتعلیمات في مجال اخت)1

.المركزي

یجري البنك المركزي حسب الطرق التي یضبطها إستشارة في ما یتعلّـق بالمناشیر التي )2

ویعرض .یعتزم إصدارها لأخذ رأي المعنیین بها ویعفى من هذا الإجراء في الحالات المتأكـدّة

مة للتدقیق المشار محافظ البنك المركزي وجوبا مشاریع المناشیر قبل إمضائها على اللجنة الدائ

للنظر في  مدى مطابقتها للتشریع والتراتیب والمعاییر الدولیة الجاري بها 66إلیها بالفصل 

.العمل

تكون مناشیر البنك المركزي وتعلیماته ملزمة للأشخاص الموجهة إلیهم ویمكن الطعن )3

.فیها أمام المحكمة الاداریة والطعن لا یوقف التنفیذ

جوبا بالرائد الرسمي تنشركما .اشیر على موقع واب البنك المركزيتنشر المن)4

.للجمهوریة التونسیة كلما وجهت للعموم

.یتعاون البنك المركزي مع الهیئات التعدیلیة للقطاع المالي وقطاع التأمین:42الفصــل 

و في تونس أخاصة عند فتح فروع أو وكالات بنوك أو مؤسسات مالیة في ،للبنك المركزي

:إبرام إتفاقیات تعاون ثنائیة أو متعدّدة الأطراف معالخارج، 

.البنوك المركزیة الأجنبیةـ 
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الأسواق  على رقابةالالأجنبیة والسلط الأجنبیة المكلفة بالمصرفیةسلط الرقابةـ 

.المالیة والمؤسسات الدولیة

.ؤسسات المالیةخرى من المالأالأصناف  على رقابةالالسلط الوطنیة المكلفة بـ 

أنظمة الدفع وأنظمة التسویة وتسلیم الأدوات المالیة وأنظمة على رقابة السلط ـ 

ضمان الودائع

وتضبط هذه الإتفاقیات خاصّة طرق إجراء الرقابة والمشاركة في هیئات رقابة 

.مشتركة

إذا كانت هذه الا تفاقیات على تبادل المعلومات السریةولا یمكن أن تنصّ هذه الا

وأن تكون بالخارجالجاري بها العملحسب القوانین المعلومات مشمولة بالسرّ المهني 

بعدم إحالة المعنیة أن تلتزم السلطة الأجنبیة یجب و  .ضروریة لإنجاز مهام السلط الأجنبیة

حدودستعمالها إلا في اعدم بأي معلومة للغیر دون الموافقة الصریحة للبنك المركزي و 

.صلاحیاتها

في  یتولى البنك المركزي تنفیذ إتفاقیات التعاون الدولي التي تبرمها الدولة:43صــل الف

یات قوالبنك المركزي طرق تنفیذ اتفاالوزارة المكلفة بالمالیةبین تفاقیات اوتضبط .المجال النقدي

المطلوبة وسائل الدفع والإعتمادات ویوفـرّ البنك المركزي ویتلقى.التعاون الدولي المشار الیها

.تفاقیاتلتنفیذ هذه الا

المتعلقة بتنفیذ اتفاقیات التعاون الدولي في المجال تتحمل الدولة خسائر البنك المركزي

طبقا للتشریع الجاري به العمل وتضمن له .النقدي المشار إلیها بالفقرة الأولى من هذا الفصل

.تفاقیاتهذه الابكلّ قرض أو مساهمة یمنحهما بموجب  الوفاء

العنوان الثالث

إدارة البنك المركزي وتسییره

محافظ :المواليالترتیب مع مراعاةیتولى إدارة البنك المركزي وتسییره :44الفصــل 

".المجلس"ومجلس إدارة یطلق علیه في ما یلي 

الباب الأول
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البنك المركزية محافظ

من الدستور لمدّة 78ت الفصل محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضیایعین :45الفصــل 

ختیاره من ضمن الشخصیات المشهود بكفاءتها في اویتمّ .ست سنوات قابلة للتجدید مرّة واحدة

.قتصادیة والنقدیة والمالیةالمجالات الا

:یؤدي المحافظ  أمام رئیس الجمهوریة قبل مباشرة مهامه الیمین التالیة:46الفصــل 

ولى تسییر شؤون البنك المركزي التونسي بكل إخلاص وأمانة وأن أقسم باالله العظیم أن أت"

".ستقلالیةاأؤدي واجباتي بكل حیاد و 

ولهذا . یتولّـى المحافظ إدارة البنك المركزي مع مراعاة صلاحیات المجلس:47الفصــل 

  :الغرض

المالیة والمؤسساتلأجنبیةا المركزیةیمثل البنك المركزي لدى السلط العمومیة والبنوك )1

الدولیة وبصفة عامة في العلاقات مع الغیر،

یطبق القوانین المتعلقة بالبنك المركزي ومداولات المجلس،)2

یطبق السیاسة النقدیة للبنك المركزي التي یضبطها المجلس،)3

ولا یمكن تنفیذ أیة مداولة لا .للإجتماع ویضبط جدول أعمالهیدعوهو یترأس المجلس )4

ه،تحمل إمضائ

یمضي بإسم البنك المركزي كلّ الإتفاقیات وتقاریر النشاط والقوائم المالیة للبنك )5

المركزي،

یقترح على المجلس النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي ومدونة السلوك التي )6

.یخضعون إلیها ونظام تأجیرهم
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ولى تسمیتهم في خططهم ویت.مباشرة أو عن طریق الإلحاقینتدب أعوان البنك المركزي)7

وترقیتهم،

قتناء والتفویت في العقارات والمنقولات التي یصادق علیها المجلس،الا یبرم عقود)8

ویأذن بأعمال التنفیذ .التي یكون البنك المركزي طرفا فیها الدعاوىیباشر كل )9

.التي یراها صالحةوالاجراءات التحفظیة

أو إمضاءه لأعوان من البنك صلاحیاتهض بعضا من یمكن للمحافظ أن یفوّ :48الفصــل 

.المركزي حسب الشروط التي یضبطها المجلس

یمكن للمحافظ أن یستعین بمستشارین من غیر إطارات البنك المركزي :49الفصــل 

.حسب الشروط التي یضبطها المجلس

لإتمام مهام خاصّین من إطارات البنك المركزي أو من غیرهم مفوضینویمكن له أن یعیّن 

.لمدة محدودةمعینة 

ویكلف المحافظ نائبه .یساعد المحافظ نائب محافظ یخضع لسلطته المباشرة:50الفصــل 

.بالعمل على حسن سیر مصالح البنك المركزي

غیاب المحافظ أو في حالة شغور وقتي، لا یتجاوز ستة أشهر، یتولى نائب صورةوفي 

  .فظالمحافظ الوظائف الموكولة للمحا

یتولى نائب المحافظ مباشرة مهام المحافظ إلى حین تعیین محافظ وفي حالة الشغور النهائي 

.جدید

قتراح من المحافظ وبعد مداولة انائب المحافظ بأمر حكومي بیتم تعیین:51الفصل 

ویعیّن نائب المحافظ لمدّة ست سنوات .مجلس الوزراء، وذلك بناء على كفاءته وخبرته المهنیة

.جراءات التعیینإویعفى نائب المحافظ وفق نفس .بلة للتجدید مرّة واحدةقا

باستثناء إصدار یفوض المحافظ لنائب المحافظ الصلاحیات الضروریة لمباشرة وظائفه

.المناشیر
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ویتولى .تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ویتم تعیینه من المحافظ:52الفصل 

.خاصة إدارة الشؤون الإداریة للبنك المركزيالكاتب العام

.ویضبط المحافظ بمقرر ترتیبي صلاحیات الكاتب العام

یحجـرّ على المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام أن یكونوا أعضاء بمجلس :53الفصل 

أو أن یكونوا متحملین لمسؤولیة حزبیة مركزیة أو جهویة أو محلیةنواب الشعب أو في الحكومة 

.أو الخاصّ موميأن یجمعوا بین وظائفهم وبین وظیفة في القطاع الع أو

:54الفصــل 

یضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحـافظ والكاتـب العـام والإمتیـازات الخاصـة بهـم )1

،ویتحملها البنك المركزي

بمرتبـه لمـدة یواصل المحافظ الإنتفاع بمرتبه لمدة سنتین ویواصل نائـب المحـافظ الإنتفـاع)2

،سنة واحدة في صورة الإنقطاع عن مباشرة وظائفهم

إذا أســـندت لـهـمــــا وظیفـــة عمومیـــة خـــلال هـــذین الفترتـیــــن یحـــدد قـــرار یصـــدر عـــن رئـــیس )3

،علاهأالحكومة شروط الجمع بین المرتبات الناتجة عن هذه الوظیفة والمرتب المشار إلیه 

دا مؤسسات خاصة وأن یتقاضیا أي مقابل یحجر علیهما خلال نفس المدة أن یساع)4

لاستشارة تطلب منهما أو لخدمة یؤدیانها لها إلا برخصة من رئیس الحكومة الذي یضبط شروط 

.ستمرار إنتفاعهما بكامل المرتب أو جزء منها

سترجاع مصاریفه ایحدد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثیل وشروط )5

.الاستثنائیة

:55الفصــل 

أو  ،مسك مساهمةماهفترة مباشرتهما لوظائفخلالر على المحافظ ونائب المحافظ یحجّ )1

.مصالح بمؤسسة خاصةماأن تكون له
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لا یمكن أن یقبل أي تعهد یحمل إمضاء المحافظ أو نائب المحافظ في محفظـة سندات )2

.البنك المركزي

الباب الثاني

مجلس الإدارة

:من یتركب المجلس :56الفصل 

المحافظ، رئیس،ـ 

نائب المحافظ،ـ 

رئیس هیئة السوق المالیة،ـ 

بالوزارة المكلفة بالمالیة،بالتصرف في الدین العموميالإطار المكلف ـ 

المكلف بالتقدیرات بالوزارة المكلفة بالتنمیة الإقتصادیة،الإطار ـ 

ن بإقتراح من المحافظ قتصادي والمالي یعینان في المجال الاین مختصین جامعییأستاذـ 

حكومي بعد مداولة مجلس الوزاراء،بأمر 

لا تقل خبرتهما في المیدان البنكي أو المالي عن ن شغلا سابقا وظائف ببنك ین إثنیعضو ـ 

.سنوات10

بإقتراح من والثانياقتراح من المحافظ الأول بیعین العضوان المذكوران بأمر حكومي، 

.سیة للبنوك والمؤسسات المالیةرئیس الجمعیة المهنیة التون

من  7و 6ین تیراعى احترام مبدأ التناصف في اختیار أعضاء المجلس المشار إلیهم بالمط

.هذا الفصل

:57الفصل 

یجب أن یتمتع أعضاء المجلس المشار إلیهم بالمطتین السادسة والسابعة من الفصل )1

.قتصادي أوالبنكي أوالنقدي أوالقانونيالكفاءة والخبرة في المجال الإبمن هذا القانون56
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ولا یمكن تعویض أكثر .ویعین هؤلاء الأعضاء لمدّة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید مرّة واحدة

.من عضوین في نفس الوقت

من إذا إستحال على أحد أعضاء المجلس المشار إلیهم بالمطتین السادسة والسابعة)2

معاینةه یتمّ تعویضه في أجل لا یتعدّى شهرا من تاریخ أداء مهاممن هذا القانون 56الفصل 

.ویعیّن العضو  الجدید لمدّة جدیدة طبق نفس الشروط المبینة بهذا القانون.الشغور

على  تُحمللمحافظ ونائب المحافظ منحة حضور یمنح لأعضاء المجلس من غیر ا)3

.المحافظبأمر حكومي بإقتراح منمبلغهاضبط یمیزانیة البنك المركزي 

:58الفصــل 

یكون أعضاء المجلس من ذوي الجنسیة التونسیة منذ خمسة أعوام على الأقلّ  أنیجب )1

كون قد صدرت ضدّهم عقوبة من أجل جرائم توأن یكونوا متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة وألاّ 

.بالشرف أو السمعةمخلّة 

عضویة جلس نواب الشعب أو موعضویة المجلس الجمع بین عضویة لا یمكن )2

كما لا یمكن أن .مباشرة مسؤولیة حزبیة على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحليالحكومة أو

یشغلوا مهام تصرّف أو إدارة أو رقابة في مؤسسة أجراء في مؤسسة مالیة أو بنكیة أو أنیكونوا

.في نقابة مهنیةمسؤولیةأیة تحملوا خاصة أو أن ی

نتهاء مهامهم اى أعضاء المجلس التصریح بمكاسبهم في تاریخ تعیینهم وعند یجب عل)3

.وفقا للتشریع الجاري به العمل المتعلق بالتصریح بالمكاسب

�Ϟ˰ѧѧ˰μ ϔϟ΍59: أثنــاء مباشــرة مهــامهم مســتقلین عــن الهیاكــل التــي قــد أعضــاء المجلــس یكــون

.ینتمون إلیها

56ي علاقـة بالهیاكـل المشـار إلیهـا بالفصـلفـولا یمكن أن ینالهم أي ضرر مهنـي أو غیـره 

كأعضـــاءبمهـــامهمالآراء أو الاقتراحـــات التـــي قـــد یـــدلون بهـــا أثنـــاء القیـــام بســـببمـــن هـــذا القـــانون 

.بالمجلس
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:60الفصــل 

مباشرة أو غیر بطریقةالمعلومات التي علموا بهایحجر على أعضاء المجلس إفشاء )1

وفي غیر الصور التي الواجبات التي یفرضها علیهم القانونمراعاةمعمهامهم مباشرة بموجب 

.قضاءشهادة أمام الب للإدلاءیدعون فیها 

.ینطبق نفس التحجیر على جمیع الأشخاص الذین یستعین بهم المجلس للقیام بمهامه)2

.تسلط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة بالتشریع الجزائي الجاري به العمل)3

لا یمكن أن یقبل أي تعهّد یحمل إمضاء أحد أعضاء المجلس المشار إلیهم بالمطات )4

من هذا القانون في محفظة أوراق 56الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الفصل 

.البنك المركزي

:61الفصل 

.لضرورة ذلكقتضت اابدعوة من المحافظ مرة كلّ شهرین وكلـمّا دوریایجتمع المجلس )1

للإجتماع إذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء وجوباالمجلسیدعو المحافظ )2

.على الأقلّ 

بصفة قانونیة دعوة كل الأعضاء تتمجتماعات المجلس صحیحة إلاّ إذا الا تكون )3

إلى وإذا لم یتوفّر هذا النصاب یؤجـلّ الإجتماع .أعضاء على الأقلّ وخمسةحضرها المحافظ و 

وفي هذه الحالة، لا تكون إجتماعات المجلس صحیحة إلاّ .یومي عملیتجاوزتاریخ لاحق لا 

.أعضاء على الأقلّ أربعة وبحضور المحافظ 

لا یمكن لأعضاء المجلس والمحافظ ونائب المحافظ أن یتداولوا في مسائل تكون لهم )4

.شأنها أن تأثر على آراءهممنشخصیة فیها مصلحة 

.تهیفوضوا من یمثلهم لحضور إجتماعایمكن لأعضاء المجلس أنلا ) 5

:یتمتع المجلس بالصلاحیات التالیة :62الفصــل 
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.السیاسة النقدیة والإستقرار الماليمیدانيالبنك المركزي في استراتیجیة وسیاسات ضبط )1

ي إحتیاطي لتصرّف فلضبط القواعد العامة لتوظیف الأموال الذاتیة للبنك المركزي و )2

  .هاقومتابعة كیفیة تطبی، العملة والذهب

.وإصدارها وسحبها وإبدالهاالنقدیةوالقطع الأوراق إحداث )3

النقدیة والإمضاءات التي یجب أن  القطعو خاصیات كلّ صنف من الأوراق تحدید )4

.تحملها الأوراق النقدیة

.كزي على عملیاتهنسب الفائدة والعمولات التي یتقاضاها البنك المر ضبط)5

من هذا 30تطبیقا للفصل التي یقدمها البنك المركزيالاستشاریة على الآراءالمصادقة )6

.القانون

أنیتصرّف فیها أو أن أصناف الأصول التي یمكن أن یمسكها البنك المركزي أوضبط)7

.مباشرة مهامهبغرض یحیلها 

التي تدهورت سیولتها لمؤسسات المالیةللبنوك واضبط شروط منح المساعدات المالیة )8

.أو التي تكون ملاءتها مشكوكا فیها أو الخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصیة

التي یخضعون وان البنك المركزي ومدونة السلوكعلى النظام الأساسي لأعالمصادقة)9

.إلیها ونظام تأجیرهم

.التي یعرضها علیه المحافظبخصوص الإتفاقیاتالتداول )10

ضبط تركیبتها و  صلب البنك المركزيلجانا إستشاریة قارة أو مؤقتةإحداث )11

.وإختصاصاتها وطرق سیرها

.التفویت فیها وأقتناء العقارات افي عملیات البت)12

.اتفاقیات التحكیم والصلح على المصادقة)13
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تغییرات الضروریة وإجراء الومتابعة تنفیذهالبنك المركزيالسنویة لمیزانیة الضبط )14

.خلال السنة عند الاقتضاء

.إعداد حسابات البنك المركزي وختمهاضبط شروط وصیغ)15

.القوائم المالیة وتخصیص النتیجة وتقریر نشاط البنك المركزيضبط)16

.مهام المصالحتحدیدعلى الهیكل التنظیمي للبنك المركزي و المصادقة)17

  .ي وغلقهاإحداث فروع البنك المركز )18

.قتضاءنقل المقرّ الرئیسي للبنك المركزي إلى أي مكان آخر عند الا)19

.على مخطّـط الطوارئ لضمان سلامة العملیات التي ینجزها البنك المركزيالمصادقة)20

ضبط قواعد إبرام صفقات البنك المركزي حسب إجراءات تضمن إحترام مبادئ )21

  .رصالشفافیة والمنافسة وتكافؤ الف

:63الفصــل 

الأصوات تساويوفي صورة .تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین)1

.یكون صوت الرئیس مرجحا

:تتخذ قرارات المجلس بأغلبیة ثلثي أصوات الأعضاء بالنسبة للقرارات التالیة)2

وإبدالها،وسحبهاالنقدیة وإصدارها  والقطع الأوراقإحداث ) أ

یص النتیجة،تخص) ب

من هذا القانون وطرقها19تحدید شروط منح المساعدات المالیة المشار إلیها بالفصل ) ج

:64الفصــل 

.جتماع یعقده المجلسالكلّ جلسة محضر  ریحرّ )1
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دفتر مداولات ویضمّن في.ن على المحضرو یمضي أعضاء المجلس الحاضر )2

.المجلس

جتماعات المجلس افظ إمضاء مقتطفات من محاضر نائب المحالیجوز للمحافظ و )3

.والإستظهار بها في نطاق العملیات التي ینجزها البنك المركزي

الباب الثالــث 

الرقابة على البنك المركزي

.یضبط المجلس منظومة الرقابة الدّاخلیة للبنك المركزي:65الفصــل 

أحد أعضاء مجلس الإدارة  هایترأسیحدث المجلس لجنة دائمة للتدقیق :66الفصــل 

ویكون من بین أعضائها عضوان على الأقل من 56من الفصل 7بالمطّة  معلیهالمنصوص 

.اللجنة بالمجلسوتلحق.مجلس الإدارة من غیر المحافظ ونائب المحافظ

.ختصاصات اللجنة الدائمة للتدقیق وطرق سیرهااویضبط المجلس 

حسابات من كزي إلى تدقیق خارجي یجریه مراقباتخضع حسابات البنك المر :67الفصل 

.الخبراء المحاسبین المرسمین بجدول هیئة الخبراء المحاسبین للبلاد التونسیةبین

أجرةویضبط المجلس .ویعین مراقبا الحسابات  بقرار من المجلس بناء على طلب عروض

.الحسابات يمراقب

المهام البنك المركزي والتشریع الجاري به العملویتولى مراقـبا الحسابات وفقا لطبیعة نشاط 

:التالیة 

نظم الرقابة الداخلیة ماللغرض أن یقیّ ولهما.القوائم المالیة ونزاهتهاالتحقق من سلامةـ 

.وإجراءات الإفصاح عن المعلومات المالیة

.بأصول البنك المركزيالتثبت من عملیات الجرد المتعلقة ـ 

.القوائم المالیةإبداء الرأي حولـ 
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.سلامة القوائم المالیةتمسّ مندعوة المجلس للانعقاد في حالة معاینة إخلالاتـ 

القوائم المالیةلختم یحضر مراقبا الحسابات جلسات المجلس المخصصة :68الفصل 

.والمصادقة علیها

موعد یوضع مشروع القوائم المالیة على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل

.لجلسةا

ولهذا . یمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جمیع الوثائق اللازمة لإنجاز مهامهماو 

والخزانة والأوراق التجاریة والقیم المالیة للبنك المركزي الغرض یمكن لهما التثبت من الدفاتر

، ابات الإطلاعویمكن لمراقبي الحس.القوائم المالیةالإحصاءات و وسلامةونزاهة یةصدقومراقبة 

.وثائق البنك المركزيوعلى باقيعلى محاضر الجلسات على عین المكان،

لا یمكن لمراقبي الحسابات أن یكونا مرتبطین بأي معاملة أخرى مع البنك :69الفصل 

.المركزي مهما كان نوعها

مجلة الشركات التجاریة على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم  موتنسحب أحكا

.عارض مع أحكام هذا القانونتت

بالبنك تحقیق لقیام بأي عملیة مراقبة أوابلجنة  فیكلّ لرئیس الحكومة أن :70الفصــل 

.المركزي

الــعــنــوان الرابع

أحكام مختلفة

الــبــــاب الأول 

عــفــاءات والامــتــیــازاتالإ
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والجماعات المحلیة والمؤسسات  ةبنك المركزي للنظام الجبائي للدولیخضع ال:71الفصــل 

.العمومیة ذات الصبغة الإداریة

الأصولقصد التفویت في الاتي ذكرهاجراءات للبنك المركزي القیام بالإ:72لفصــل ا

:نینالقانون على أحكام أفضل لفائدة المرتهإلا إذا نصّ ، لدیونلاستخلاص اضمانا لدیهالمرهونة

للبنك المركزي في صورة عدم تسدید المبالغ الراجعة له عند حلول الأجل وبعد مضي )1

أن  ،عتراضاوبصرف النظر عن كل ،عدل تنفیذبواسطةإنذار المدین من خمسة عشر یوما 

أصلا وفائدة وعمولات كامل المبالغ المطلوبة استخلاصقصد الرهن الأصول موضوع بیع یتولى 

.ما قد یقع إجراؤه من التتبعات الأخرى ضد المدینإلى  إضافةومصاریف

الرهن بمقتضى إذن على الأصول موضوع بناء على طلب من البنك المركزي یتم بیع )2

.دعوة المدینوجوبدون  1 الابتدائیة بتونسرئیس المحكمةعریضة صادر عن 

دى شـــركات المســـاهمة حـــإالحقـــوق المرتبطـــة بهـــا الصـــادرة عـــن یـــتم بیـــع الأوراق المالیـــة و )3

.العامة بأحدى أسواق البورصة

أما بالنسبة للأوراق المالیة والحصص والحقوق المرتبطة بها الصـادرة عـن شـركات المسـاهمة 

الـذي ینتـدب وسـیطا لیـوم والسـاعة التـي یضـبطها القاضـيالخصوصیة، فإن بیعها یجـري بالمكـان وا

.لهذا كما یحدد القاضي أجل النشر وصیغه

أنــه یمكــن بیــع الأوراق المالیــة والحقــوق المرتبطــة بهــا الصــادرة عــن شــركات المســاهمة غیــر 

الــراغبین فــي الاســتفادة مــن مزایــا الســوق وذلــك طبقــا طالبیهــاالخصوصــیة بطلــب مــن عارضــیها أو 

نــوفمبر 14المــؤرخ فــي 1994لســنة 117مــن القــانون عــدد 71لأحكــام الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل 

.إعادة تنظیم السوق المالیةالمتعلق ب1994

مباشرة من، أصلا وفائدة وعمولات ومصاریف، البنك المركزي مستحقاتهیستخلص)4

.أخرىإجراءات أیة اللجوء إلى البیع دون محصول
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الباب الثاني

الحسابات السنویة

وتضع على ذمته وحمایة مقر وفروع البنك المركزي سلامة الحكومة ن تؤمّ :73الفصــل 

.والقیملتأمین نقل الأموال أو الأوراق المالیة نیالضروریأعوان الأمن ا مجان

لا یمكن إجراء عقلة على الأموال والسندات والمعادن النفیسة والأصول التي :74الفصل 

.یمسكها البنك المركزي كضمان مقابل عملیاته

یمكن إثارة ،القصدیة أو الأخطاء الفادحةالأخطاءفي حالة التقصیر أو :75الفصل 

لقیام ا یساعدونه فيالمسؤولیة المدنیة للبنك المركزي وأعضاء هیاكله وأعوانه والأشخاص الذین 

:بمهامه من أجل

،امتناعهم عن اتخاذهابفعل القرارات التي یتخذونها أو ـ 

.مباشرة وظائفهم في إطارأعمالهم ـ 

عتداءات مهما كان نوعها التي یجب على البنك المركزي حمایة أعوانه من التهدیدات والإ

التعویض لهم عن الأضرار الناتجة ، قتضاءمباشرة وظائفهم، وعند الافي إطار یتعرّضون لها 

.عنها

ویحلّ البنك المركزي طبقا للشروط المنصوص علیها بالفقرة السابقة، محلّ المتضرّر 

نك المركزي ولنفس الغرض حق ویكون للب.لإسترجاع المبالغ من مرتكبي التهدید أو الإعتداءات

.القیام بالدعوى المباشرة بواسطة القیام بالحق الشخصي

دیسمبر  31ي ـف ةـم المالیـط القوائـوتضبلبنك المركزي ل السنة المحاسبیةتختم :67الفصل 

.من كل سنة
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خصوصیة و لمعاییر المحاسبیة الجاري بها العمل مع ملائمتها ا طبقمسك المحاسبة وت

.لبنك المركزيانشاط 

:77الفصل 

.تتكون الأرباح من الحاصل الصافي بعد طرح جمیع التكالیف والاستهلاكات والمدخرات)1

ویصبح .هذه الأرباح لفائدة الاحتیاطي القانونيخمسة عشرة في المائة منتخصص )2

لم یبلغ ویستمر العمل به إذا .هذا التخصیص غیر وجوبي إذا بلغ الاحتیاطي نصف رأس المال

.الاحتیاطي تلك النسبة

لكل الإحتیاطیات الأخرى العامة أو الخاصة  الاعتمادات الضروریةیخصص المجلس )3

.العامة للدولةویدفع باقي الأرباح للخزینة 

لزیادات في رأس المـال طبـق الشروط المشار إلیهاحتیاطیات یمكن أن تخصص الا)4

.من هذا القانون5الفصل من 2الفقرة بالمنصوص علیها 

الزائدة المحتملة الناتجة عن إعادة القیمیجب أن تسجل بخصوم موازنة البنك المركزي )5

.تقییم الأصول والخصوم الصافیة بالعملة والذهب في حساب إعادة تقییم غیر قابل للتصرف فیه

.نة العامة للدولةالخزییمكن أن یترتب عن هذه العملیة أي دفع لهذه القیم الزائدة لفائدةولا 

كوّنةالمعلى حساب الإحتیاطیات تحمل هااذا أسفرت الحسابات السنویة عن خسارة فإن)6

.أعلاه وعند الاقتضاء على حساب الاحتیاطي القانوني3عملا بالفقرة 

العامة كامل الخسارة فإن ما یتبقى منها تتحمله الخزینةبتغطیة وإذا لم تف الإحتیاطیات 

مصدر الخسارة یبیّنشرط تقدیم تقریر من البنك المركزي للوزیر المكلف بالمالیة لتونسیةللبلاد ا

.وأسبابها
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رئیس الجمهوریة ل القوائم المالیة مرفوقة بتقریر مراقبي الحساباتیقدم المحافظ:78الفصل 

.اسبیةخلال الثلاثة أشهر الموالیة لختم السنة المحورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومة

.سیة وعلى موقع واب البنك المركزيوتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهوریة التون

الباب الثالث

واجب المساءلة وحق التحري

:79الفصل 

یبین إنجازه لمهامه في مجال السیاسة النقدیة والمساهمة یعدّ البنك المركزي تقریرا سنویا)1

م المحافظ هذا التقریر إلى ویقدّ .البنوك والمؤسسات المالیةى في الإستقرار المالي والرقابة عل

جوان من 30في أجل لایتجاوز وریة ورئیس مجلس نواب الشعب ورئیس الحكومةرئیس الجمه

.السنة الموالیة

لمجلس نواب الشعب، بطلب منه أو بمبادرة من المحافظ ، الاستماع للمحافظ للشهادة )2

لمتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط البنك المركزي وكل أو للإجابة على الأسئلة ا

.وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقلالمسائل المرتبطة باختصاصه 

المعطیات والمؤشرات الكمیة والنوعیة المتعلقة بتنفیذ مجلس نواب الشعب إلىالمحافظ م ویقدّ 

.من هذا القانون8مهامه المنصوص علیها بالفصل 

ه البنك المركزي كل عشرة أیام  للوزیر المكلف بالمالیة میزانا عاما یوجّ :80الفصل 

.لحساباته ویتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة

المجلس كل شهرین بیانا حول الوضع المالي والاقتصادي یفصح فیه عن یعدّ :81الفصل 

بموقع وینشر البیان .ة والمساهمة في الإستقرار الماليالسیاسة النقدیلوضع وتنفیذ التدابیر المتخذة 

.العربیةاللغة بصحیفتین یومیتین على الأقل إحداهما بواب البنك المركزي و 
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وبمیزان وبالقروض یتولى البنك المركزي إعداد الإحصائیات المتعلقة بالنقد :82الفصل 

.والوضعیة الشاملة للعملیات الخارجیة الدفوعات

والمؤسسات المالیة البنوكمن ذات الصلةغرض تجمیع المعلومات الإحصائیةویمكنه لل

ویكون هؤلاء ملزمین .والمعنویینومن كل الأشخاص الطبیعیینوالمنشآت العمومیةوالمؤسسات 

بالإجابة بدقة على الإستبیانات والمسوحات الإحصائیة وذلك طبقا للأحكام التشریعیة والترتیبیة 

مع الهیاكل معطیاتوتبادللبنك المركزي أن یبرم إتفاقیات تعاونا وعلى. لالجاري بها العم

.الإحصاءبالعمومیة المكلفة 

.المطلقتكون المعلومات الإحصائیة المتحصّل علیها مشمولة بالسرّ المهني:83الفصل 

.وتنطبق في صورة المخالفة العقوبات المنصوص علیها بالتشریع الجزائي

المنصوص علیها بالتشریع المتعلّق بالمنظومة الوطنیة للإحصاء على كل العقوبات طوتسلّ 

من یمتنع عن تقدیم المعلومات الإحصائیة التي یطلبها البنك المركزي أو یصرح له بمعلومات 

.منقوصة أو غیر صحیحة أو یتأخر عن تقدیمها في الآجال المضبوطة له

بالفقرة السابقة بطلب من البنك المركزي إلى وتتم معاینة المخالفات حسب التشریع المذكور 

.الوزارة المشرفة على قطاع الإحصاء

العنوان الخامس

ھیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة والتصرّف في الأزمات المالیة

لدى البنك المركزي هیئة للرقابة الإحترازیة الكلیة والتصرّف في أحدثت :84الفصل 

."هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة"هذا القانون بـ الأزمات، یشار إلیها بمقتضى

:وتتمثل مهمتها في
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بالتدابیر الواجب إتخاذها من السلط التعدیلیة للقطاع المالي تتعلّقإصدار توصیات  ـ

المالي في مجمله والمتمثلة خاصة في تعزیز متانة النظاموتنفیذها بهدف المساهمة في إستقرار 

ي من حدوث المخاطر النظامیة والحدّ من آثار الإضطرابات المحتملة على المالي والتوقالنظام

،الإقتصاد

.تنسیق الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالیةـ 

:تتركّـب هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة من :85الفصل 

،محافظ البنك المركزيـ 

ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالیة،ـ 

وق المالیة،رئیس هیئة السـ 

رئیس الهیئة العامة للتأمین،ـ 

.المدیر العام لسلطة رقابة التمویل الصغیرـ 

.هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیةمحافظ البنك المركزيیرأس :86الفصل 

مرّة كلّ ستة أشهر على الأقل وكلـمّا إقتضت الظروف ذلك للاجتماعالهیئة یدعو الرئیس 

  .هائمن أعضاأو بناء على طلب ثلاثة 

.البنك المركزي كتابة هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیةیتولّى

.تضبط هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة نظامها الدّاخلي

:87الفصل 

المساعدین لها في أداء یحجـرّ على أعضاء هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة والأشخاص )1

.ا بموجب قیامهم بوظائفهمعلیهإطّلعوامهامها إفشاء الأسرار التي 
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من المجلة 254المنصوص علیها بالفصل یعاقب كل من یخالف الفقرة السابقة بالعقوبات و 

.الجزائیة

یمكن لهیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة إبرام إتفاقیات تعاون مع السلط الأجنبیة المختصة )2

.في مجال الرقابة الإحترازیة الكلیة

ات هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة بأغلبیة أصوات أعضاءها تتخذ توصی:88الفصل 

.وفي صورة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجّـحا.الحاضرین

طلع مجلس تُ وعلیها أن ،نشر توصیاتهاتلهیئة الرقابة الإحترازیة الكلیة أن :89الفصل 

.نشاطها علىنواب الشعب 

كل في مجال ،قطاع التأمینلالمالي و  لقطاعللسلط التعدیلیة ل یعهد:90الفصل 

.الصادرة عن هیئة الرقابة الإحترازیة الكلیةلتوصیاتاببالعمل، إختصاصها

اع التأمین إعلام هیئة الرقابة قطلو المالي لقطاع لالسلط التعدیلیة تتولى:91الفصل 

.توصیاتهابللعملالإحترازیة الكلیة بالتدابیر التي تعتزم إتخاذها 

علیها إعلام هیئة الرقابة الإحترازیة  نیتعیّ لتوصیات، باالسلط المعنیة عملعدم  في صورة

.توصیاتهابالعملأسباب التأخیر أو الإمتناع عن یبرّررأي معللبالكلیة 

العنوان السادس  

الاندماج الماليمرصد  

إلى  یهدف"الاندماج الماليمرصد "أحدث لدى البنك المركزي مرصد یسمى :92الفصل 

.ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالیة في البلاد التونسیةتقییم

یشمل تدخل المرصد كل المعطیات المتعلقة بالنفاذ واستعمال المعلومات :93الفصل 

المالیة وغیر المالیة وكذلك المعطیات المتعلقة بنوعیة وأثر الخدمات المالیة في تحسین ظروف 

.رة على النفاذ إلى هذه الخدماتعیش الشریحة غیر القاد
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:ویتولى المرصد خاصة

جمع المعطیات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالیة واستعمالها وإرساء قاعدة ـ 

بیانات في الغرض،

على مستوى الناشطة في القطاع الماليمؤسساتالمتابعة جودة الخدمات التي تسدیها ـ 

،صةتلبیة حاجیات الحرفاء خا

وتكلفتها،المالیةالإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات ـ 

المالیة ومدى استجابتها كلفة الخدمات معرفةكمیة تمكّن من نوعیة و وضع مؤشرات ـ 

،ودرجة الاندماج الماليلحرفاءا لطلبات 

المصرفیین في حدود اختصاص والموفقینالبنوك والمؤسسات المالیةإصدار توصیات إلى ـ 

،المرصد

،وإعداد تقریر سنوي حول التوفیق المصرفيالمصرفیینتقاریر الموفقیندراسة ـ 

ستشارات قطاعیة في الغرض،اوجودتها وتنظیم المالیةالقیام بدراسات حول الخدمات ـ 

مساعدة الحكومة في وضع السیاسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بمجال الاندماج ـ 

.المالي

.رصد في إطار إنجاز المهام المناطة بعهدته جمع كل معلومة تساعده في نشاطهویمكن للم

كما یمكن له إبرام اتفاقیات تبادل معلومات مع مختلف الهیاكل العمومیة المعنیة والهیئات التعدیلیة 

.لتحقیق أهدافه

.حكوميوتضبط قائمة المؤسسات المعنیة بتدخل المرصد بأمر

التي عتمادات اللازمة للقیام بمهامهالاالاندماج المالي ة مرصد تخصّص لفائد:94الفصل 

.ل على میزانیة البنك المركزيحمتُ 

.سیره وتنظیمه بأمر حكوميتضبط تركیبة المرصد وقواعد:95لفصل ا
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العنوان السابع

والائتمانیةالمالیة تدعیم جودة المعلومات 

تمارس نشاطها .ستعلام الائتمانيمتخصّصة في الاشركاتیمكن إحداث :96فصل     

.خاضعة لمجلة الشركات التجاریةتكونبهذا الباب و المضبوطةحسب الشروط 

ویتمثل نشاط شركات الاستعلام الائتماني في تجمیع المعلومات الائتمانیة حول الأشخاص 

وإسداء الخدمات ة الطبیعیین والمعنویین ومعالجتها لغرض تقییم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالیّ 

.ذات الصلة وفق ما یضبطه القانون

تمارس شركات الاستعلام الائتماني نشاطها على أساس كرّاس شروط تقع  :97فصل 

المصادقة علیه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الوزارة المكلّفة بالمالیة والبنك المركزي والهیئة الوطنیة 

.لحمایة المعطیات الشخصیة ومجلس المنافسة

لممارسة هذا النشاط والواجبات المهنیّة ریةالضرو ضبط كرّاس الشروط خاصّة الشروطی

المحمولة على شركات الاستعلام الائتماني ومدونّة السلوك التي یتعیّن احترامها من قبل الشركة 

.ومسیّریها

تمد من كما یضبط كرّاس الشروط المواصفات الفنیّة المتعلّقة بسلامة النظام المعلوماتي المع

.قبل هذه الشركات ویحدّد صیغ التدقیق الدوري فیها

ولا . تونسیة الجنسیةالاسمشركات الاستعلام الائتماني شكل شركات خفیة تتخذ:98فصل 

.بالكامل عند الاكتتابتحررو  تدفعثلاثة ملایین دیناریمكن أن یقلّ رأسمالها عن 

متحصلا على شهادة تعلیم ذا كان الباعث إ ملیون دینار 1 إلىویخفّض مبلغ رأس المال 

.منذ فترة لا تتجاوز عشرة سنوات وله تجربة في المیدان المالي لا تقلّ عن خمسة سنوات عالي

.وفي هذه الحالة لا یشترط التحریر الكلّي لرأس المال عند الاكتتاب
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، مسبقةیة كتاب،لاستعلام الائتماني خدماتها بناء على اتفاقیةتسدي شركات ا:99فصل 

.تستند بنودها خاصة إلى هذا القانون وكرّاس الشروط

.الاتفاقیة الأجرة بوضوحوتضبط هذه 

تُعتبر معلومات ائتمانیة المعلومات المتعلقة بالتعهّدات المالیة إزاء الأشخاص :100ل فص

لدات منها والمتخنة لمبالغ الدیون وآجال حلولها من هذا القانون والمتضمّ 96المذكورین بالفصل 

.بما في ذلك المبالغ متعثرة الدفع

ویمكن لشركات الاستعلام الائتماني، بغرض القیام بنشاطها، الحصول على المعلومات 

  :لدى دون غیرهاالائتمانیة 

،البنوك

، المؤسّسات المالیة

، شركات استخلاص الدیون

،التجّار الذین یتعاطون البیوعات بالتقسیط

صغیر،مؤسّسات التمویل ال

،مؤسّسات التأمین

التي تسدي خدمات للعمومالمؤسّسات والمنشآت.

یُحجّر على شركات الاستعلام الائتماني إصدار توصیات أو إبداء رأي حول مدى إمكانیّة و 

.منح التمویل من عدمه

 اتیتعین الحصول على الموافقة المسبقة للشخص المعني قبل توفیر المعلوم :101فصل 

وتُعفى من واجب .وسیلة تترك أثرا كتابیا ةإلى شركات الاستعلام الائتماني وذلك بأیّ التي تخصّه 

البنوك والمؤسّسات المالیة منإذا تعلق الأمر بطلب قروض أو تمویلاتعلى الموافقة الحصول

.ومؤسّسات التمویل الصغیر
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ول طلاع على المعطیات التي تخصه والحصللشخص المعني الحق في الا :102فصل 

معلومة  ةكما له الحق في الاعتراض على تقدیم أی.المحرّر في شأنهتقریر الائتمانيالعلى 

.ائتمانیة تخصّه على أن یكون التبریر وجیها

على النظم ورقابة تخضع شركات الاستعلام الائتماني لرقابة میدانیة :103فصل 

ن، كلّ حسب مشمولاته، للبنك و بعورقابة على الوثائق یجریها إطارات محلفون تاالمعلوماتیة

لسلامة المعلوماتیّة وذلك في ما یتعلق باحترام الشروط الواردة بكراس ل الوطنیةلوكالة لالمركزي أو 

.من هذا القانون97الشروط المنصوص علیها بالفصل 

ه إعلام البنك المركزي فورا بكل ما تعاینالوطنیة للسلامة المعلوماتیة ویتعین على الوكالة 

.من مخالفات بأیة وسیلة تترك أثرا كتابیا

بقطع النظر عن العقوبات المنصوص علیها بالقوانین الجاري بها العمل،  :104فصل 

عقوبات إذا ما تمّت معاینة إخلالات بالواجبات المهنیة ومدوّنة یسلّطالمركزي أن لمحافظ البنك

شركات قبل ة من المنظومة المعلوماتی ةكذلك فیما یتعلّق بشروط سلامأو  مخالفتهماالسلوك أو

في أجل  اوسیلة تترك أثرا كتابیا لتسویة وضعیته ةالاستعلام الائتماني وذلك بعد التنبیه علیهم بأیّ 

تسلیط إحدى لمحافظ البنك المركزية، وبانقضاء هذا الأجل دون تسوی.مایو ستون أقصاه 

ة تاریخه وأسباب اقبین یُذكر فیه خاصمر ة على أساس محضر ممضى من قبل الات التالیالعقوب

:العقوبةتسلیط 

الإنذار،ـ 

ألف دینار،50ألاف دینار و10خطیة تتراوح بین ـ 

،لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجدید مرة واحدةتعلیق النشاطـ 

.توقیف النشاطـ 

ذا من ه40وتتمّ معاینة الإخلالات والمخالفات وتسلیط العقوبات حسب مقتضیات الفصل 

.القانون
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من هذا القانون104یتمّ الاعتراض على العقوبات المشار إلیها في الفصل  :105فصل 

ستعجالي في أجل أقصاه ثلاثون یوما وفق إجراءات القضاء الا1المحكمة الابتدائیة بتونسأمام

.طبق القانون القرارتبلیغ تاریخ من 

یریها أو ستعلام الائتماني أو مسیحجّر على أعضاء مجلس إدارة شركات الا :106فصل 

قیامهم بوظیفتهم باستثناء أثناءمستخدمیها إفشاء الأسرار التي اطلعوا علیها وكلائها أو مراقبیها أو

.المرخص فیها بمقتضى القانونالحالات

على كل من قام بإفشاء الأسرار السابق من المجلة الجزائیة254وتنطبق أحكام الفصل 

  .ذكرها

یجب على الشركات التي تمارس نشاط الاستعلام الائتماني في تاریخ صدور :107فصل 

من هذا القانون وأن یكون 97أن تتولّى إمضاء كرّاس الشروط المشار إلیه بالفصل ،هذا القانون

من هذا القانون وذلك في أجل أقصاه سنة من دخوله حیّز 98رأسمالها مطابقا لأحكام الفصل 

.النفاذ

ثامنلالعنوان ا

أحكام ختامیة

لســنة 90تلغــى جمیــع الأحكــام المخالفــة لهــذا القــانون وخاصــة القــانون عــدد :801الفصــل 

كمـــا تـــم المتعلـــق بإنشـــاء وتنظـــیم البنـــك المركـــزي التونســـي1958ســـبتمبر 19المـــؤرخ فـــي 1958

1958أكتـوبر18المـؤرخ فـي1958لسـنة 110والقـانون عـدد تنقیحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة 

.المتضمن تعیین رأس مال البنك المركزي التونسي


